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 ررنڤیسهسه
  قاسم أحمد قاسم پ.د.

 زانکویا دهوک
 ێسکرتێرێ نڤێسین

  يسعید سعدفرهاد  د.ه.پ. 
 زانکویا دهوک

 ئهندامێن دەستهیا نڤێسینێ: 
 .، زانکویا جيهان، یاسا بازرگانیکرم یاملکيأ د.پ. -1

 .، زانکویا جيهان، یاسا شارستانیعصمت عبدالمجيد بکر د.پ. -2

 .یاسا تاوانی ،زانکویا بەغداد، فخري عبدالرزاق الحديثي د.پ. -3

  .یاسا بازرگانی ومافێ هزروبيران، زانکویا سەلاحەددين، حسين توفيق فيض الله د.پ. -4

 .یاسا شارستانی ،زانکویا مووسل، اكرم محمود حسين البدو د.پ. -5

 .ەسایەتیکشەریعەتا ئيسلامی وبارێ  ،ئوردن –نیزانکویا زانستێن ئيسلامی یا جيها، خلوق ضيف الله اغا د.پ. -6

 .ا شارستانییاس ،سعودیە -، زانکویا پاشا عبدالعزیزهيثم حامد خليل المصاروة د.پ. -7

 .شارستانی یاسا ،ومارا ميسر یا عەرەبیک-زانکویا قاهرە، أیمن سعد عبدالمجيد سليم د.پ. -8

 .یاسا شارستانی ،زانکویا دهوك، عبدالكریم صالح عبدالكریم د.پ. -9

 .علي يونس اسماعيل، زانکویا دهوك، یاسا کارگێری  پ.د. -10

 .یاسا نيڤ دەولەتی یا گشتی ،عيراقزانكویا تيشك یا نيڤ دەولەتی، ، نجدت صبري العقراوي  هـ.د.پ. -11

 .یاسا دەستوری  ،راقعي -زانکویا تيشک یا نيڤ دەولەتی، محمد عمر مولود  د..ه.پ -12

 .یاسا شارستانی ،زانکویا دهوك، ایمان يوسف نوري  هـ.د.پ. -13
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 :ئهندامێن دەستهیا راوێژکاری 

 .یاسا نيڤ دەولەتی یا گشتی ،زانکویا دهوك ،عبدالله علي عبو د.پ. .1

 .ىدەولەتی یا گشتیاسا نيڤ  ،زانکویا بەغداد، هادي نعيم المالكي د.پ. .2
   .شەریعەتا ئيسلامی وبارێ کەسایەتی ،زانکویا دهوك، اسماعيل ابابكر علي د.پ. .3
 .یاسا تاوانی ،زانکویا سلێمانی، محمد رشيد الجاف د.پ. .4
 پ.د. حماد مصطفى عزب، زانکویا اسيوط، ميسر، یاسا بازرگانی. .5
 .یاسا بازرگانی ،کوردستانێئەنجومەنی راوێژکاریا هەرێما ، هادي مسلم يونس هـ.د.پ. .6
 .یاسا دەستوری  ،پەرلەمانێ هەرێما کوردستانێ، عثمان علي ویسي هـ.د.پ. .7

 .یاسا شارستانی ،زانکویا دهوك احسان أحمد رشيد، .دهـ.پ. .8
 نيڤ  ، یاساامارات- یكگرتيئ نيي یعرب تێنيرنشيم ،مود حمدان الفضلی، زانکویا عجمانپ.ه.د. احمد مح .9

 تايبەت.دەولەتی یا 
 ، یاسا شارستانی.امارات - یكگرتيئ نيي یعرب تێنيرنشيم، زانکویا عجمان پ.ه.د. بيير ماليە ماليە، .10
 .ىتاوان، یاسا لتنا عومانسە، ناصر البروانی، زانکویا الشرقيةپ.ه.د. احمد بن صالح بن  .11

 

 

 

        :لیژنا پێداچوونا زمانی
 . عابد حسن جميلپ.د .1
 الدين محمد سعيد.د. سردار عماد پ.ه .2
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 إیمان يوسف نوري. د. پ.ه. .1
 .یانيالروژبسلطان احمد  م. .2
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 التحرير رئيس

 قاسم احمد قاسم. د.أ

 دهوك جامعة

 

 التحرير سكرتير

 سعدي سعيد فرهاد. د م..أ

 دهوك جامعة 

 هیئة التحریر: 
 .اكرم یاملكي، جامعة جيهان، القانون التجاري  د.أ. .1
 عصمت عبدالمجيد بكر، جامعة جيهان، القانون المدني. د.أ. .2
  .القانون الجنائي ،فخري الحديثي، جامعة بغداد د.أ. .3
  .حسين توفيق فيض الله، جامعة صلاح الدين، القانون التجاري والملكية الفكریة أ.د. .4
 .القانون المدني محمود حسين البدو، جامعة الموصل، اكرم د.أ. .5
ة         الاسلاميالشریعة  الاردن، العالمية،علوم الاسلامية جامعة الخلوق ضيف الله آغا،  أ.د. .6

 .والاحوال الشخصية
  .جامعة الملك عبدالعزیز، السعودیة. القانون المدني، هيثم حامد خليل المصاروة .د.أ .7
 .ن المدنيجمهوریة مصر العربية. القانو  د عبدالمجيد سليم، جامعة القاهرة،ایمن سع أ.د. .8
  .القانون المدني ،عبدالكریم صالح عبدالكریم، جامعة دهوك .أ.د .9

 .علي يونس اسماعيل، جامعة دهوك، القانون الاداري  أ.د. .10
 .ون الدولي العامالقان ،العراق -کلية القانون ، جامعة تيشك الدوليةنجدت صبري العقراوي،  أ.م.د. .11
 .القانون الدستوري  ،لعراقا -محمد عمر مولود، جامعة تيشك الدولية .م.د.أ .12
 القانون المدني.  ،ایمان يوسف نوري، جامعة دهوك .أ.م.د .13
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 الهیئة الاستشاریة:
 .جامعة دهوك، القانون الدولي العام ،عبدالله علي عبو .د.أ .1

 .هادي نعيم المالكي، جامعة بغداد، القانون الدولي العام .د.أ .2

   .الاحوال الشخصية –الشريعة الاسلامية ،اسماعيل ابابكر علي، جامعة دهوك .د.أ .3

  .محمد رشيد الجاف، جامعة السليمانية، القانون الجنائي .د.أ .4

 .تجاريال قانونالمصر،  اسيوط، جامعة عزب، مصطفى حماد. د.أ .5

 .التجاري القانون العراق، -كوردستان اقليم شورى مجلس يونس، مسلم هادي .د.م.أ .6

  .اقليم كوردستان، القانون الدستوري عثمان علي ويسي، برلمان .د.م.أ .7

 .احسان احمد رشيد، جامعة دهوك، القانون المدني .د. م.أ .8

 .الخاص الدولي القانون ،المتحدة العربية الامارات ، عجمان جامعة الفضلي، حمدان محمود احمد. د..مأ .9

 .المدنيقانون ل، االامارات العربية المتحدة ،بيير ماليه ماليه، جامعة عجمان  .د..مأ .10

 الجنائي.قانون ال عمان، سلطنة،احمد بن صالح ناصر البروانى، جامعة الشرقية. د..مأ .11
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 النشرقواعد 

 

 مجلة يقين للدراسات القانونية

نى بنشر جامعة دهوك، تع -نصف سنوية تصدر عن كلية القانون مجلة يقين مجلة علمية محكمة

ة، لعربيقبل النشر فيها باللغات الثلاث، الكوردية، اي، والقانون في مجال البحوث والدراسات

 تية:  قواعد الآللوفقاً وذلك نكليزية، والإ

 ولاً: القواعد العامة: أ

ن خلال ملى حقل المعرفة القانونية، وذلك إضافة جديدة إصالة وفيه لأأن يتسم البحث بالعمق وا -1

ة لنظرياتباع المنهجية العلمية، سواء من ناحية الفرضيات أم من ناحية استخدام المداخل ا

و يرات أيالبحث عليها بعض التغن يضفي أ ووالنظريات التي جاء البحث أو الدراسة ليؤكدها، أ

مصادر لى الإ، وأن يراعي الباحث الجانب المتعلق بالإشارة ، وعدم تماسكهاربما يبرز تناقضاتها

 نقل فكرة معينة. بقتباس أم سواء تعلق الأمر بالا

 ل المحكمين. من قبوالتصويبات التي ترد بصيغة تعديلات التصحيحات و الباحث الآراء يراعي -2

ً يتع -3 ً ل ياً، وأن لا يكونو إلكترونأهد الباحث كتابياً بكون بحثه لم يسبق أن نشره ورقيا لنشر مقدما

 الى أية جهة أخرى بالتزامن مع تقديمه للمجلة. 

ظام ط السلامة الفكرية بشكل يضمن عدم المساس بالنوجب أن يكون محتوى البحث مستوفياً لشري -4

 داب العامة.العام والآ

ً وتحتفظ  -5 ً إالمجلة بجميع حقوق الطبع والترجمة والنشر ورقيا ول سلم الباحث قبتبعد  لكترونيا

فقة المواعد نشر البحث في مجلة علمية أخرى أو بأي صيغة أخرى إلا بله عندئذ ولا يجوز . النشر

 . التحريرية لرئيس التحرير

  . لاف كلمة( آ8) لىزيد عدد كلمات البحث عيأن لا  -6

عاة يات المبينة فيه مع مراحسب الخطوات والآل البحوث بشكل إلكتروني على موقع المجلةتقدم  -7

ً ، استيفاء متطلبات كل خطوة  .(OJSن المجلة تعتمد نظام المجلات المفتوحة )أ علما

الكلمات ملخص للبحث باللغات الثلاث المبينة أعلاه مع ترجمة العنوان الرئيسي و ينبغي إرفاق -8 

 كلمة.  (250)لىع تزيد وعلى أن لا المفتاحية،

سؤولة والمجلة غير م ،الدراسات تعبر عن رأي أصحابهاالتي تتضمنها البحوث والآراء والأفكار  -9

 عنها. 

 ثانياً: القواعد الخاصة: 

 تي: على الباحث الالتزام بإصول البحث العلمي وقواعده العامة ومراعاة الآ

 : التنسيقات الآتيةيستخدم للكتابة في )المتن والهوامش(  -1

a)   خطAli-K-ALwand   .للغة الكوردية 
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b)   خطSimplified Arabic .للغة العربية  

c)   خطTimes New Roman   .للغة الانكليزية 

( 12، و)( للمتن14( للعناوين الفرعية، و)16( للعناوين الرئيسية، و)18أن يكون حجم الخط ) -2

 للهوامش. 

 ( سم ما بين الخطوط. 1.15ربع للصفحة، و)( سم للجهات الأ2.5ترك مسافة ) -3

ع كل يشار الى الهوامش بأرقام متسلسلة لكل صفحة على حدة، بحيث يتم كتابة مصادر ومراج -4

 . السفلى هاصفحة في حاشيت

 تكتب الهوامش بالطريقة الاتية:  -5

a)  ،)نشر، هة الجاسم المؤلف )الباحث(، عنوان المصدر، رقم الجزء، رقم الطبعة )الثانية فما فوق

 مكان النشر، سنة النشر، رقم الصفحة او الصفحات. 

b) ثسم الباحا لي:ي دورية علمية، فيذكر فيه التافي حال كون المصدر الذي يتم الاقتباس منه بحثاً ف ،

 صفحة اوالعدد، المجلد، السنة، رقم الالجهة التي تصدر عنها، عنوان البحث، اسم الدورية، 

 الصفحات. 

c)  ية ، الكلعنوان الرسالة او الاطروحة، اسم الباحثبخصوص رسائل الماجستير والأطاريح، فيكتب

 او الجامعة المانحة للشهادة، السنة، رقم الصفحة او الصفحات. 

d) صدر ة الملإشارة الى المصادر المأخوذة من المواقع الإلكترونية الموثوقة، ينبغي كتابعند ا

خ  وتاريي كاملاً اعلاه، ثم كتابة العنوان الإلكترون ليهإبالصيغة السابقة حسب نوع المصدر المشار 

 وتاريخ زيارة الباحث للموقع. إن وجد، نشر المصدر على الشبكة 

 . بحثجميع المصادر المستخدمة في الادراج قائمة مصنفة بالمصادر في نهاية البحث تتضمن  -6

 دهوك امعةج فيه ب المعمول امجنللبر ووفقا المعتمدة وبالنسبة للاستلال المقدمة البحوث تخضع -7

 ولاص سياقات وفقعلى  والمعنى الحرفي الاقتباس بضوابط الباحث يتقيد أن على. %20وهي 

 .مزدوجين قوسين بين ويوضع اسطر ستة لىع المنقول النص يزيد لا بأن القانوني البحث
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 ملخص البحث
م لاعدايناقش هذا البحث استدراج المجني عليە من قبل الجاني بقصد قتلە، حيث ان الجاني لایعاقب بعقوبة ا

خر بل لابد ان یصطحب القتل بظرف من الظروف آالعراقي بمجرد قيامە بقتل انسان في قانون العقوبات 
لعراقي شرع االية لدیە. و لم يورد المالمشددة الواردة على سبيل الحصر، والتي يدل على الخطورة الاجرامية الع

رة استدراج المجني عليە من قبل الجاني بقصد قتلە من قبيل هذه الظروف. لسد هذا النقص التشریعي ولكث
ني للجا وقائع ارتكاب جریمة القتل عن طریق الاستدراج في الآونة الاخيرة؛ ودلالتە على الخطورة الاجرامية

في  ا هذاادرة والمفاجأة لضمان تحقيق تنفيذ نتيجتە الاجرامية لقد خصصنا بحثنكونە یستخدم هذه الوسيلة الغ
 لمجنياایجاد التكييف القانوني المناسب لحالة الاستدراج، وفي نهایة بحثنا توصلنا الى ان حالة استدراج 
ا ل احيانعليە تتحقق فيە جميع عناصر الترصد بالاضافة الى تحقق جميع مبررات علة تشديد العقاب فيە ب

 ومە التقليدي.مفهلتشديد العقاب یفوق ظرف الترصد بمبررات استدراج المجني عليە 

 

 .، الترصددراج، المجني علیه، القتل العمد، الظروف المشددةالكلمات المفتاحیة: است
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 ثوختة

ا طؤر ياسا سزادان لتنا وى. ا كوشدئةظىَ ظةكولينيَدا، طةنطةشة ورِاكيَشانا تاوانليَكريية ذ لاييَ تاوانبارى ظة ب مةرةم 
تنىَ يا يارا كوشية كرعيَراقيَ سزاييَ سيَدارةدانىَ بؤ تاوانبارى ب كوشتنا كةسةكى ناهيَتة دان، بةلكو ثيَدظي

 عيَراقى ىَوياسا دانةر ركرن.وند ييَن سزادانىَ ئةويَن دياساييَدا هاتينة دياهةظالبةندبيت ب ئيَك ذ وان كاودانيَن ت
ك ذ كاودانيَن وةكو ئيَ كرييةئاماذة ب شيَوازىَ رِاكيَشانا تاوانليَكرى ذ لاييَ تاوانباري ظة ب مةرةما كوشتنا وى نة

تاوانيَن  نجامداناونا ئةذبةر زيَدةبوتوندكرنا سزاييَ ئاماذةثيَكرى. و ذبؤ ضارةسةركرنا ظىَ كيَماسييا ياسايي و 
سييا ئةنجامدانا ى ب مةتراذا وكوشتنىَ ب ريَكا رِاكيَشانا تاوانليَكرى ذ لاييَ تاوانبارى ظة ب مةرةما طوشتنا وى وئام

 تاوانىَ  وجيَبةجيَكرنا ئةنجامىَ تاوانىَ بكاردئنيت. 

ك بؤ ىَ و وةكو ئاماذةاكيَشانرِيَكا كوشتنىَ ل ظىَ دؤماهييَ ب ر ذبؤ ثرِكرنا ئةظىَ ظالاتييا ياسايي و زيَدةبوونا تاوانييَن
 ئةنجامىَ تاوانا ةنتيكرناؤ طةربمةترسييا تاوانىَ، كو تاوانبار ئةظىَ ريَكا ذ نشكةكىَ ظة و يا خيانةتكار بكاردئينيت ذ 

ل دؤماهييا  وشانىَ. اكيَرِمىَ خؤ. دئةظىَ ظةكولينيَدا لايةك هاتيية تةرخانكرن ذ بؤ ديتنا طونجاندنا ياساييَ يا دة
ن داريَذييا انيَن ثلاكاود ذظةكولينىَ ظةكولةر طةهشتيية ئةوى ئةنجامى، كو دؤخىَ رِاكيَشانا تاوانليَكرى يا جوداية 
يَن توندييا و ئةطةر ةهانةثيَش وةخت؛ ئانكو رِاكيَشانا تاوانليَكرى هةمى ئةلةميَنتيَن ضاظديَريكرنىَ دطةل هةمى ب

لاسيك ذ ؤ ييَن كيَن خؤظة دطريت، بةلكو هندةك جارا بةهانةييَن  رِاكيَشانا تاوانليَكرى لدويف تيَطةهسزاى ب خ
 توندكرنا سزاى بلندتر ليَدهيَت.

ودانيَن زايي، كارنا س: رِاكيَشان، تاوانليَكرى، كوشتنا ب ئةنقةست، كاودانيَن توندكدةسثيكآ ثةيظيَت
 ييَ.توندكرنا سزايي، كاودانيَن ضاظديَري
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 Abstract 

 This research discusses murder by luring a victim. Murder by itself does not 

necessarily qualify the murderer for the death penalty; it must be accompanied by 

one of the aggravating circumstances, which is exclusively stated in the Iraqi Penal 

Code. Yet, Murder by luring the victim is not considered one of these aggravating 

circumstances. To fulfill this legislative inefficiency and due to the fact that murder 

by luring the victim, which indicates perpetrators have high criminal 

dangerousness, has increased recently, and perpetrators resort to deceptive methods 

and surprise attacks to implement their crimes, we dedicated this research to find  a 

suitable legal characterization for murder by luring the victim. At the end of this 

research, we concluded that, while murder by luring differs from premeditation in 

its gist, its elements resemble laying and wait as an aggravating circumstance. 

Additionally, sometimes justifications of murder by luring the victim to be 

considered as an aggravating circumstance exceed the justifications of laying and 

wait in murder in its traditional narrow concept. 

Keywords: Luring, Victim, Murder, Aggravating Circumstances, Laying in 

wait. 
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 المقدمة

ائم ظروف مشددة عامة والتي تنطبق على جميع انواع الجر  :م بشكل عام الىقس  ان الظروف المشددة  ت      
 وظروف مشددة خاصة والتي تتعلق بنوع او انواع محددة من الجرائم ومن .ومنها العود والباعث الدنيء

جميع هذه الظروف توجب على القاضي او و  الترصد في جریمة القتل العمد.ابرزها ظرفا  سبق الاصرار و 
اقعة جاوز الحد الاقصى لعقوبة الجریمة وذلك لتعلق تلك الظروف بشكل  مباشر بالو تجيز لە بفرض عقوبة تت

بتە مما یستوجب عقو ، او النتيجة الاجرامية او خطورة الجاني الاجرامية لتكشف عن جسامة الفعل احيانا  
 ستدراجایعتبر . وفي الاونة الاخيرة كثرت حالة استدراج المجني عليە لغرض قتلە وان القضاء لا شد  أبعقوبة 

 حالات ظرف سبقعدام ولا یعتبره من ضمن روف المشددة المستوجبة لعقوبة الإالمجني عليە من قبيل الظ
راج ، وهذا یعتبر نقصا تشریعا وقضائيا یجب تلافيە وذلك لمواجهة كثرة حالات الاستدالاصرار او الترصد

 لظروف المشددة الاخرى.ودلالتە على الخطورة الاجرامية لدى الجاني بما یفوق بعض ا

 بحثأهمیة الأولا/ 

كاحد حالات تحقق ظرف  تكمن اهمية هذه الدراسة في اعتبار حالة استدراج الجاني للمجني عليە     
 كمن فيلوصول الى غایة المشرع من تشديد العقاب عند اقتران جریمة القتل العمد بالترصد، وكذلك تلالترصد 

ع یستطيلاسيما عندما لا ،وتحقيق العدالة الجنائية عند اصدار الحكم الجزائياسعاف القاضي في بناء قناعتە 
الوصول الى اثبات یقيني لظرف سبق الاصرار كون هذا الظرف یكمن في نفسية الجاني وان ظرف الترصد 

 یكمن من وقائع خارجية یمكن اثباتها بشتى طرق الاثبات. 

 بحثشكالیة الثانیا/ إ

الموجبة  لظروف المشددةسة تكمن في ان المشرع العراقي لم یعتبر الاستدراج من قبيل اان اشكالية الدرا     
عية لتشریعدام في جریمة القتل العمد بشكل صریح ومستقل، ولكثرة حالات الاستدراج  ولسد الثغرة العقوبة الإ

 دراجلإ ف قانونيوالقضائية والوصول الى احكام قضائية تحقق العدالە بموجبە كان لابد من ایجاد تكيي
 الاستدراج ضمن نطاق حالات الظروف المشددة في جریمة القتل العمد.
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 الدراسات السابقةثالثا/ 

بالرغم من وجود مراجع ومصادر كثيرة تناولت البحث في الظروف المشددة، غير اننا لم نجد اي       
فە مصدر او مرجع يتناول البحث في موضوع  استدراج الجاني للمجني عليە وبيان طبيعتە القانونية وتكيي

لة ية المتضمنة لحاسواء بشكل مباشر او غير مباشر. لذلك توجب علينا الاستعانة ببعض القرارات القضائ
اج استدراج المجني عليە من قبل الجاني وتحليل ومناقشة هذه القرارات للوصول الى بيان ماهية الاستدر 

 وكذلك الوصول الى مبررات قانونية ومنطقية وتطبيقية  لتكييفە القانوني.  

 بحثنطاق الرابعا/ 

جرمية ظل التطبيقات القضائية في الوقائع الة الاستدراج في تقتصر على بيان ماهي   ةدراسالان نطاق      
الصادرة من محكمة جنایات دهوك ومن ثم  تكييفە في ظل ظرف الترصد  كاحد الظروف العينية المشددة 

 المعدل. 1969لسنة  111عقوبات العراقي رقم الالتي جاء بها قانون 

 بحثمنهجیة الخامسا/ 

، وفي ظل غياب تنظيم عليە من قبل الجاني لغرض قتلەني تتناول الدراسة موضوع استدراج المج     
ة ي  ل ماهاحكامە في قانون العقوبات العراقي اتبعنا المنهج التحليلي التطبيقي المقارن، وذلك من خلال تحلي

ة ى ضوء الوقائع الجرميالاستدراج وبيان عناصره وصوره مقارنة مع بعض التشریعات الاخرى، وكل ذلك عل
 كمة جنایات دهوك.في مح التطبيقية

 بحثهیكلیة السادسا/ 

قتە بسبق ة الاستدراج وعلالقد قسمنا دراستنا الى مبحثين مستقلين،  نركز في المبحث الاول على ماهي       
المبحث الثاني في صور الاستدراج من خلال التطبيقات القضائية وكذلك في  في الاصرار، لنفصل القول

 التكييف القانوني. 
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الاولالمبحث   

ماهیة الاستدراج في جریمة القتل العمد   

ان الجاني لارتكاب فعلە الاجرامي یحاول ان يلجأ الى شتى الطرق الاجرامية ومن ضمنە إستدراج     
وض بقصد قتلە. ولبيان ماهية الاستدراج في جریمة القتل العمد لقد خصصنا هذا المبحث للخ المجني عليە

المطلب في و ، الاول منها على تعریف الاستدراج المطلب ين، نركز في في ذلك من خلال مطلبين مستقل
 الثاني نمييز  ما بين الاستدراج وسبق الاصرار. 

 لاول المطلب ا

 یه تعریف استدراج المجني عل 

للإحاطة بتعریف إستدراج المجني عليە یقتضي الرجوع الى مفهومە اللغوي والاصطلاحي؛ ومن     
اللغوي للمصطلح عادة یختلف باختلاف المجال الذي یستخدم فيە اللفظ، فمن ضمن المعروف أن المفهوم 

من معانيە ایضا المكر المجالات التي یستخدم فيها الاستدراج: هو الأخذ بالتدریج او التقریب منزلة، و 
بمعنى أخذهم كذلك یاتي . (1)، بمعنى استدرجە الى القتال او الكلام اي حملە على القتال او الكلاموالخداع

ان سبحانە وتعالى یستدرج  .(3) كقولە تعالى)) سنستدرجهم من حيث لایعلمون(( ،(2)درجة، أي شيئا  فشيئا  
 .(4)الكفار قليلا الى ما يهلكلهم . وذلك بادرار النعم عليهم، وانسائە شكرها، ينهمكون في الغوایة

العمد اصطلاحا ، فلا يوجد تعریف صریح لە في قانون اما فيما يتعلق بتعریف الاستدراج في جریمة القتل     
العقوبات العراقي كون المشرع لم یعتبره من قبيل الظروف المشددة بشكل صریح. وكذلك لم نجد تعریفا  فقهيا  

ت القضائية. وفي ظل غياب التعریف التشریعي والفقهي اولا قضائيا  في المؤلفات القانونية و في القرار 
                                                           

  .455، ص   1990بيروت،  للطباعة، صادر دار ، 12ج  منظور، العرب، ابن لسان (1)
 .355، ص 1996، دار القلم ، دمشق 1ط الاصفهاني،،   العلامة الراغب  مفردات الفاظ القران (2)
 (. 182، الآیة )الاعرافسورة  (3)

، دار الوفاء، منصورة ودار ابن حزم، 2للمزید حول تفسير هذه الأیة ينظر فتح القدير، محمد بن علي بن محمد الشوكاني،ج (4)
 .387، ص 2005بيروت للنشر،
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إیقاع  :تدراج في جریمة القتل العمد یمكننا أن نعرف الاستدراج في جریمة القتل العمد بانەوالقضائي للإس
خر سواء برفقتە او أشأنە انتقال الاخير من مكان الى الجاني بأي وسيلة كانت للمجني عليە في جهل من 

 بدون رفقتە وذلك بقصد قتلە. 

د صر إستدراج المجني عليە في جریمة القتل العمو من خلال تعریفنا للاستدراج نستطيع ان نستنتج عنا 
 -كالتالي:

دم اي ایقاع المجني عليە في الاستدراج  باي وسيلة كانت، وهذا یعني ان الجاني قد یستخ العنصر الاول:
ي فوسيلة لجعل المجني عليە ينتقل من مكان الى اخر، والغالب ان الجاني یستخدم وسائل الخداع والمكر 

ن اخر أو أن یطلب الجاني من المجني عليە أسائق اجرة ان ينقلە من مكان الى كأن یطلب الجاني من .ذلك
 یصاحبە الى مكان معين لغرض مساعدتە لاداء عمل معين. أما المكان المستدرج اليە فقد یحدده الجاني

كان ج المدد اثناء الاستدراوفي احيانا اخرى یستدرج الجاني  المجني عليە دون ان یحدد المكان بل یح مسبقا  
يە ني علالمناسب للقيام بتنفيذ جریمتە. وفيما يتعلق بعملية الاستدراج  فان الجاني قد یكون بمرافقة المج

ني الجا ویستدرجە الى مكان معين ویقوم بقتلە وهذا هو الشائع. أو أن تكون عملية الاستدراج من دون مرافقة
ليە عمرافقا  للمجني عليە كما في حالة طلب او خداع الجاني للمجني  للمجني عليە، اي ان الجاني لایكون 

م ویقو  عن طریق الاتصال، او التقنيات الحديثة كجهاز تحديد الموقع، للتواجد في مكان معين ومن ثم ينتظره
نذ بقتلە.  او قد یساهم اكثر من شخص لایقاع المجني عليە في الاستدراج من دون المرافقة التواجدیة م

و عية االبدایة ، على سبيل المثال ان تتصل امراءة برجل لكي يتواجد معها في منزلها بإحدى الوسائل الخدا 
مرافقة حقق بالاغرائية وهي شریكة في الجریمة بالاتفاق مع رجل اخر للقيام بقتلە. فهنا عملية الاستدراج لم تت

بل هي استدرجتە  قق بمرافقة المراءة ایضا  كونە حضر بعد تواجد المجني عليە ولم يتحل  -لجانيا -الرجل
 الى منزلها عن طریق الاتصال. 

يتمثل العنصر الثاني للاستدراج بجهل المجني عليە بقصد الجاني في قتلە. أي أن المجني  العنصر الثاني:
مجرد ان عليە یجب ان یجهل ان الجاني یقصد من ألاستدراج قتلە، وأن جهلە هذا یجب ان یكون یقينيا  . أما 

یشك المجني عليە بأن الجاني قد یقصد إيذاه او قتلە فهذا لاينفي الاستدراج لان كثير من الحالات ان 
المستدرج يدور في ذهنە بان الجاني في حالة مریبة خاصة عندما يتواجدون في مناطق بعيدة عن الانظار او 

الجاني والمجني عليە غير طبيعية أو قد سبق  المناطق النائية. وكذلك الحال عندما تكون طبيعة العلاقة بين 
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وان حصل مشاجرة بينهم أو هدده بالقتل فهذا لا ينفي من تحقق الاستدراج لان عنصر التجهيل بغرض 
الجاني یقتضي أن یكون یقينيا . ونعتقد أن معيار الجهل اليقيني هو توقع المجني عليە فاذا توافر اسباب 

عة او من طبيعة علاقة المجني عليە مع الجاني يدفع المجني عليە ان حقيقة من ظروف وملابسات الواق
يتوقع بان الجاني یقصد قتلە فهنا عليە اللجوء الى الوسائل الاخرى لتجنب وقوعە كضحية كأن یخبر 
السلطات العامة او أن یعترض على استدراجە. وجدير بالذكر بأن عنصر التجهيل مقتضاه الجهل بقصد 

كان المستدرج اليە لان في اغلب الحالات ان المجني عليە یكون على درایة بمكان المستدرج الجاني وليس بم
 اليە ولكن بسبب استعمال الجاني وسائل الخداع والغدر يوافق على انتقالە الى المكان المحدد.

 المطلب الثاني 

 تمییز الاستدراج عن سبق الاصرار 

الإستدراج تتمثل بایقاع المجني عليە في الاستدراج من مكان الى اخر باي لقد فصلنا القول بان عناصر      
لقصد الجرمي لدى الجاني. أما سبق الاصرار فقد عرفە قانون العقوبات اوسيلة كانت وكذلك بجهلە اليقيني ب

او الهياج التفكير المصمم عليە في ارتكاب الجریمة قبل تنفيذها بعيدا  عن ثورة الغضب الآني  العراق بانە "
. من خلال تعریف المشرع نجد ان عناصر سبق الاصرار تتمثل ب العنصر النفسي وهو حالة (1)النفسي

تصميم الجاني لارتكاب الجریمة وهو في حالة  هدوء نفسية الجاني  بعيدا عن الغضب والهياج النفسي و 
مرور مدة مابين التفكير واقدام الجاني لتنفيذ مشروعە الاجرامي  العنصر الزمني وهوالعنصر الثاني بيتمثل 

. ومن خلال (3). وان هذه المدة لا یمكن تحديدها بل تبقى خاضعە للسلطة التقديریة لقاضي الموضوع(2)
التعریف المذكورة نجد ان المشرع العراقي اعتبر سبق الاصرار من قبيل الظروف المشددة الموجبة لعقوبة 

نتناولە  ذا ماالمشددة بشكل صریح ومستقل، وهاما الاستدراج فلم یعتبره المشرع من قبيل الظروف  الاعدام.
                                                           

 الاخرى  الدول بعض قوانينوفي  المعدل.  1969لسنة  111من قانون العقوبات العراقي رقم  33الفقرة الثالثة من المادة  (1)
( من قانون 549الفقرة الاولى من المادة ) یستخدم مصطلح "ظرف العمد" مرادفا لمصطلح ظرف سبق الاصرار كما هو في

 .1983في  المعدل 1943لسنة  العقوبات اللبناني
(2) Dressler, J., R, Frank and Michaels, A.C. Understanding criminal law. New  Providence, 

Nj: Lexisnexis,2012,P. 506.  
 . 145-144، ص 2017، د.محمد رشيد حسن الجاف، شرح قانون العقوبات القسم العام، الطبعة الأولى، مطبعة یادكار (3)
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ان ظرف سبق الاصرار ظرف شخصي يتعلق بالركن المعنوي بالاضافة الى في المبحث الثاني بالتفصيل. 
ستدراج ظرف عيني يتعلق للجریمة كونە يتعلق بقصد الجاني ولا علاقة لە بآلية تنفيذ الجریمة  في حين ان الإ
. ویترتب على ذلك من (1)بكيفية تنفيذ الجاني لجریمتە ولاصلة بين الاستدراج بحد ذاتە وبين قصد الجاني

جهة اخرى ان اثر الإستدراج یمتد الى جميع المساهمين باعتباره ظرف عيني وان ظرف سبق الاصرار لایمتد 
یخضع اثبات سبق الاصرار لقواعد قریبة من قواعد اثبات ە . وعلي(2)للغير ممن يتوافر لدیە سبق الاصرار

القصد الجنائي كونە يتعلق بحالة الذهنية للجاني والتي یمكن استخلاص سبق الاصرار كالقصد الجنائي من 
ن تكون اقوال صدرت من الجاني واعلن فيە عزیمتە او أكون بمثابة قرائن تكشف عن نيتە كوقائع خارجية ت

في حين ان ألإستدراج واقعة مادیة تتمثل باستخدام الجاني وسائل غادرة لانتقال . (3)عندما يهدد المجني عليە 
تستطيع المحكمة اثبات قيامە بجميع وسائل  المجني عليە من مكان لاخر برفقتە او دون ذلك وبالتالي 

. واخيرا، فان المجني عليە قد یعلم بان الجاني سبق وخطط وصمم لقتلە وهذا (4)نها الشهادة.الاثبات ومن ضم
لا ينفي من تحقق ظرف سبق الاصرار على غرار الإستدراج فاذا علم المجني عليە بان الجاني یستدرجە 

 لغرض قتلە فلا يتحقق عنصر التجهيل وبالتالي ينتفي قيام تحقق الإستدراج.

ة جریمة ن كلاهما قد يتوافرا في واقع ألا  إوالإستدراج وبالرغم من هذه الاختلافات بين سبق الاصرار      
فيذ واحدة. على سبيل المثال عندما یصمم الجاني وهو في حالة هدوء البال لقتل المجني عليە ومن ثم لتن

ليە عمجني نهم فقد یستدرج الجاني الخطتە یستدرجە الى مكان معين ویقوم بقتلە. غير انە لايوجد تلازم تام بي
ل بلغرض قتلە بتخطيط مسبق او بشكل آني اثناء المرافقة یخطط لقتلە ولكن لایكون في حالة هدوء البال 

 نها. یكون تحت تاثير الظروف ولكن یمتص غضبە او حالتە النفسية لتنفيذ جریمتە وتحقيق الغایة المرجوة م

 

                                                           
 .15, ص 2009،دار النهضة العربية، القاهرة، 1العمد فقها وقضاءا، الطبعة عادل الشهاوي، القتل  (1)
 .156، ص 2009د. ماهر عبد شویش ، شرح قانون العقوبات الخاص ، شركة العاتك ، طبعة جديدة ومنقحة  ،  (2)

(3) Kadish, S. H., Schulhofer, S. J., Steiker, C. S., & Barkow, R. E. Criminal Law and Its 

Processes: Cases and Materials ,Aspen Casebook Series, 9th Edition(2012) ,p 435. 
 .52و  49ص  ،2020د. أحمد محمود خليل، جرائم القتل وعقوبة الإعدام ،المكتب الجامعي الحديث، الاسكندریة ،  (4)
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 المبحث الثاني 

 ي للاستدراج وموقف القضاء منهالتكییف القانون

، وان صور ة استدراج المجني عليە بقصد قتلەلقد كثرت في الآونة الاخيرة استخدام الجاني وسيل    
ج من استخدامها تختلف من واقعة جرمية الى اخر. ولكن في جميع صوره لم تستطيع المحاكم اعتبار الاستدرا

تستطيع اعتباره من ضمن احدى حالات الظروف المشددة قبيل الظروف المشددة بشكل مستقل وكذلك لم 
 الواردة في قانون العقوبات ایضا. لبيان ذلك لقد خصصنا هذا المبحث لعرض التطبيقات القضائية وصور

 اسب للاستدراج في المطلب الثاني.الاستدراج في المطلب الاول واعطاء التكييف القانوني المن

 المطلب الاول

 ئیة للإستدراج التطبیقات القضا  

ان إستدراج المجني عليە من قبل الجاني بقصد قتلە كثرت في الآونة الاخيرة باستخدام الجاني لوسائل     
الخداع او استغلال الثقة بينە وبين المجني عليە للوصول الى غايتە في تنفيذ الجریمة بطریقة سهلة وبعيدة 

باختلاف ظروف الواقعة الجرمية ولكن للاستدراج  عن الانظار. ولكن تختلف صور التطبيقات القضائية
تجمع مابين كل هذه الصور ان الجاني یستدرج المجني عليە الى مكان معين لغرض قتلە من دون ان یعلم 

ج المجني عليە من قبل الجناة الى مكان محدد المجني عليە بهذا القصد. من ضمن هذه التطبيقات،  استدرا
أ و ج  /406/1التي  ادانت متهمين وفقا للمادة    2محكمة  جنایات دهوك/قرار لغرض قتلە. كما جاء في 

على اساس أن كل من المتهمة  زوجة المجنى عليە والمتهم صدیقها قاموا بالاتفاق والتخطيط المسبق وقسموا 
لغرض  قتلە  لكونە لایجيد قيادة السيارة الى منطقة نائية –زوج المتهمة -الادوار لاستدراج  المجنى عليە 

وسرقة اموالە وزواجهما بعد ذلك. وقامو بتنفيذ جریمتهم بحجة ان المتهم على اساس هو فاعل خير قد عثر 
على محفظة المجني عليە التي فقدها وتتضمن مستمسكاتە ومستعد لارجاعها. وعند وصولهم الى المكان 

نزل وليس بحوزتە، وبعد استدراجە اثناء بان المحفظة في الم ىدعإر صعد المتهم في المقعد الخلفي و المقر 
الطریق النائية اطلق صدیقها النار على المجني عليە من الخلف بمسدسە وقتلە وهرب المتهم وبحوزتە المبلغ 
و قدروه عشرون مليون دينار عراقي وبقت المتهمة تطلب النجدة من الماریين وادعت ان شخص مجول قد 
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بل الجاني یستدرج اي  ا  الاخرى للاستدراج ان الضحية قد لایكون محدد . ومن صور التطبيقات(1)قتل زوجها
شخص يراه فریسة سهلة ولا یحدد الجاني مكان معين لتنفيذ جریمتە بل یستدرج الجاني المجني عليە  الى 

 . وغالبا في هذه الحالة یكون قبول المجنياماكن عدة ومن ثم اتخذ القرار بقتلە في اي مكان يراه مناسبا  
بالاستدراج يرجع الى الثقة بين الجاني والمجني عليە سواء بسبب طبيعة عملهم او علاقتهم او بسبب قيام 

 2المجني عليە بعمل انساني لصالح الجاني. ومن ضمن هذه الحالة جاء في قرار محكمة جنایات دهوك/
عمدا وعن سابق تخطيط  لقتل  أ و ح  وذلك لقيامهم بالاتفاق والاشتراك/406/1وفق المادة ادانت المتهمين 

المجنى عليە واخذ سيارتە  وبيعها لكون احد المتهمين كان یمر بظروف مادیة صعبة وللحصول على مبلغ 
معين لتسديد الديون المترتبة في ذمتە. ولكون المجني عليە كان یعمل سائق اجرة طلبوا المتهمين منە 

ك وقاموا باستدراجە الى طریق ترابي وعندما وصلو الى ایصالهم الى منطقة معينة خارج مركز محافظة دهو 
منطقة بعيدة عن الانظار قام احد المتهمين بطعن السائق المجنى عليە بعدة طعنات في رقبتە و عند مقاومة 

سبق تحضيرها من المجني عليە قام  المتهم الاخر بطعنە في انحاء اخرى من جسمە  لشل حركتە بسكين 
لدیە نية قتلە بسبب شجار حاصل بينهم او . واخيرا، ان المجني عليە المستدرج قد یشك بان الجاني (2)قبلهم

اي خلاف اخر ولكن لایكون متيقنا من ان الغرض في استدراجە هو لغرض قتلە. وان هذه القدر من العلم 
توقع المجني عليە لا ينفي تحقق الإستدراج لان  -سبق وشرحە في عناصر الاستدراج -لدى المجني عليە

لایكون یقينيا في قصد الجاني وكذلك  لكونە لایعلم باي لحظة وباي مكان ينفذ الجاني جریمتە. ومن 
أ  /1406 بادانة المتهم حسب المادة  1هوك/تطبيقات هذه الحالة القرار الذي اصدرتە محكمة جنایات د

خلال عدة عمليات تجميل بعدما استدرجە وذلك بسبب قتل اخيە المتحول جنسيا من الذكر الى الانثى من 
بالسيارة الى طریق بعيد عن انظار الناس عن تخطيط وتصميم سابق لتنفيذ جریمتە واطلق عياریين ناریين 

والده بذلك بعد تنفيذ جریمتە. وهذا بعد ما سبق وهدده بقتلە مؤیدة ذلك بافادات في رأسە وارداه قتيلا وابلغ 
 . (3)عليە اخبرهن بذلك شهادات الشهود بان المجني

وان المحكمة في جميع التطبيقات المذكورة لم تعتبر الاستدراج ظرف مشدد بموجبە یستحق الجاني عقوبة     
الاعدام لكون المشرع لم یجعلە من قبيل الظروف المشددة بشكل صریح ولم یعتبره حالة من حالات الترصد 

                                                           
 ، غير منشور.24/10/2021في  2021ج//497، العدد 2قرار محكمة جنایات دهوك/ (1)
 ، غير منشور.9/3/2022في  2022ج//232، العدد 2قرار محكمة جنایات دهوك/ (2)

 ، غير منشور.6/12/2022في  2022ج//296، العدد 1قرار محكمة جنایات دهوك/ (3)
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رصد. بل اكتفت فقط باثبات ظرف سبق الاصرار وفرض ایضا  لكون المحاكم تاخذ بالتعریف الضيق للت
عقوبة الاعدام على الجاني، وهذا ما لانؤیده لكون الإستدراج من وجهة نظرنا یعتبر حالة من حالات تحقق 

 الترصد وهذا ما سوف نفصل القول فيە في المطلب التالي. 

 المطلب الثاني

 التكییف القانوني لاستدراج المجني علیه بقصد قتله  

بدایة لابد ان نشير الى ان الظروف المشددة جاءت في قانون العقوبات العراقي على سبيل الحصر     
. ویترتب على ذلك لا (1) وحكمها یكون حكم اركان الجرائم وكذلك خاضع لحكم قاعدة الشرعية الجزائية

اي ظرف مشدد لم ينص عليە القانون. وبما ان المشرع العراقي لم یعتبر تستطيع المحكمة ان تضيف 
الاستدراج من قبيل الظروف المشددة في جریمة القتل العمد، فلا یمكن للمحاكم الاجتهاد في اعتباره ظرف 

 زنا بين الاستدراج وسبق الاصرار ولوجود اختلافات جوهریة قانونية وعدم شمول. وكذلك سبق ميمشدد مستقل
اعتبار الاستدراج من ضمن  مفاهيم سبق الاصرار او  دراج فلا یمكنالتعریف التشریعي لسبق الاصرار للاست

حالة من حالاتە. ولسد هذه الثغرة التشریعية ومواجهة كثرة حالة الاستدراج في جریمة القتل العمد نؤید قولنا 
قولنا بان المحاكم لاتستطيع اضافة ظرف . وهذا لايتعارض مع مفاهيم الترصدباعتبار الاستدراج من ضمن 

 . مشدد لكون الترصد لم یعرف من قبل الشرع ولوجود مبررات قانونية وقضائية ومنطقية تبرر ذلك ایضا  

، تراقب  مرا  أر بالرجوع الى تعریف الترصد لغة  نجد بأنە یاتي بمعنى انتظا     وتوقع حدوثە ، ترقب  ، تربص 
. (2)جيشانِ، ينتظر ویلحظ بانتباه ویقضة متابعا كل حركة، والمترصد هو من یقوم بترصد امر او شخص ما

اما في الاصطلاح فان المشرع العراقي لم یعرف الترصد كما فعل  .(3)وكذلك یاتي بمعنى الاستعداد للترقب
باعتباره من قبيل الظروف المشددة في جریمة القتل العمد بشكل  بل اكتفى بخصوص ظرف سبق الاصرار

                                                           
 .84، ص  2010 ، عمان1الكساسبة، وظيفة العقوبة، دراسة مقارنة، دار وائل للنشر، طيوسف فهد د. (1)

 .  559، دار الشرق ، بيروت ، ص 2المنجد في اللغة العربية المعاصرة، انطوان نعمة واخرون، ط (2)
 .355ص ، المصدر السابق،  العلامة الراغب الاصفهاني (3)
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. وان هذا التشديد من قبل المشرع بسبب مصاحبة الواقعة الجرمية لظرف الترصد (1)مستقل عن سبق الاصرار
ليس بامر اعتباطي بل قائم على اعتبارات معينة تبناها المشرع في مواجهة الظاهرة الاجرامية لجریمة القتل 

في وقت  یفاجئ المترصد المجني عليە  غادرة وسيلة مد. ومن ضمن هذه الاعتبارات ان الترصد یعتبرالع
یكون هذا الاخير على غفلة و یكون على غير الاستعداد من الدفاع عن نفسە وهذا یسهل ویضمن تحقيق 

 في الغدر الخسة و و الجاني لشخص الخطرة نتيجة فعل الجاني الاجرامي. وكذلك يدل الترصد على النفسية
. في حين ان بعض التشریعات الاخرى مثل قانون العقوبات (2)عليە المجني واغتيال الجریمة تنفيذ سبيل

المصري عرف الترصد بانە "  تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طویلة كانت 
وكذلك بعض الفقهاء عرفوا  ."(3)حوهأو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائە بالضرب ون

الترصد بانە تربص الانسان لشخص من جهة او جهات كثيرة مدة من الزمن طویلة او كانت قصيرة ليتوصل 
. وان تعریفات الفقهية الاخرى وكذلك تحديد مفهوم الترصد من قبل القضاء العراقي (4)الى قتل ذلك الشخص

ومن خلال هذا المفهوم للترصد يتبين لنا لتحقق الترصد یجب ان  لایخرج من نطاق تعریف المذكور للترصد.
يتوافر عنصران. العنصر الاول يتمثل بالعنصر المكاني اي انتظار الجاني في مكان معين او عدة اماكن 

اما العنصر الثاني يتمثل بالعنصر الزماني ویقصد بە ان ينتظر الجاني  رصده للمجني عليە لتنفيذ جریمتە.وت
. وفي (5)مكان الذي یختاره مدة من الزمن قد تكون طویلة او قصيرة لمراقبة المجني عليە وتنفيذ جریمتەفي ال

عناصر أخر من ال عنصر وااضاف بعض قوانين الولایات المتحدةبعض التشریعات الاخرى كما جاء في 

                                                           
لایختلف عن ظرف سبق الاصرار لان الترصد يتضمن سبق الاصرار دائما مبررا  بان يذهب رأي الى ان ظرف الترصد  (1)

ولكن هذا الراي منتقد لان قد . من ينتظر المجني عليە لقتلە فقد فكر فيها وصمم لذلك مسبقا وهذا هو مضمون سبق الاصرار
لنفسي الذي يتطلبە سبق الاصرار. كما هو يترصد الجاني المجني عليە ویقتلە وهوفي حالة الغضب وبعيدا عن حالة الهدوء ا

بترصد المجني عليە  وقتلە بعدما قام الاخير  لا يزال یكون تحت تأثير الهياج النفسي و ثورة الغضبفي حالة قيام الجاني الذي 
بقتل والدیە . وكما یمكن ان يتحقق ظرف سبق الاصرار دون الترصد كما هو في حالة تصميم وتخطيط الجاني لقتل شخص 

  Dressler,supra note. P.504للمزید حول هذا الرأي ينظر .معين ثم واجە صدفة فقام بقتلە

 .216 ، ص1992، بغداد ،  1شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، ط ي،الحيدر  جمال ابراهيم .د (2)

 .2003لسنة  95المعدل بقانون رقم    1937لسنة  58( من قانون العقوبات المصري رقم 232المادة  ) (3)
     .156د.ماهر عبد شویش، المصدر السابق، ص  (4)
 13المصدر السابق، ص عادل الشهاوي ،   (5)
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. بالرغم من ان (1)وهو الخفاء والمفاجأة، اي ان یكون الشخص مخفيا عندما يراقب ضحيتە ویفاجئە سابقةال
ان هذا العنصر یكون  ما هو معلومالقضاء العراقي ولكن حسب هذا العنصر لم يتطرق اليە من قبل الفقهاء و 

وبهذا اجئتە وقتلە. من ضمن العنصر المكاني والزماني وذلك عندما يراقب المترصد ضحيتە ویقوم بمف
المفهوم القانوني والقضائي والفقهي فان معنى الترصد یكون محدودا وضيقا في نطاق تحقق عناصره ولا 
یشمل حالة استدراج المجني عليە من قبل الجاني الى مكان معين لغرض قتلە. وهذا ما نعتقده قصرا قانونيا 

 ضمن حالات تحقق الترصد ایضا وفقا لمبررات عدة. وقضائيا لان  حالة الاستدراج ایضا یجب ان یكون من 

فان عنصر الترقب في الترصد يتحقق عندما یختار  تحقق عناصر الترصد في الاستدراج، فمن ناحية    
، او كان خاصاالجاني مكان محدد لمراقبة المجني عليە او عدة اماكن سواء كان المكان مكانا عاما او 

. (2)ویتحقق حتى اذا اخطا الجاني في تحديد المكان وواجە المجني عليە صدفةالجاني مختفيا ام غير مختفي 
وفي حالة الاستدراج ایضا يتحقق هذا الترقب لكون المراقبة لا یشترط فيە ان یكون الجاني بعيدا عن المجني 
عليە او مخفيا عنە بل يتحقق ولو كان الجاني مع المجني عليە راقبە دون علمە الى ان يتيح لە فرصة تنفيذ 

ان لدى الجاني لتحقق نتيجتە الاجرامي فعلە الاجرامي. بالاضافة الى ان في الترصد يوجد نوع من الضم
لكون الجاني یختار مكان معين وینتظر المجني، وان  تواجد او مرور المجني عليە في المكان المحدد  لقتلە 

لكون الجاني یكون على علم  . اما في حالة الاستدراج تحقق النتيجة الاجرامية لتكون اكثر ضمانا  (3)راجحة 
معە او تحت سيطرتە الترقبية في حالة عدم المرافقة.  ومن ناحية تحقق  العنصر  بوجود المجني عليەیقيني 

على مراقبة الجاني للمجني عليە وهو في حالة انتظاره لە،  فان  يةزمن مدة الزمني، ففي الترصد يتطلب مرور
ایضا، وكذلك في العنصر الزماني في الاستدراج یعتبر متحققا طوال فترة المرافقة الى لحظة تنفيذ الجریمة 

حالة الاستدراج دون المرافقة ایضا يتحقق العنصر الزمني لكون الجاني يؤكد تحركات ومكان المجني عليە 

                                                           
(1)  Merril K. Albert, Murder by Lying in Wait, 42 CAL. L. REV. 337, 341CAL. L. REV. 1954, 

   :ولكن اغلبية قوانين للولایات المتحدة يذهب الى ان عنصر الخفاء في الترصد غير مطلوب للمزید راجع
Davis v. States, 477 N.E.2d 889,897(1985), westlaw. 337, 341. 

 .707، ص 1991الشورابي ، شرح قانون العقوبات، منشأة المعارف ، الاسكندریة، د. عبدالحميد   (2)
،   1المسشتارعادل المشهاوي و محمد الشهاوي، الظروف المشددة في جرائم الاعتداء على النفس ، دار النهضة العربية ، ط (3)

 وما بعدها. 11، ص  2019القاهرة، 
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بشكل مباشر عن طریق وسائل الاتصال والمراقبة. بالاضافة الى ان خلال هذه المدة فان ارادة المجني عليە 
، اما في عين او لایخرج  من محلە او منزلەبطریق م ن یقرر بان لا یمرأكون ارداة حرة كفي حالة الترصد ت

ما لان تكون تحت تاثير ارادة الجاني الذي استدرجە الى مكان  حالة الاستدراج فان ارادتە تكون مقيدة نوعا  
معين بمبررات معينە دون علمە بقصد الجاني في قتلە. وعليە  فان في حالة الاستدراج  یكون تواجد المجني 

كما تعتبره   لدى الجاني وليس راجحا كما في حالة مفهوم الترصد الضيق. وبالنسبة لعنصر الخفاءعليە یقينيا  
مع هذا الاتجاه لكون الخفاء لایكون متحققا في جميع  يتفق الباحثوانين من عناصر الترصد، فلا بعض الق

سيلة للدفاع عن نفسە او حالات الترصد، بل قد يرى المجني عليە الجاني وهو يراقبە ولكن لاتكون لدیە و 
هي بوضعية الجاني بحيث یكون باستطاعتە التمكن من الهروب. بالاضافة الى ذلك ان العبرة بالخفاء 

ومن الاعتبارات الاخرى في جعل الترصد من قبيل  مهاجمة المجني عليە وقتلە وقصده الجرمي یكون مخفيا.
لكون المجني عليە یكون على غفلة ویعتمد على غدر الظروف المشددة هي سهولة ارتكاب الجاني لجریمتە 

والخداع والغدر والطعن من  ةستدراج لان عنصر الغفلة والمباغتالجاني والمباغتة وهذا متحقق اكثر في الا
الخلف يتحقق اكثر لكون الترصد قد یاخذ المجني احتياطاتە اما في الاستدراج غالبا يثق المجني عليە 

. وكذلك القول  بان ظرف الترصد يدل على خطورة (1)اخذ احتياطاتە للدفاع عن نفسەبالجاني وبالتالي لای
. فان وجود الخطورة الاجرامية في الاستدراج یكون اكثر لكون اخفاء الجاني غرضە (2)شخصية للجاني

ن طریق الاجرامي من الاستدراج طوال فترة مرافقتە للمجني عليە دون ان یعلم بە هذا الاخير او استدراجە ع
عقوبة الیستحق  برة للحدود فأنەيدل على خطورتە الاجرامية العاوسائل الاتصال الى مكان معين بحد ذاتە 

 .(3)بغية  الوصول الى تحقيق اغراض العقوبة في الجرائم

واخيرا فيما يتعلق بمبررات الاثبات بما ان ما ينطبق على  القصد الجنائي في الاثبات هو ما ينطبق على     
بق الاصرار فان اثبات سبق الاصرار من عدمها تعتبر من المسائل التي تختص بها محكمة الموضوع س

                                                           
 .137، ص 2017مكتبة زین الحقوقية،  1في الجریمة ، ط،  المشدةعلي رسن الدراجي، نظریة الظروف د. (1)
 .708، المصدر السابق، ص د. عبدالحميد الشورابي (2)
، ص 1972 القاهرة، ،دارالنهضة العربية ، اصول السياسة الجنائية،د.احمد فتحي سرور :ينظر للمزید حول اهداف العقوبة (3)

 Criminal Justice in Islam, Muhammed Abdulhaleem, I.B.,Tauris & Co. Ltd, 2003, p ینظر:و  204
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وتستخلصها من الوقائع والظروف والملابسات التي احاطت بالجریمة وهذا هو اتجاه محكمة التمييز في 
من قرائن قابلة  .  وبالتالي لا یمكن اثبات سبق الاصرار عن طریق الشهود او استخلاصە(1)العراق ومصر

. وعليە یمكن اللجوء الى حالة توفر الترصد في حالة عدم استطاعة المحكمة اثبات سبق الاصرار (2)للتأویل
او لكي تصبح قناعتها اكثر باثبات الظرفين معا. وفي هذه الحالة اي عندما یجتمع ظرف الترصد باعتباره 

المحكمة ان لا ترجح احدهما على الاخر  ظرف مادي وظرف سبق الاصرار باعتباره ظرف شخصي فعلى
 هناك خر مادامتدهم لا یحول دون انطباق الظرف الأكما هو الحال في القرارات المذكورة وانطباق اح

بتطبيق الظرف المادي اي الترصد  أن الافضل والاسهل للمحكمة ان تبدعناصر كلا الظرفين متوافرة بل م
لاثبات حتى بالشهود ومن ثم البحث في تحقق عناصر ظرف سبق اولا لان ذلك يتم اثباتە بجميع طرق ا

 الاصرار ، وفي حالة اعتبار الاستدراج من ضمن حالات تحقق الترصد فيكون اثباتە للمحكمة اكثر تيسيرا. 

ت المذكورة، نجد ان  المحكمة اكتفت بتطبيق ظرف سبق الاصرار دون الترصد اوبالرجوع الى القرار      
تحقق العنصر المكاني للجاني المتمثل بانتظاره في مكان معين والعنصر الزماني بمرور وقت وذلك لعدم 

معين على انتظاره لتنفيذ جریمتە. و بالرغم من ان تكييف قرارات المحكمة جاءت صحيحة كونها استندت في 
  -ار او الترصدظرف سبق الاصر -أ  والتي تتطلب توافر احد الظرفين  /1/ 406حكمها على تطبيق المادة 

لفرض عقوبة الاعدام ، فان المحكمة لم تبين في قراراتها تحقق ظرف الترصد بل اكتفت بتحقق وتسبيب 
في حكم المحكمة فعند تطبيق المادة المذكورة بشكل مطلق  ظرف سبق الاصرار فقط. وهذا یعتبر نقصا  

والسبب في ذلك ان   .ستظهار الظرفين معالإتي تستند اليها فعليها ان تبين في قراراتها الظروف والقرائن ال
وكافيا  عد في حكم اركان جریمة قتل العمد من حيث وجوب بيانها في الحكم بيانا واضحا  الظروف المشددة  ت  

لك كانت على لذ. (3)لكون هذه الظروف تغير من الوصف القانوني للجریمة وتشدد عقوبتها الى عقوبة الاعدام
الفرضيتين. الفرضية الاولى، كانت  على المحكمة ان تبين في قراراتها بتوافر ظرف  المحكمة ان تاخذ باحدى

سبق الاصرار فقط دون الترصد لان حسب المفهوم الضيق للترصد لم تتحقق في القرارات الثلاثة حالة 
ين في الترصد لكون هذا المفهوم لایشمل حالة الاستدراج. اما الفرضية الثانية كانت على المحكمة ان تب

                                                           
 .152د.ماهر عبد شویش، المصدر السابق، ص   (1)
 .301، ص 2010، العاتك للنشر، القاهرة، 2عبدالرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات القسم العام، طد.فخري  (2)

 .83، المصدر السابق، ص فهد يوسف الكساسبةد.  (3)
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تسبيب قراراتها تحقق ظرف الترصد وذلك بالاستناد الى توافر حالة الاستدراج والاخذ بالمفهوم الواسع لظرف 
وخاصة یميل  إليە الباحث ما وهذا  ، استنادا الى تفسير النصوص الجنائية على اساس دلالة النص،الترصد

، بالاضافة الى ازدیاد القناعة اج لغرض القتلكثرة حالات الاستدر في حالة غياب التعریف التشریعي للترصد و 
 .(1)فراد بتحقيق العدالة العقابيةالذاتية للقاضي وشعور اطراف الدعوى والا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
للمزید حول تفسير النصوص الجنائية في القانون الوضعي والشریعة الاسلامية ينظر: د. عبود السراج ، التشریع الجزائي  (1)

 .100و  92، ص 1993، منشورات جامعة دمشق، دمشق ، 5، ط1المقارن، ج
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 الخاتمة

الى مجموعة  الباحث توصلحول استدراج المجني عليە في جریمة القتل العمد  ل هذه الدراسةمن خلا    
 من الاستنتاجات والتوصيات التالية: 

 :الاستنتاجات /ولاأ

لتعریف االتقریب منزلة باستخدام طرق الخداع. وفي ظل غياب  ان الاستدراج لغة هو الأخذ بالتدریج او -1
أي وسيلة إیقاع الجاني، ب  تعریفە بانە فيمكن التشریعي والقضائي والفقهي للاستدراج في جریمة القتل العمد

ك خر سواء برفقتە او بدون رفقتە وذلأشأنە انتقال الاخير من مكان الى كانت للمجني عليە في جهل من 
ە ك جهلالاستدراج بایقاع المجني عليە في الاستدراج باي وسيلة كانت وكذل بقصد قتلە. وبهذا يتمثل عنصرا  

 بان الغرض من الاستدراج هو قتلە. 

لجاني اهذا هو الشائع وقد یحصل الاستدراج وان كان دراج والجاني برفقة المجني عليە قد یحصل الاست -2
ق غير مرافق لە بشكل مباشر بل یستدرجە عن طریق وسائل الاتصال وتقنيات  الحديثة او یستدرجە عن طری

 مساهم اخر في الجریمة قد لا يتواجدا في الاستدراج في الوهلة الاولى.

تل يار ذلك هو توقع الجاني بغرض القالجاني الجرمي هو جهل یقيني ومع ن جهل المجني عليە بغرضا -3
 لدى الجاني من خلال ظروف وملابسات الاستدراج وطبيعة العلاقة بينە وبين الجاني. 

 ان استدراج المجني عليە یختلف عن سبق الاصرار بان الاول على غرار الثاني لایعتبر من قبيل -4
ن ة یمكروف المشددة في قانون العقوبات العراقي، بالاضافة الى ان الاستدراج یعتبر من الوقائع العينيالظ

اثباتە بجميع طرق الاثبات على عكس سبق الاصرار یعتبر من الظروف الشخصية يتطلب اثباتە ما يتطلب 
 لدیە فقط من المساهمينفي اثبات القصد الجنائي. ویترتب على ذلك سریان سبق الاصرار على من يتوفر 

 وسریان الاستدراج على جميع المساهمين. 

قعة في وا بالرغم من وجود اختلافات جوهریة بين الاستدراج وسبق الاصرار الا ان كلاهما قد يتحدا -5
 مية واحدة عند توافر عناصرهما ولكن هذا ليس بتلازم حتمي. إجرا

الآونة الاخيرة وتاخذ صور عديدة تختلف باختلاف الواقعة ان التطبيقات القضائية للاستدراج كثرت في  -6
الجرمية وطبيعة العلاقة بين الجاني والمجني عليە والغرض المرجو من قتل المجني عليە. وما یجمع بين 
جميع صورالتطبيقات القضائية هو عملية استدراج المجني عليە من قبل مساهم واحد او عدة مساهمين وقتلە 
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ذه التطبيقات القضائية لم تستطيع المحكمة الاعتماد عليە لا كظرف مستقل یستوجب ولكن في جميع ه
 . العقاب ولم تعتبره حالة من حالات تحقق الترصد

ان محكمة الموضوع من المستحسن  في حالة توافر الاستدراج ان تثبت الاستدراج وتعتبره كاحد حالات  -7
 تكتفي باثبات وتسبيب سبق الاصرار فقط لكون اثبات تحقق الترصد ومن ثم ان تثبت سبق الاصرار ولا

نينة لدى الجاني والافراد في أدي الى تحقيق العدالة ویولد الطمكلاهما يزید من تكوین قناعتها  وكذلك يؤ 
 فرض العقاب المناسب. 

 واجهة كثرةلسد الثغرة التشریعية بعدم شمول الترصد للاستدراج وم ە،نأالى نتيجة  الباحث توصل أخيرا  و -8
 حالة الاستدراج في جریمة القتل العمد یجب اعتبار الاستدراج  من ضمن مفاهيم وحالات تحقق الترصد،

وق لكون عنصرا المكان والزمان للترصد والعلة من اعتباره ظرف مشدد يتحقق في الاستدراج بل احيانا یف
 صره وعلة تشديد العقاب فيە مقارنة بمفهوم الترصد الضيق. تحقق عنا

 :التوصیات /ثانیا

بل  ان تشديد العقاب من قبل المشرع بسبب مصاحبة جریمة القتل العمد لظرف الترصد ليس بامر عبثي -1
دع. یعتبر صورة من صور السياسة التشریعية التي تبناها المشرع لمواجهة جریمة القتل العمد وتحقيق الر 

قبل  اج مناعتبار حالة الاستدر  ولكثرة حالة استدراج المجني عليە وقتلە من قبل الجاني وردع الاخرین  نقترح
المحاكم  من ضمن حالات الترصد وذلك في ظل غياب تعریف تشریعي للترصد و ضمن شروط معينة. 
 وهذه الشروط تتمثل بتحقق عناصر ظرف الترصد المتمثل بالعنصر المكاني والزماني بالاضافة الى تحقق

 شرط الاستدراج.

صد من قبل المشرع  العراقي وان يتضمن المفهوم الواسع للتر باعطاء تعریف للترصد  ،حثابالوصي ي -2
دراج من مفهومە الضيق  للتخلص من الاجتهادات الفقهية والقضائية وللمواجهة التشریعية لحالة است بدلا  

لى للترصد في جریمة القتل العمد یكون ع الباحث وقتلە. والتعریف المقترح من قبلالجاني للمجني عليە 
أماكن :  الترصد هو تربص الإنسان أو استدراجە لشخص آخر فى مكان معين بالذات اوعدة الشكل الاتي

 لفترة من الزمن بقصد قتلە.
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 ملخص البحث
ازر جنوب أفریقيا و موقف المنظمات والمجتمعات الدولية من المجتحدثنا في هذه الدراسة عن دعوى       

من  لسابعوالإبادات الجماعية المرتكبة من قبل الإحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في الفترة التالية ل
أهم ، وقسمت هذه الدراسة إلى مبحثين، تحدثت في أولهما عن تعریف ابادة الشعوب جماعيا  و  2023أكتوبر 

 29ي اهرها في ضوء الدعوى التي قامت جمهوریة دولة جنوب أفریقيا برفعها أمام محكمة العدل الدولية فمظ
 ائموتوصلنا إلى أن كافة أوجە الإبادات الجماعية الواردة في الإتفاقية الخاصة بمنع جر   2023دیسمبر 

ابع ث السكاب هذه الجریمة بعد أحدا، قد توافرت في شأن الإحتلال الصهيوني عند قيامە بإرتالإبادة الجماعية
تكبة ، كما تحدثنا في المبحث الثاني عن موقف المجتمع الدولى من الإبادة الجماعية المر 2023من أكتوبر 

 رة عنمن قبل الإحتلال الصهيوني مبينا  موقف محكمة العدل الدولية من هذه الأحداث وأهم القرارات الصاد
 لصادرةاجنوب أفریقيا وتوصلنا إلى مدى إیجابية القرارات  قبل المقامة منمحكمة العدل الدولية في الدعوى 

 قد يةعن محكمة العدل الدولية في الدعوى المقامة من قبل جنوب افریقيا على الرغم من وجود معوقات تشریع
 زة، وتحدثنا أیضا  عن موقف مجلس الأمن من الإبادة الجماعية ضد شعب غتحول دون تنفيذ هذه القرارات

 .2023التي حدثت في الفترة التالية للسابع من أكتوبر 
 

 .الإحتلال ،العدل الدولیة ،جنوب إفریقیا ،غزة ،الإبادة الجماعیة الكلمات المفتاحیة:
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 ثوختة
ناظبرنيَن وشتارطةه وذوان كةرامبةر دظىَ ظةكولينىَ دا بةحس ل داخوازييا باشؤرىَ ئةفريقيا وهةلؤيستىَ ريَكخراويَن نيَف دةولى ب        

دا هاتى كرن. ظةكولين  2023ب كوم) جينؤسايد( دكةت ئةوا داطيركةرييا صةهيونى ل دذى طةلَى فةلستينى دماوىَ حةفتىَ ئوكتوبةرا 
يماييَن ب رية وئةو سككوم  بلسةر دوو دةروازا هاتيية دابةشكرن، د يا ئيَكىَ دا بةحس ل ثيَناسا )جينؤسايد( يان بنبِركرنا خةلكى 
 29ف دةولى ل دوةرييا نيَها داخؤظة دطريت لبةر سيبةرا ظىَ داخوازييَ ئةوا كؤمارا وةلاتىَ باشؤرىَ ئةفريقيا ئةوا ل بةرامبةر دادطة

يَلانا يَداى نةهت ييَن طرىَ، ئةم طةهشتينة وىَ ضةندىَ كو هةمى شيَوييَن جينوسايدىَ ئةوا دريَككةفتنيَن تايبة 2023ديسةمبةرا 

 2023وكتوبةرا ئيَن حةفتى وودانروانيَن جينوسايديَدا تيَدا هاتينة. و ئةوا داطيركةرييا سةهيونى دئةنجامدانا ظىَ تاوانىَ دا ثشتى تا
يا سةهيونى كرى داطيركةري سايداكرى يا دياربوو. ددةروازا دووىَ دا بةحسىَ هةلويستىَ جظاكىَ نيَف دةولى بةرامبةر ئةظىَ كريارا جينو

طةها دادوةري يا ريَن ذ دادبريا رن وتيَدا هةلويستىَ دادطةها دادوةرى يا نيَف نةتةوةى بةرامبةر ظان روودانا هاتيية كرن وئةوهاتية ك
ةكةتة بوارىَ نةظ بريارة ئاساى نيَف نةتةوةى دةركةتى بةرامبةر وىَ داواكارييا باشؤرىَ ئةفريقيا كرى. سةرةراى هةبوونا ئاستةنطيَن ي

حةفتى  زة د ماوىَ غة، ديسان بةحسىَ هةلويستىَ جظاتا ئاسايشىَ بةرامبةر جينوسايدىَ هاتة كرن ئةوا لدذى طةلَىجيَبةجيَكرنىَ
  دا هاتى ئةنجامدان. 2023ئوكتوبةرا 

 
 داگيرکەری.  -دادوەریا نيف نەتەوەيی –باشۆرێ ئەفریقيا  –غەزە  –ژنافبرنێن ب کوم)جينۆسايد( : ثةيظيَت دةسثيكآ
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Abstract 
       In this study, we talked about South Africa’s lawsuit and the position of the 

international community regarding the genocide committed by the Zionist 

occupation against the Palestinian people in the period following the seventh of 

October 2023. This study was divided into three sections. In the first section, we 

talked about the concept of genocide and its most important manifestations in light 

of the lawsuit that The Republic of South Africa filed it before the International 

Court of Justice on December 29  ,2023 , and we found that all aspects of genocide 

mentioned in the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of 

Genocide were present in the case of the Zionist occupation when it committed this 

crime after the events of October 7, 2023, as we talked about in the section. The 

second is about the position of the international judiciary on the genocide 

committed by the Zionist occupation, indicating the position of the International 

Courts of Justice and the International Criminal Courts on this crime and the most 

important decisions issued by the International Court of Justice in the case  filed by 

South Africa. We reached the extent of the positivity of the decisions issued by the 

International Court of Justice in the case filed by South Africa .Despite the 

presence of legislative obstacles that may prevent the implementation of these 

decisions, we also spoke in the third section about the position of international 

organizations towards this issue, indicating the position of the United Nations 

General Assembly and the United Nations Security Council, as well as the position 

of the League of Arab States regarding the genocide against the people of Gaza that 

occurred in the following period. For October 7, 2023. 

 

Keyword: Genocide, Gaza, South Africa, International Justice, Occupation. 
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 مقدمة ال
ني من بادئ ذي بدء یمكن القول بأنە مازالت القضية الفلسطينية قضية شائكة وتمكن الإحتلال الصهيو       

 2023، وفي الأحداث التالية للسابع من أكتوبر عام فيها الدولة الفلسطينية ومحاصرة الأماكن المقدسة
قتل فازدادت شراسة الإحتلال الصهيوني مستهدفا  كل طوائف الشعب الفلسطيني ولا يرعى فيهم إلا  ولاذمة 

لحكومية هات ا، وقام بتدمير المنشآت والمباني السكنية والمرافق الحيویة والجالأطفال والشيوخ والنساء والشباب
، وبلغت شراستە لدرجة قيامە بحرق المرضى والجامعات بل والمستشفيات بما فيها المدارسوالخاصة 

 ، وإزداد فجره أیضا  بمنعە الأطباءالكهرباء عن هذه المؤسساتوالمصابين في المؤسسات الصحية وقطع 
اثة سبل الإغوالممرضين وغيرهم من الكوادر الطبية من معالجة وتداوى المرضى والمصابين وقيامە بمنع كل 

ال المساعدات الإنسانية لأهل الإنسانية الموجهة إلي الشعب الفلسطيني من كل حدب وصوب وعدم إیص
ك نجد أن المجتمع الدولي یقف موقف المتفرج لهذه الأحداث المؤلمة في ظل إنتها .، في الوقت ذاتەغزة

 الإحتلال الصهيوني لكافة التشریعات الدولية .
تم يلشعب الفلسطيني فلن ذكر أنە طالما أن العنصر المحتل مستمر في إنتهاكاتە ضد اومن الجدير بال    

د تحریر المسجتين مهما طال الزمان فيتعين تحریر الدولة الفلسطينية من هذا الكيان الغاصب و حل الدول
 .الأقصى المبارك

ي ، فبكل ما أوتيت من قوة غاشم وتدعمەونرى بأن أقوى دولة في العالم تقف بجانب هذا الإحتلال ال    
ئم ن جرام ەهذا الإختلال الصهيوني وما يرتكبالوقت الذي كان يتعين على الولایات المتحدة الأمریكية إدانة 

 زل الذين لاالع   والوقوف بجانب الفلسطينيين المستضعفين المدنيين مساء  و  ني صباح  يضد الشعب الفلسط
رى هي تو  مةهذه الأحداث المؤل لدول العربية تقف موقفا  سلبيا  من، وفي المقابل نجد أن احول لهم ولا قوة

ل ك، تهاوقفا  إیجابيا على قدر إستطاعبعينها قتل وإبادة الشعب الفلسطيني بإستثاء بعض الدول التي وقفت م
حن ون ،الجماعية هذا یشكل إبادة جماعية لأهل غزة وفقا للإتفاقيات الدولية المنظمة لمنع جرائم الإبادات

ف موق لكوكذنتساءل أين موقف الأمم المتحدة وموقف القضاء الدولي المختص والمنظمات الدولية المعنية 
غيرها و القانون في الوطن العربي جامعة الدول العربية وأين هو القانون الدولي الذي يدرس في كافة كليات 

 .من كل هذه الأحدات المؤلمة من الدول الأجنبية
ة وحرب لذا جاءت هذه الدراسة بعنوان ) دعوى جنوب أفریقيا وموقف المجتمع الدولي من الإبادة الجماعي    

 .م 2023( دراسة قانونية سياسية في أحداث ما بعد السابع من أكتوبر  2023/2024غزة 
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 مشكلة البحثأولا/ 
وء أحداث لناحية التشریعية وذلك في ضتثير هذه الدراسة العديد من المشكلات التي ينبغي معالجتها من ا    

، وضع آليات ومن بين هذه المشكلاتوالعدوان الصهيوني على قطاع غزة  2023ما بعد السابع من أكتوبر 
 ، وإیجاد ضمانات حمائية للشعب الفلسطينيالإحتلال الصهيوني على قطاع غزة لوقف العدوان السافر من

حكمة مضمان تنفيذ الأوامر الصادرة من  وكذلك ،لإحتلال الصهيونيا قبل ة المرتكبة منمن الإبادة الجماعي
 العدل الدولية في ضوء الدعوى المقامة من جنوب افریقيا .

 بحثفرضیات الثانیا/ 
  تساؤلات والتي من بينها :يثير هذا البحث العديد من ال    

الشعب الفلسطسني بعد ماهي مظاهر الإبادات الجماعية المرتكبة من الإحتلال الصهيوني ضد   -1
في ضوء الدعوى التي أقامتها دولة جنوب أفریقيا أمام المحكمة  2023أكتوبر سنة  7أحداث 

 ؟المختصة دوليا  
هل هناك إشكاليات قانونية في تنفيذ الأوامر التي تصدر عن محكمة العدل الدولية في الدعوى  -2

 ؟المقامة من جنوب أفریقيا ومدى إلتزام إسرائيل بتنفيذها 
وحرب غزة ما مدى تنفيذ القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن بشأن الإبادة الجماعية  -3

 ؟ 2023/2024
ة في ماهو موقف جامعة الدول العربية والجمعية العامة للأمم المتحدة من الإبادة الجماعية في غز  -4

 ؟2023ث التالية للسابع من أكتوبر ضوء الأحدا
 منهج البحثثالثا/ 

ل ة بها من أجالدراسة المنهج التأصيلي التحليلي لكافة التشریعات والإتفاقيات الدولية المتعلقاتبعت هذه     
زة غالوصول إلى معرفة موقف المحاكم القضائية الدولية والمنظمات الدولية من الإبادات الجماعية وحرب 

فاقيات صوص التشریعية والإتوذلك بتوثيق وتحليل كافة الن، 2023اث ما بعد السابع من أكتوبر بالنسبة لأحد
قامة من ى الم، وجمعت هذه الدراسة بين القانون والسياسية فيما يتعلق بالدعو لدولية المنظمة للإبادة الجماعيةا

 سطينيجنوب أفریقيا وموقف النظم والمنظمات الدولية من هذه الإبادات الجماعية  المرتكبة ضد الشعب الفل
 .مساء   و صباح  
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 (2، العدد )2024السنة الأولى، كانون الأول،  39  مجلة يقين للدراسات القانونية 

  البحثأهمیة رابعا/ 
عية تكمن في وضع الوسائل الحمائية للشعب الفلسطيني من الإبادات الجمالهذه الدراسة أهمية كبرى     

د على ، والتأكي2023المرتكبة من الإحتلال الصهيوني وحرب غزة بالنسبة لأحداث ما بعد السابع من أكتوبر 
يل اسرائهذا الموضوع ، وضرورة إلتزام  مدى حجية الأحكام والقرارات الصادرة عن الهيئات الدولية بشأن

ل في ز ، وحمایة الأطفال والنساء والمدنيين الع  قطاع غزة، من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على بتنفيذها
 القطاع بشكل عام . 

  خطة البحثخامساَ/ 
ا  الشعوب جماعيول موضوع البحث من خلال مبحثين ، ونتطرق في المبحث الأول تعریف ابادة نتنا        

مطلب بتقسيمە الى مطلبين ، یختص المطلب الأول ببيان مفهوم الإبادات الجماعية في القانون الدولي .وال
 الثاني يتضمن توضيح  مظاهر الإبادة الجماعية في قطاع غزة في ضوء دعوى جنوب أفریقيا .أما المبحث

.وینقسم الى مطلبين  2023/2024ة في غزة الثاني فيتناول موقف المجتمع الدولي من الإبادة الجماعي
،المطلب الأول موقف محكمة العدل الدولية من الإبادة الجماعية في قطاع غزة  في ضوء دعوى جنوب 

.  2023/2024أفریقيا.والمطلب الثاني موقف الجمعية العامة للأمم المتحدة من الإبادة الجماعية في غزة 
ن جلس الأمن الدولي من الإبادة الجماعية وحرب غزة بعد السابع مبينما المطلب الثالث يتعلق بموقف م

.والمطلب الرابع یختص بموقف جامعة الدول العربية من الإبادة الجماعية وحرب غزة بعد 2023أكتوبر 
 . 2023السابع من أكتوبر 
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 المبحث الأول
 ماهیة الإبادة الجماعیة

اء مكن الإعتدأن للإنسان الحق في العيش الكریم وأنە لا ی ،وفق أحكام القانون الدولي ،من المقرر قانونا       
ن صة دو ، وجرم القانون الدولي أیضا  الإعتداء على الممتلكات العامة والخاعلى  المدنيين في أوقات الحرب

يث ثم نعقبە بالحد، وم الإبادة الجماعية في مطلب أول، لذا سنتحدث في هذا المبحث عن مفهمسوغ قانوني
تصة عن مظاهر تلك الإبادة في ضوء الدعوى التي أقامتها جمهوریة دولة جنوب أفریقيا أمام المحكمة المخ

 ن .وذلك في مطلب ثا 2023دوليا  بشأن الإعتداء الصهيوني على الشعب الفلسطيني بعد السابع من أكتوبر 
 

 المطلب الأول 
 مفهوم الإبادة الجماعیة 

یمة الإبادة الجماعية لها تطور تاریخي عبر العصور ومنها الإبادة الجماعية التي مارستها إن جر      
، كما ارتكبت هذه الجریمة على أرض السودان رطاج ( ومذابج جنكيز خان وأحفادهالإمبراطوریة الرومانية ) ق

 . (1)وكندا واليابان والعراق وروندا 
:إتيان أحد الأفعال التالي ذكرها والتي ترتكب بغرض الدمار الكلي أو وعرفت الإبادة الجماعية بأنها      

 :  (2)الجزئي لشعب أو لجماعة وطنية أو عنصریة أو دينية
 .القيام بقتل جماعة أو شعب معين -1
 .جسدي أو معنوي خطير ىإصابة الشعب أو جماعة منە بأذ -2
ویكون الهدف من ذلك التدمير  معيشية صعبة ا  إجبار الشعب أو جماعة منە على أن یعيشوا ظروف -3

 .ي لتلك الجماعة بشكل كلي أو جزئيالماد
 القيام بفرض تدابير معينة الهدف منها عدم حدوث إنجاب أطفال لشعب أو جماعة منە . -4

                                                           

مقدم إلى ندوة جغرافية  بحث ،دراسة في جغرافية الجریمة ،الإبادة الجماعية في فلسطين ،عبد العظيم أحمد عبد العظيمد.  (1)
  .2ص  ،2014مارس  10 ،جامعة المنيا –كلية الآداب  –ا قسم الجغرافي ،الجریمة

( من اتفاقية منع جریمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والمصدق عليها بقرار الجمعية العامة 2نص المادة رقم ) ينظر( 2)
كانون الأول  12بدء النفاذ  تاریخ ،م 1948دیسمبر  -كانون الأول  9 ( المؤرخ في3-ألف )د 260رقم للأمم المتحدة 

 ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .6، وانظر المادة ) 1951
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 (2، العدد )2024السنة الأولى، كانون الأول،  41  مجلة يقين للدراسات القانونية 

القيام بنقل أطفال من شعب أو جماعة معينة إلى شعب أو جماعة أخرى ویكون ذلك بشكل عمدي  -5
 وبالقوة الجبریة .

 : (1)جده قد إرتكز على عدة عناصر وذلك على النحو التالي نالتعریف  اذوالمتأمل في ه
دموع ل لليویتحقق ذلك بإستخدام الغاز المس ،أن الإبادة قد تقع على الجسد بقصد القتل أو الإصابة -أ

 .ائرات أو السام أو القتل النووي أو القتل وهم احياء أو إنتهاك الشعب أو الجماعة بالدبابات والط
 . ن حيث قطع جميع مظاهر الحياة عنەالجماعة عن العالم مفصل الشعب أو  الإبادة قد تقع عندأن   -ب

ومن الجدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية سبق وأن أقرت بأن الإبادات الجماعية هي من الجرائم      
العمل على منعها وإقرار المعاقب عليها دوليا  سواء تم إرتكابها في أوقات الحروب أو السلام ومن ثم يتعين 

 .(2)العقاب عليها
وذهب بعض الفقە إلى أن حكم محكمة العدل الدولية السابق الإشارة إليە یعني أن الإتفاقية الخاصة      

بمنع جرائم الإبادات الجماعية والمعاقبة عليها تكون هي الواجبة التطبيق دون النظر إلى الملابسات المرتبطة 
 . (3)المشروعة والتي تضمنتها هذه الإتفاقيةفعال غير وذلك حال إتيان أحد الأ و الدولية للنزاعبالطبيعة القومية أ

عة جما قيام شخص أو دولة بقتل أو إصابة شعب أو :أن مفهوم الإبادة الجماعية یعني ونحن نرى من جانبنا
ن أمنە وإلحاق الأذي والضرر بهم وإضطهادهم والتعدي عليهم، والإتيان بكافة التصرفات التي من شأنها 
عب تؤدي إلى القتل البطيء لهذا الشعب أو الجماعة كل ذلك بهدف إحتلال الأرض أو الإنتقام من هذا الش

مها لتلك الجریمة التي تجریمها وتجر أو تلك الجماعة أو بقصد أهداف أخرى یسعى إليها المعتدي المرتكب 
 كل الشرائع والأدیان السماویة .

 

                                                           
 ،المسؤولية الجنائية والمدنية والدولية لمرتكبي جرائم الإبادة أمام القضاء ،محمد نصر القطري  .د و أمجد محمد منصور .د (1)

 وما بعدها . 812ص  ،2017مارس  ،بدون دار نشر
دور ، عيل صالحیاسمين أحمد إسما .) مشار إليە لدى د 1996يوليو  11حكم محكمة العدل الدولية الصادر في  ينظر( 2)

ي مجلة كلية السياسية بحث منشور ف ،لإنساني وضمان الإلتزام بمبادئەالقانون الدولي ا محكمة العدل الدولية في تطویر قواعد
 .183، ص  2019يوليو  ،العدد الثالث ،جامعة بني سویف ،والإقتصاد

لإنساني وضمان الإلتزام دور محكمة العدل الدولية في تطویر قواعد القانون الدولي ا، یاسمين أحمد إسماعيل صالح .د( 3)
 .183، ص  2019يوليو  ،العدد الثالث ،جامعة بني سویف، بحث منشور في مجلة كلية السياسية والإقتصاد ،بمبادئە
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 المطلب الثاني 
 مظاهر الإبادة الجماعیة في قطاع غزة في ضوء دعوى جنوب أفریقیا 

لال بادئ ذي بدء یمكن القول بأن الشعب الفلسطيني لم یكن ليتعرض للإبادة الجماعية من قبل الإحت     
لأول وهلة وإنما نعلم جميعا وكما تعلم جميع شعوب  2023د السابع من أكتوبر الصهيوني المتطرف بع

حتى و  1948العالم بأن الشعب الفلسطيني يتعرض لتلك الإبادة من قبل هذا الكيان المحتل الغاصب منذ عام 
 الآن، تلك هي الجریمة النكراء التي عاقبت عليها جميع التشریعات الدولية .

 في السطور التالية عن أهم مظاهر الإبادة الجماعية المرتكبة من قبل الإحتلال ویمكننا الحديث    
 . 2023أكتوبر  7الصهيوني ضد الشعب الفلسطسني بعد أحداث 

دولة جنوب أفریقيا دعوى قضائية ضد الكيان  أقامت 2023في التاسع والعشرون من شهر دیسمبر    
الصهيوني الغاصب أمام محكمة العدل الدولية إتهمت فيها إسرائيل بإرتكاب الإبادة الجماعية ضد الشعب 

بعد نشوب الحرب بين حركة حماس والإحتلال الصهيوني في السابع من  ،زلالفلسطيني الأفراد المدنيين الع  
 : (1)تلك الدعوى مظاهر الإبادة الجماعية وذلك على النحو التاليوتجلت في  2023أكتوبر عام 

 طفالأولا  : القيام بقتل الشعب الفلسطيني سيما في قطاع غزة مستهدفا جميع طوائف الشعب بما فيە من الأ
 والشيوخ والنساء والشباب، حيث راح جراء هذه الاحداث مایقرب من عشرون ألف شهيد.

ياة الأذى النفسي والجسدي والعقلي بالشعب الفلسطيني المدني وإجبارهم على الحثانيا  : إلحاق الضرر و 
الضنكة والظروف الحياتية الصعبة في ظل البرد القارص خاصة أن إندلاع الحرب جاء في بدایة فصل 

 الشتاء وذلك كلە بقصد تدميره والإنتقام منە والتنكيل بە .
 فلسطيني من منازلە وإجباره على الهجرة القسریة .ثالثا: قيام الكيان المحتل بطرد الشعب ال

الإنترنت ووسائل –الماء  –الدواء  –رابعا  : قطع جميع مصادر الحياة عن الشعب الفلسطيني ) الغذاء 
 لخ (.إ -الكهرباء  –الإتصال 

 لابسالم خامسا: قيام الكيان المحتل بمعاقبة الشعب الفلسطيني وذلك بحرمانە من المأوى المناسب وإرتداء
 والنظافة والصرف الصحي .

                                                           
في  www.almasryalyoum.com ://httpsالمصري اليوم  د. محمد خفاجي، مقال منشور على موقع جریدة(  1) 

 .  2/2/2024، تاریخ الزیارة في  11/1/2024
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 (2، العدد )2024السنة الأولى، كانون الأول،  43  مجلة يقين للدراسات القانونية 

سادسا: قيام الكيان المحتل بحرمان الشعب الفلسطيني من المساعدات الطبية الصادرة من جميع الدول 
  .المجاورة وبعض الدول الأخرى 

ية لحكوموالأحياء والقرى والمدن والجهات ا نيةبتدمير المنازل والمجمعات السك سابعا: قيام الكيان المحتل
 سر بأكملها .ضاء على أ  والق

 ثامنا: قيام الكيان المحتل بفرض الإجراءات التعسفية التي تهدف إلى منع الولادات الفلسطينية .
منع ب( من الإتفاقية الخاصة 2المادة )في عناصر الإبادة الجماعية الواردة ونحن نرى من جانبنا أن     

 زة بعدغالإحتلال الصهيوني والذي أباد الشعب الفلسطيني وقطاع جرائم الإبادة الجماعية قد توافرت في شأن 
ام ، بل وقاء والشيوخ والمرضي عامدا متعمداوقتل الأطفال والشباب والنس 2023أحداث السابع من أكتوبر 

المرافق الطبية لا سيما ماحدث في المستشفى المعمداني في  منع كل وسائل الإتصالات والكهرباء بقط
ي والذي في سلاح الجو الإسرائيل ثلا  ترة التي ارتكبها الكيان المحتل موالمجز  2023من أكتوبر السابع عشر 

والتي راح ضحيتها عشرات  2023يوم السابع عشر من أكتوبر  من تلك المذبحة في الساعات الأولى ذنف  
ن أ ل الغاصب إلا  وما كان من الإحتلا ،هامدة محترقة ا  متقطعة وجثث أشلاء   الجرحى والمصابين وجعلتهم

 ب قيام حركة الجهاد الإسلامي بإطلاق صاروخبينكر إرتكابە لهذه الجریمة زاعما  بأن ماحدث كان بسس
ذه ا  له، وجاء موقف الولایات المتحدة الأمریكية مخزیبنفي هذا الإتهام جملة وتفصيلا   وقامت تللك الحركة

تل  زیارتە للكيان المحتل في ریكي جون باين عندملأالمذبحة وشاهدت جميع شعوب العالم ماقالە الرئيس ا
ن ماحدث في إ ،معلقا  على هذه المذبحة ،حيث قال 2023في الثامن عشر من شهر أكتوبر عام  بأبي

 مستشفى المعمداني يبدو أن مافعلە هو الفریق الأخر یقصد حركة حماس وليس أنتم یقصد تل أبيب .
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 المبحث الثاني 
 2023/2024المجتمع الدولي من الإبادة الجماعیة وحرب غزة موقف 

المفهوم  لي وتوصلنا إلى أن هذاإذا كنا قد تحدثنا عن ماهية الإبادة الجماعية وفق أحكام القانون الدو     
هيوني لشعب الفلسطيني من قبل الإحتلال الصبااق الضرر والأذي النفسي والبدني ل القتل والتدمير وإلحمشی

، فجدير بنا أن نتحدث عن المحاكم المختصة بنظر هذه  2023فترة التي تلت السابع من أكنوبر في ال
الأحداث وموقف مجلس الأمن منها، لذا سنخصص المطلب الأول للحديث عن موقف محكمة العدل الدولية 

ث نتحد، كما سمهاجنوب أفریقيا أمامن الإبادة الجماعية في غزة وذلك في ضوء الدعوى التي أقامتها دولة ال
ن ع، ثم نتحدث تحدة من تلك الأحداث في مطلب ثانفي المطلب الثاني عن موقف الجمعية العامة للأمم الم

، ونختتم حديثنا في هذا المبحث بالحديث عن موقف جامعة الدول موقف مجلس الأمن في مطلب ثالث
 العربية من هذه الإبادة في مطلب رابع .

 المطلب الأول 
 قیاكمة العدل الدولیة من الإبادة الجماعیة في غزة في ضوء دعوى جنوب أفریموقف مح 

إذا كنا قد تحدثنا فيما سبق عن مفهوم الإبادات الجماعية ومدى تطورها تاریخيا وإستعراضنا لأهم      
أحداث مظاهر المجازر والإبادة الجماعية المرتكبة من قبل الإحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني بعد 

، فيمكن القول بأنە من المقرر قانونا أن من إرتكب جریمة بحق شخص أو 2023السابع من أكتوبر عام 
، فكذلك الحال فإنە إعمالا لمبدأ الردع العام والخاصبد وأن یطبق عليە حكم القانون  أشخاص معينين فلا

ب بشكل جماعي ضد أهل غزة وذلك في ثبت إدانة الإحتلال الصهيوني في إرتكابە لجرائم الإبادات التي ترتك
ضوء توافر كافة مظاهر الإبادة الجماعية سالفة الذكر والمقررة بموجب الإتفاقية الخاصة بمنع جرائم الإبادة 

، فمن ثم يتعين اللجوء للمحاكم الدولية لمحاكمة إسرائيل عليها كما سبق وأن ذكرنا من قبل الجماعية والمعاقبة
هي جنوب أفریقيا قد أقامت قضية ضد الكيان الغاصب أمام المحكمة المختصة دوليا  ، وهاعلى هذه الجریمة

، لذا يدعونا الحديث عن موقف محكمة العدل الدولية فعلە بحق الشعب الفلسطينيلمحاكمتها دوليا على مای
المقامة من  الدعوى  ، وما ردود أفعال الإحتلال الصهيوني منقضية وأهم القرارات الصادرة عنهاتجاه هذه ال

، وإشكاليات تنفيذ أحكام هذه المحكمة، وما رد فعل جنوب أفریقيا تجاه القرارات الصادرة عن جنوب أفریقيا



  عمرو سید مرعي شلقاميد.
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 (2، العدد )2024السنة الأولى، كانون الأول،  45  مجلة يقين للدراسات القانونية 

، ومدى إلتزام الإحتلال الصهيوني بتنفيذ أفعال حركة حماس من هذه القراراتوكذلك معرفة ردود  المحكمة،
 :ت نستعرضها في السطور التالية ، كل هذه التساؤلاكام محكمة العدل الدولية من عدمەأح

شعب حق البأولًا : موقف محكمة العدل الدولیة من الإبادة الجماعیة المرتكبة من الإحتلال الصهیوني 
 جنوب أفریقیا . جمهوریة الفلسطیني في ضوء الدعوى التي أقامتها

ة للأمم المتحدة تختص الرئيسلية بإعتبارها من الأجهزة بادئ ذي بدء یمكن القول بأن محكمة العدل الدو     
بنظر دعاوى فرض أوامر متعلقة بالإبادات التي ترتكب بشكل جماعي من إحدى الدول فتتولى الفصل في 

، على خلاف المحكمة الجنائية (1)النزاع ومحاكمة الدولة المرتكبة لهذه الجریمة فهي تحاكم الدول وليس الأفراد
الدولية التي تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالإبادة الجماعية المرتكبة من الأفراد ومن ثم فإنها تحاكم أفرادا 

 .(2)معيينين فقط 
جدير بنا أن نستعرض الطلبات التي قدمتها دولة جنوب أفریقيا أمام المحكمة المختصة دوليا وهي     

 : (3)وذلك على النحو التالي 2023دیسمبر  29لدولية في محكمة العدل ا
 قيام المحكمة بإصدار أمر بإتخاذ تدابير بشكل مؤقت من شأنها حمایة الشعب الفلسطيني من البطش    

 والإنتقام الصادر من الإحتلال الصهيوني بحقە على أن تتضمن هذه التدابير ما يلي : 
 في فلسطين سيما في أراضي غزة . وقف وتعليق كافة العمليات العسكریة -1
 زام .الإلت إلزام إسرائيل بعدم الإعتداء على شعب غزة وإلزام الوحدات المسلحة التابعة لها بتنفيذ هذا -2
خول عاقة دوقف جميع عمليات الإبعاد ومغادرة البلاد والتهجير القسري ومنع الغذاء والدواء والمياه وإ  -3

 ل الجوار .المساعدات الإنسانية المقدمة من دو 
 إلتزام إسرائيل بضمان وصول المساعدات الصحية لأهالي غزة وذلك بشكل دائم . -4

                                                           
 ( من إتفاقية منع جریمة الإبادة الجماعية . 9نص المادة )  ينظر ( 1) 
يوليە  -ة الصادر في السابع عشر من تموز ( من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولي25نص المادة ) ينظر (2) 

 :  د.من هذا النظام ، كما يراجع (5،7)نص المادتين  لك، وكذ م2002يوليە  -تموز  1حيز النفاذ في  دخلوالذي  1998
ن بمواجهة الجرائم ضد دور المحكمة الجنائية الدولية في حمایة وتعزیز حقوق الإنسا ،بد الحميد محمد عبد الحميد حسينع

إعادة النظر في  ) تحت عنوان 2018دیسمبر  7 – 6تركيا في الفترة من  ،بحث مقدم إلى مؤتمر في إسطنبول ،الإنسانية
 .  9ص  – 7ص  ،حقوق الإنسان (

من هذه العریضة   84ص  - 82محكمة العدل الدولية ص  الىتي قدمتها دولة جنوب أفریقيا عریضة الدعوى ال ينظر (3)
  https://www.icgوالمنشورة على الموقع التالي 
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 یقاف التدمير الشامل لكافة المنشآت والجهات الحيویة في قطاع غزة .باإلتزام إسرائيل  -5
 جنوب أفریقیا جمهوریة تعقیب إسرائیل على الدعوى المرفوعة من  : ثانیاً 
طلب الكيان المغتصب من محكمة العدل الدولية أن تقضي برفض  2024يناير في الثاني عشر من     

دعوى الإبادات التي ترتكب بشكل جماعي و التي أقامتها دولة جنوب أفریقيا وأن ما زعمتە جنوب أفریقيا 
، من الصحة ولا سند لە من الواقع ا  ركة حماس في قطاع غزة عار تمامحوقف هجماتها ضد نحو المطالبة ب

حماس عن نفسها تجاه الهجمات التي شنتها حركة  إسرائيل هذا العدوان بأنە دفاع شرعي ا بررتكم
، وأن ماتطالب بە جنوب أفریقيا نحو وقف الهجمات العسكریة الإسرائيلية من والجماعات الإرهابية في غزة

و تدمير وإبادة نح شأنە أن یجعل دولة إسرائيل عاجزة عن الدفاع عن نفسها وأن حركة حماس تسعى جاهدة
، وأعلن فریق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية أن إسرائيل ستقدم تقریرا تقول فيە الشعب الإسرائيلي

 . (1)أنها تسمح بإدخال الغذاء والماء والدواء لشعب غزة حتى یمكن نفي المزاعم التي تدعيها جنوب أفریقيا
محكمة العدل  اميب إسرائيل على الدعوة المقامة من جنوب أفریقيا أمأن ماورد في تعق ونحن نرى من جانبنا

اتها تعد من قبيل الدفاع الشرعي عن النفس یخالف ميثاق الأمم المتحدة ونظام روما مالدولية من أن هج
 هذه، وإذا نظرنا في وط الواجب توافرها للدفاع الشرعيالأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واللذان حددا الشر 

دعتە إسرائيل حيث یشترط في الدفاع الشرعي الدولي أن یكون الإعتداء أالشروط نجدها غير متوافرة فيما 
الواقع عليها غير مشروع وهذا لم یحدث حيث أنها هي الدولة الغاصبة المحتلة لأرض فلسطين وحماس تدافع 

 . (2)عن أرضها وشعب فلسطين
 
 
 
 

                                                           
موقع  ل ترفض اتهامات الإبادة في غزة وتعتبر شكوى جنوب افریقيا تشویها للحقائق، منشور علىالعدل الدولية : اسرائي ( 1) 

www.frqnce24 ://https وكذلك انظر موقع العربية نت  16/2/2024، تاریخ الزیارة في 2024يناير  12 بتاریخ .
 .12/1/2024المتضمن ذات الشأن  في 

عي في القانون الجنائي شروط الإعتداء الموجب لحق الدفاع الشر  ،هە وارد نور الدين حسين .د وأحمد مازن إبراهيم .د( 2)
( من ميثاق الأمم المتحدة ، ونص 51أنظر أیضا نص المادة ) .وما بعدها  560ص  بدون دار نشر ولا سنة طبع، ،الدولي

 ة الجنائية الدولية .( من نظام روما الأساسي للمحكم31المادة ) 
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 (2، العدد )2024السنة الأولى، كانون الأول،  47  مجلة يقين للدراسات القانونية 

 یقیا حكمة العدل الدولیة تجاه القضیة المرفوعة من جنوب أفر ثالثاً : الأوامر التى أصدرتها م 
 : (1)أصدرت محكمة العدل الدولية أوامرها المتمثلة في 2024في السادس والعشرون من شهر يناير 

تملت ضرورة إتخاذ إسرائيل كافة السبل اللازمة لعدم الإتيان بأي من الأفعال الإجرامية التي اش  -1
 بادات التي ترتكب بشكل جماعي ضد الشعب الفلسطيني .عليها إتفاقية منع الإ

لظروف اعلى إسرائيل أیضا  إتخاذ الإجراءات الفوریة من أجل توفير كافة الخدمات الأساسية وتهيئة   -2
 المعيشية المناسبة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة .

 إلتزام إسرائيل بعدم إعتداء قواتها المسلحة على شعب غزة .   -3
لى إسرائيل عدم طمس وإتلاف الأدلة التي تتعلق بالإتهامات الموجهة لها وفقا لنص يتعين ع   -4

 المادتين الثانية والثالثة من الإتفاقية الخاصة بمنع جرائم الإبادات الجماعية . 
ل ات خلاضرورة قيام إسرائيل بتقدیم تقریر يتضمن كافة التدابير الواجب اتخاذها لتنفيذ هذه القرار   -5

 شهر من تاریخ صدورها .
 طالبت المحكمة بضرورة الإفراج عن كافة الرهائن المحتجزة لدى حركة حماس والكتائب المسلحة  -6

 في قطاع غزة .
 ى المقامة من جنوب أفریقيا .رفض الطلب المقدم من إسرائيل بشأن رد الدعو  -7
أنە كان يتعين على محكمة العدل الدولية أن تصدر أمرا  بوقف إطلاق النار في  ونحن نرى من جانبنا     

قطاع غزة لا سيما وأن كافة القرارات التي أصدرتها المحكمة لا یمكن تنفيذها إلا بوقف إطلاق النار، على 
ت بوقف تعليق الهجمات العسكریة على قطاع غزة في عریضة دعواها الرغم من أن دولة جنوب أفریقيا طالب

حول عدم قيام المحكمة بإصدار  جد مبررا  ن أمام المحكمة كما سبقت الإشارة إلى ذلك من قبل، ومن ثم فلا
الشخصية أن القرارات الصادرة عن المحكمة لا تعد نصرا  للشعب  تنامن وجهترى ن، و  مثل هذا الأمر

لا هزیمة للإحتلال الصهيوني وذلك لعدم قيام المحكمة بإصدار أمر واضح وصریح بأن ما تفعلە الفلسطيني و 
إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني یشكل إبادة جماعية بالمعنى الدقيق على الرغم من توافر كافة الأدلة على 

لإعلام المرئية والمسموعة إرتكاب هذه الجریمة وهو ماشاهده العالم بأسره في الشاشات والفضائيات ووسائل ا

                                                           

قرارات محكمة العدل الدولية بشأن قضية جنوب أفریقيا المقامة ضد إسرائيل نتيجة إرتكابها الإبادة الجماعية ضد  ينظر( 1)
تاریخ الزیارة  الأمم المتحدة ( موقع)   news.un.orgوالمنشورة على الموقع التالي :  2024يناير  26شعب غزة والصادرة في 

 . 16/2/2024في 
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والمقروءة، فكان ينبغي أن تتضمن قرارات المحكمة إدانة إسرائيل بإرتكاب جرائم الإبادات التي ترتكبها بشكل 
 لاو ، ع جریمة الإبادة الجماعيةجماعي بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما أنە لايوجد في الإتفاقية الخاصة بمن

اق الأمم المتحدة ما یمنع المحكمة من تضمين قراراتها بوقف إطلاق النار في النظام الأساسي للمحكمة و ميث
 . وأن ماتفعلة الدولة المرتكبة للجرائم الدولية یشكل إبادة جماعية

 رابعاً: تعقیب دولة جنوب أفریقیا على القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولیة 
عن محكمة العدل الدولية بكل أریحية ووصفت  تلتي تصدر تلقت دولة جنوب أفریقيا الأحكام أو الأوامر ا    

، وأضافت بأن هذه القرارات تمهد لوقف إطلاق النار تصار حاسم لسيادة القانون الدوليهذه القرارات بأنها إن
، وأن قرار المحكمة فيما يتعلق بضرورة السماح وضروریا   ن هذا الأمر سيكون لازما  في قطاع غزة ومن ثم فإ

، كما أنە ضرورة وقف إطلاق النار في القطاعیستلزم  المساعدات الإنسانية في قطاع غزة،افة لإدخال ك
حركة حماس الذين  يمقاتليتعين على الاحتلال الصهيوني الإهتمام بالبحث عن الرهائن وكذلك البحث عن 

 .(1) 2023قاموا بالهجوم على إسرائيل في السابع من أكتوبر 
 خامساً: تعقیب حركة حماس على القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولیة 

تلقت حركة حماس الأحكام أو الأوامر التي صدرت من محكمة العدل الدولية بكل ترحاب وطالبت     
 ةتمر سالحركة المجتمع الدولي بضرورة تنفيذ هذه القرارات والمطالبة بإیقاف أفعال العنف والتدمير والعدوان الم

مزید من ال، وأكدت الحركة على ضرورة قيام المحكمة المشار إليها بإصدار والإبادة الجماعية لأهل غزة
، ومحاكمة قيادات الكيان من جرائم يرتكبەالقرارات التي من شأنها إدانة الإحتلال الصهيوني على ما 

 .   (2)الجرائمالمحكمة المختصة جنائيا  بنظر هذه  ئم أمام الصهيوني على هذه الجرا
 
 
 

سرائیل زام إ: إشكالیة تنفیذ الأحكام أو القرارات التي تصدر عن محكمة العدل الدولیة ومدى إلتسادساً 
 بتنفیذها 

                                                           
https://arabic.cnn.com الموقع الإلكترونيينظر: نصر حاسم، حكومة جنوب افریقيا: قرار محكمة العدل، متاح على  (1) 

 ، وكذا موقع سكاي نيوز عربية متضمنا ذات المنشور المشار إليە . 16/2/2024، تاریخ الزیارة في 
 لمشار إليە .الموقع الإلكتروني ا ينظر (2)
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 (2، العدد )2024السنة الأولى، كانون الأول،  49  مجلة يقين للدراسات القانونية 

من المقرر قانونا أن أحكام وقرارات محكمة العدل الدولية وكافة المحاكم الدولية الأخرى لها حجية وقوة     
ملزمة لكن هذه الحجية نسبية وليست مطلقة بمعنى أنها ملزمة لأطراف النزاع فقط وهناك إستثناءات ترد على 

محكمة العدل عن نا، لذا فإن الحكم الصادر ذكرها في هذا المقام لعدم جدواها في دراستلهذه النسبية لا مجال 
جنوب أفریقيا يتمتع بحجية الأمر المقضي بە في مواجهة إسرائيل وكافة  قبل الدولية في الدعوى المقامة من

 . (1)أجهزتها ومؤسساتها المعنية
الدولية وكما ونحن نرى من جانبنا إنە إذا كانت هناك حجية للأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة العدل     

أنها ملزمة لأطرافها إلا أن هناك صعوبات قد تحول دون تنفيذ هذه الأحكام ومنها العقبات التشریعية المتمثلة 
في أن الأمم المتحدة هي المنوط بها تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الدولية وفقا لنص المادة 

ي المعني بتنفيذ هذه مجلس الأمن حيث أنە هو الجهاز الدولبمعرفة  ( من ميثاق الأمم المتحدة وذلك94)
لعدم وضوح الصياغة التشریعية لنص المادة  ، فقد یفشل مجلس الأمن في تنفيذ هذه القرارات نظرا  الأحكام

المشار إليها حيث منحت مجلس الأمن السلطة التقديریة في تنفيذ هذه الأحكام وتقریر ما إذا كان عدم تنفيذ 
، كما أن من أهم عدمە الأحكام والقرارات الدولية من شأنە أن يؤدى إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين من

 لما فقا  قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتبر مجرد توصيات ولا تعد ملزمة وذلك و  العقبات التشریعية أن
، كذلك أیضا من ضمن هذه العقبات التشریعية أن محكمة العدل الدولية لا تملك جاء بميثاق الأمم المتحدة

 قرارات وآليات تنفيذها لمإلى أن ضمان تنفيذ هذه ال ذلك یرجعو رارات والأحكام الصادرة عنها ضمان تنفيذ الق
، لكننا نرى بأن منح مجلس الأمن السلطة التقديریة في تنفيذ الأحكام تدرج في النظام الأساسي للمحكمة

والقرارات الدولية يتعارض مع القوة الإلزامية وحجية الأمر المقضي بە لكافة الأحكام والقرارات الصادرة عن 
( من هذا النظام 59النظام الأساسي للمحكمة وفقا لنص المادة ) محكمة العدل الدولية المنصوص عليە في

( من ميثاق الأمم المتحدة على نحو یخول لمجلس الأمن 94وأنە يتعين إعادة النظر في صياغة نص المادة )
ح على مصال السلطة الإلزامية وليست التقديریة في تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الدولية حفاظا  

، كما أنە يتعين على أمریكا التوقف عن دعم ومساندة الأحتلال الصهيوني الدول المتضررة أو المجني عليها

                                                           
المجلد  ،في مجلة الفكر القانوني السياسيبحث منشور  ،ية لأحكام محكمة العدل الدوليةالقوة الإلزام ،نویس نبيل. د( 1) 

( من النظام الأساسي لمحكمة العدل 59وأنظر أیضا  نص المادة ). وما بعدها  732ص ، 2022  ،العدد الأول ،السادس
 الدولية .



 2023/2024دعوى جنوب أفریقیا وموقف المجتمع الدولي من الإبادة الجماعیة وحرب غزة
  ..........................................................  

-----------------------------------------

Yaqeen Journal for legal studies   50 2420 December,2 Issue 

وإجبار إسرائيل على تنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية وماعدا ذلك لا یكون للقرارات الصادرة 
 لعدم سواء .تعتبر هي وا ،ولبالغ الأسف ،عن هذه المحكمة أي جدوى ومن ثم

 

 المطلب الثاني 
وبر ن أكتبعد السابع مموقف الجمعیة العامة للأمم المتحدة من الإبادة الجماعیة في غزة  

2023 
ي المستوى الثاني م المتحدة ویأتي ترتيبها فمة للأللأمم المتحدة من الأجهزة الرئيستعتبر الجمعية العامة     

، ولهذه الجمعية أهمية بالغة لا سيما في هيكلها الداخلى والذي یضم كافة الدول الأعضاء بعد مجلس الأمن
في الأمم المتحدة ولكل عضو فيها صوت واحد فقط في التصویت دون تمييز بين الدول على خلاف مجلس 

ر قرارات ، وتصدحق الفيتو دون بقية أعضاء المجلسالأمن الذي يتمتع فيە الاعضاء الدائمين بإستخدام 
 .(1)الجمعية بحيادیة بعيدا عن المصالح والإملاءات السياسية على خلاف ما یحدث في مجلس الأمن

ن كبة موبعد هذه التوطئة یمكننا إستعراض موقف الجمعية العامة للأمم المتحدة من الإبادة الجماعية المرت
 في السطور التالية : 2023بر الإحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني بعد أحداث السابع من أكتو 

 2023لسنة  ES-10/21أولًا : قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 
-ES أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا  یحمل رقم 2023في السابع والعشرین من أكتوبر      

مليات القتال سانية في عنالهدنة الإيتضمن الوقف الفوري والمستدام وكافة الأعمال العدوانية وضرورة  10/21
كبە من عنف وإستهداف لكافة المدنيين تالقرار الإحتلال الصهيوني لما ير ، وأدان المستمرة في فلسطين

إستهداف المدنيين الإسرائيليين من جانب حركة حماس مطالبة طرفي النزاع بإحترام  لكالفلسطينيين وكذ
 .(2)القانون الدولي الإنساني 

                                                           
ي مجال حفظ السلم والأمن دور الجمعية العامة في إصدار التوصيات والقرارات الملزمة خاصة ف  ،محمدبلمديوني . د (1)

 ،جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف ،مخبر القانون الخاص المقارن  ،بحث منشور في مجلة الدراسات القانونية  المقارنة  ،الدولي
 . 1ص ، 2020دیسمبر  ،العدد الثاني ،المجلد السادس ،زائرالج

إنسانية فوریة  بشأن هدنة  10/2023/ 27الصادر في  ES-10/21قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  ينظر: (2)
 ومستدامة في قطاع غزة .



  عمرو سید مرعي شلقاميد.

 ............................................................  

-----------------------------------------

 (2، العدد )2024السنة الأولى، كانون الأول،  51  مجلة يقين للدراسات القانونية 

 14ر في مقابل لصالح القرا صوتا   121ء هذا القرار بعد ما تقدمت بە دولة الأردن وذلك بأغلبية وجا    
عضو عن  14، وغياب عضو عن التصویت على هذا القرار 44، مع إمتناع صوت ضد هذا القرار

 :  (1)التصویت وفيما يلي یمكن إستعراض مواقف بعض الدول من هذا القرار
 موقف الولایات المتحدة الأمریكية وإسرائيل من هذا القرار   -1

مسا صوتت الولایات المتحدة الأمریكية وإسرائيل وإنضمت إليهما إثنا عشر دولة ضد هذا القرار كالن    
القرار  ة هذا، وأدان ممثل إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحداتيمالا وتشيك وكرواتيا وباراغوي والمجر غو 

ن هذا كية إ، وقال ممثل الولایات المتحدة الأمریقدت الشرعية وليست لها أیة أهميةقائلا بأن الأمم المتحدة ف
 القرار هو قرار شائن وأنە معيب للغایة .

 موقف سویسرا من هذا القرار  -2
لأمم مة لجاء موقف سویسرا من هذا القرار مختلطا  حيث أبدى ممثل الدولة السویسریة في الجمعية العا    

 ، لكنە فيلامية حماس ضد الإحتلال الصهيونيالمتحدة إدانتە للهجمات التي تشنها حركة المقاومة الإس
 سطينينسانية للشعب الفلالوقت ذاتە أيد هذا القرار حيث أنە يهدف إلى السماح بوصول كافة المساعدات الإ

 .المحاصر
  2023دیسمبر  7الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة في  ةثانیاً : القرارات الخمس

 ةأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية الأعضاء خمس 2023في السابع من شهر دیسمبر     
 :  (2)قرارات تتعلق بالحرب على غزة وجاءت هذه القرارات على النحو التالي

ستون و المساعدات إلى اللاجئين الفلسطينيين وقامت مائة  القرار الأول : يتعلق بضرورة تقدیم كافة -1
ات یكما إمتنعت عشر دول عن التصویت كالولا ، وإعترضت دولة واحدة عليە،ررادولة بتأييد هذا الق

 .اتيمالا، والكاميرون وجو المتحدة الأمریكية والباراجوي 

                                                           
، تاریخ ar.m.wikipedia.org:  الموقع الإلكتروني ، متاح على  21/10ESقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  ينظر: (1)

 . 22024//20الزیارة في 
لجریدة  الموقع الإلكتروني  قرارات لصالح فلسطين بأغلبية ساحقة، متاح على 5الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد  ينظر:  (2)

 .20/2/2024،  تاریخ الزیارة في 2023دیسمبر  7في   m.youm7.comالسابع  :  ماليو 
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صل حطينيين ) الأنروا( والذي القرار الثاني : يتعلق بعمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلس -2
على الأغلبية بعدد مائة وخمسة وستون دولة ، وإعترضت أربع دول على هذا القرار ومن بينهم 

 الولایات المتحدة الأمریكية .
تجة ت الناالقرار الثالث : يتعلق بالأموال والممتلكات الخاصة باللاجئين الفلسطينيين وكافة الإيرادا -3

ينهم على هذا القرار ومن ب ئة وستون دولة، واعترضت خمس دولأييد ماعنها والذي حصل على ت
 ، وامتنعت تسع دول عن التصویت على هذا القرار .الولایات المتحدة الأمریكية

رقية القرار الرابع : يتعلق بالمستوطنات الخاصة بالإحتلال الصهيوني على أرض فلسطين والقدس الش -4
 حصل على تأييد مائة وتسعة وأربعون دولة في مقابل اعتراض ستوالجولان السوري المحتل والذي 

 .ولةد ، وامتنعت عن التصویت سبعة عشردول على هذا القرار ومن بينهم الولایات المتحدة الأمریكية
 نية ضدالقرار الخامس: يتعلق بمهام اللجنة المشكلة والمعنية بالتحقيق في كافة الإنتهاكات الصهيو  -5

وغيره من العرب المتواجدين في الاراضي المحتلة والذي حصل على تأييد ست الشعب الفلسطيني 
وثمانين دولة في مقابل اعتراض إثنا عشر دولة ، وامتنعت عن التصویت على هذا القرار خمس 

 وسبعون دولة . 

 المطلب الثالث 
 2023 موقف مجلس الأمن الدولي من الإبادة الجماعیة وحرب غزة بعد السابع من أكتوبر 

سبة حديثنا في هذا المقام سيقتصر على استعراض موقف مجلس الأمن من الإبادة الجماعية في غزة بالن    
 . 2023للأحداث التالية للسابع من أكتوبر 

 2023لسنة  2712أولًا : قرار مجلس الأمن الدولي رقم 
 یمكننا أن نستعرض فيما يلي أبرز ماجاء في قرار مجلس الأمن السابق الإشارة إليە :     

أغسطس  -آب 12إتفاقية جنيف المؤرخة في  ضرورة إلتزام طرفي النزاع بالإلتزامات المقررة بموجب -1
الإلتزامات الخاصة بهذه  لكوكذ م والخاصة بشأن حمایة الأطفال في النزاعات المسلحة 1949

 .(1)م، وغيرها من الإتفاقيات الخاصة بحمایة الأطفال 1977قية المؤرخة في الإتفا

                                                           
نوفمبر  -تشرین الثاني  15الصادر في  0232لسنة  2712الدولي رقم نص الفقرة الثالثة من قرار مجلس الأمن  ينظر:  (1) 

 .  news.un.org على الموقع الرسمي للأمم المتحدة والمنشور 9479في جلستة  رقم  2023



  عمرو سید مرعي شلقاميد.

 ............................................................  
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 (2، العدد )2024السنة الأولى، كانون الأول،  53  مجلة يقين للدراسات القانونية 

، حيث أن ذلك یخالف القانون الأطفال منهم سيمالاو يين في قطاع غزة رفض التهجير القسري للمدن -2
 .(1)الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان 

ضرورة إمتثال طرفي النزاع للإلتزامات المقررة بموجب التشریعات الدولية ومن بينها القانون الدولي  -3
 .(2)سيما الأطفال منهم لا خاصة فيما يتعلق بحمایة المدنيينالإنساني 

ضرورة توفير ممرات إنسانية عاجلة لمدة معينة في كافة أنحاء قطاع غزة وذلك من أجل تمكين  -4
اللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الدولية  لكالمتحدة المعنية وكذكالات الأمم و 

قطاع  الإنسانية المحايدة لقيامها بتقدیم وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية لكافة المدنيين في
 . (3)وذلك بإدخال المياه والكهرباء والغذاء والوقود والمساعدات الصحية غزة

 .(4)جميع الرهائن الذين هم لدى حركة حماس بشكل عاجل دون وضع قيود أو شروط  الإفراج عن -5
ينبغي على طرفي النزاع ضرورة الإمتناع عن حرمان الأفراد المدنيين في قطاع غزة من الخدمات  -6

لحرمان لە أثر ، حيث أن هذا الك وفقا للقانون الدولي الإنسانيالأساسية والمساعدات الإنسانية وذ
 .(5)على الأطفالكبير 

ضرورة التشديد على أهمية آليات التنسيق والإخطار الإنساني وذلك من أجل حمایة الهيئة الطبية  -7
 . (6) وتوفير السيارات كسيارات الإسعافالمساعدة 

تحدث بشكل كبير في  2023لسنة  2712ونحن نرى من جانبنا أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم     
، ن في الحروبة الأطفال المدنيين في قطاع غزة نظرا لأن هؤلاء الأطفال لا یشتركو مجملە عن أهمية حمای

ولكننا نرى أن هذا القرار قد شابە بعض العوار القانوني حيث أنە لم يتضمن ضرورة إلتزام طرفي النزاع بوقف 
نيين مایة كافية للمدة والفلسطينية حيث أن ذلك یمثل حيالنار في كافة الأنحاء الإسرائيلالحرب ووقف إطلاق 

العام  ، فكان يتعين على مجلس الأمن أن يتخذ مثل هذا القرار ویلقي إلتزاما على عاتق الأمينفي قطاع غزة
 . بضرورة تنفيذ هذا القرار

                                                           

 .نص الفقرة الخامسة من ذات القرار المشار إليە ينظر: ( 1)
 ( من ذات القرار المشار إليە .1نص البند رقم ) ينظر: (2)

 ( من ذات القرار المشار إليە .2نص البند رقم ) ينظر:  (3)
 ( من ذات القرار المشار إليە .3نص البند رقم ) ينظر: (4)
 ( من ذات القرار المشار إليە .4نص البند رقم ):  ينظر (5)
 ( من ذات القرار المشار إليە .5ص البند رقم ): ن ينظر (6)
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 2023لسنة  2720ثانیاً : قرار مجلس الأمن الدولي رقم 
 یمكننا أن نستعرض فيما يلي أبرز ماجاء في قرار مجلس الأمن السابق الإشارة إليە :     

ن إعادة الأعمال في ؤو ن الإنسانية وشؤو ين العام للمجلس بتعيين كبير لمنسقي الشضرورة قيام الأم -1
زاع ، ویلتزم طرفي النغاثة الإنسانية المتجهة إلى غزةقطاع غزة يتولى تيسير ورصد جميع شحنات الإ

 . (1)بالتعاون مع هذا المنسق حتى یمكنە القيام بالمهام الموكولة إليە على النحو المطلوب
ك تحت سلطة ما یحتاجە من موظفين ومعدات في قطاع غزة وذلبضرورة تزوید المنسق المشار إليە  -2

ە وذلك في لة إليعن المهام الموكو  يلتزم المنسق بتقدیم تقریر وافي ، على أنورقابة الأمم المتحدة
 . (2)2024سبتمبر  30، ثم كل تسعون يوما حتى غضون عشرین يوما

ضرورة التأكيد على حل الدولتين كما سبق وأن أقر المجلس بذلك في قراراتە السابقة حتى یمكن  -3
العيش بين فلسطين وإسرائيل جنبا  إلى جنب في سلام وضمن حدود معترف بها دوليا مع ضرورة 

 .(3)طاع غزة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية التشديد على توحيد ق
ضرورة إلتزام طرفي النزاع بعدم التعرض لموظفي الأمم المتحدة المتواجدين على أرض غزة وكافة  -4

 .(4)ية دون المساس بحریتهم في التنقلالمشاركين في تقدیم الدعم والإغاثة الإنسان
 
 
 
 
 
 

                                                           
دیسمبر  -كانون الأول  22الصادر في  2023 لسنة 2720مجلس الأمن الدولي رقم ( من قرار 4نص البند رقم ) ينظر: (1)

 .  news.un.org والمنشور على الموقع الرسمي للأمم المتحدة 9520في جلستە رقم  2023
 ( من ذات القرار المشار إليە .6نص البند رقم ) ينظر: (2)
 إليە .( من ذات القرار المشار 12نص البند رقم ):  ينظر (3)
 ( من ذات القرار المشار إليە .13نص البند رقم ) ينظر: (4)



  عمرو سید مرعي شلقاميد.

 ............................................................  
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 (2، العدد )2024السنة الأولى، كانون الأول،  55  مجلة يقين للدراسات القانونية 

على أن یقوم الأمين العام بتقدیم تقریر  2023لسنة  2712التأكيد على ضرورة تنفيذ القرار رقم  -5
خطي إلى مجلس الأمن في خلال خمسة أیام عمل من اتخاذ هذا القرار على أن يتضمن التقریر 

 .(1)من عدمە  2023لسنة  2712مدى التزام الأطراف المتنازعة بتنفيذ القرار رقم 
ركة أكدت ح ت السياق جاءت  رد فعل حركة حماس والجانب الإسرائيلي من هذا القرار، حيثوفي ذا     

، كما أن الولایات المتحدة الأمریكية الكارثية في غزة ولا يلبي للمتطلبات حماس أن هذا القرار غير كافي
یب وقتل ر والتخر كرست جهودها لإفراغ القرار من مضمونە على نحو یساعد الإحتلال الصهيوني على التدمي

، فيما أعرب الجانب الصهيوني عن أن إسرائيل ستقوم بفحص كافة المساعدات الأطفال والنساء والشيوخ
 .(2)الإنسانية في قطاع غزة وفقا لأسباب أمنية 

جاء على نحو غير ذي جدوى  2023لسنة  2720ونحن نرى من جانبنا أن قرار مجلس الأمن رقم     
ما ل تكرارا فجاء  2023لسنة  2712حيث أنە لم یأت بجديد ولم یختلف كثيرا عن ماتضمنە قراره السابق رقم 

طر دولة قمصر العربية و جهود جمهوریة  وثمن   ، لكن في المقابل نرى أن هذا القرار أكد  تضمنە القرار الأخير
 في تقدیم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة وفتح المعابر .

 2024لسنة  2728ثالثاً : قرار مجلس الأمن الدولي رقم 
بشأن  2024لسنة  2728القرار رقم  9586أصدر مجلس الأمن في جلستە رقم  2024مارس  25في     

ورة الوقف الفوري لإطلاق النار في شهر رمضان بما يؤدي الأحداث الجاریة في غزة وتضمن هذا القرار ضر 
المطالبة بالإفراج الفوري غير المشروط عن جميع الرهائن  لك، وكذرى وقف دائم ومستدام لإطلاق الناإل

ووصول كافة المساعدات الإنسانية اللازمة لتلبية إحتياجات قطاع غزة وضرورة إحترام الأطراف لأحكام 
 . (3)القانون الدولي

حيث لم يتضمن وقف إطلاق النار  بشكل  هذا القرار قد إعتراه بعض النقصونحن من جانبنا نرى أن     
، كما أنە تضمن الإشارة إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري في شهر اءت عباراتە مجملةدائم وإنما ج

، ق النار بشكل مستمرعدم وقف إطلا ن وهو ما يدل دلالة واضحة علىرمضان وهو ما یصمە بالعوار البي  

                                                           
 .( من ذات القرار المشار إليە 14نص البند رقم ) ينظر:  (1) 

 .   https://www.aJnet.meالموقع الإلكتروني التالي :  ينظر: (2) 
في  2024 آذار/  مارس 25الصادر في  2024لسنة  2728( من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1البند رقم ) ينظر: (3) 

 .  news.un.org والمنشور على الموقع الرسمي للأمم المتحدة 9586جلستە رقم 
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هر فكان يتعين أن تأتي عبارات القرار متضمنة إلزام أطراف النزاع بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في ش
، وهو ما دعى الدولة الأمریكية إلى التذرع بعدم إلزامية هذا القرار ومن ثم رمضان وغيره من الشهور الأخرى 

عدم تنفيذه على أرض الواقع حيث بررت زعمها بعدم إلزامية القرار بأن القرار لم یستخدم عبارة )مطلوب وقف 
 . (1)ر إليە إطلاق النار ( بدلا من استخدام عبارة ) ضرورة وقف إطلاق النار ( الواردة في القرار المشا

يتعين على مجلس الأمن تفعيل سلطاتە الممنوحە لە بموجب ميثاق الأمم المتحدة طبقا لنص  نرى أنە     
على ( من هذا الميثاق في توقيع العقوبات بكافة صورها على الإحتلال الصهيوني نتيجة العدوان 41المادة )

صور العقوبات الإقتصادیة فمن الممكن أن  دعد، وتتعدد أنواع العقوبات فهناك عقوبات إقتصادیة فتتزةغ
یستخدم مجلس الأمن أسلوب المقاطعة وهو ما يتحقق بوقف العلاقة الإقتصادیة الدولة التي لم تقم بتنفيذ قرار 

، وذلك على غرار مافرضە مجلس راغامها على تنفيذ قرارات المجلسمجلس الأمن مع دول أخرى بقصد إ
، 1966لسنة  232بموجب القرار رقم  وذلك 1966يز العنصري عام يب التمالأمن ضد جنوب أفریقيا بسب

كعقوبة إقتصادیة للدولة التي لم تستجب لقراراتە كما  ەویستطيع مجلس الأمن أن يتخذ الحصار بكافة أنواع
والخاص بشأن  6/8/1990في  1990لسنة  661عندما أصدر القرار رقم  1990فعل مجلس الأمن عام 

 .(2)ل تجاري أو مالي مع جمهوریة العراق وذلك لحين قيامها بتفيذ القرارات الدولية منع أي تعام

 المطلب الرابع 
 .2023ر ب غزة بعد السابع من أكتوبموقف جامعة الدول العربیة من الإبادة الجماعیة وحر  

 برئاسة مملكةبادئ ذي بدء یمكن القول بأن مجلس جامعة الدول العربية قام بعقد دورة غير عادیة     
بشأن بحث  2024يناير  22على طلب فلسطين ودعم الدول الأعضاء في المجلس وذلك في  المغرب بناء  

ب لجوانالإحتلال الصهيوني ضد قطاع غزة ودراسة كافة ا قبل الأوضاع وجرائم الإبادة الجماعية المرتكبة من
ادة وإب ائم حربلال الصهيوني ومايرتكبە من جر القانونية والإقتصادیة والسياسية التي یجب اتخاذها ضد الإحت

 ، والتي أبرز ماجاء فيە :2024لسنة  8990، وانتهت الدورة إلى إصدار القرار رقم جماعية في فلسطين

                                                           
 . 2/4/2024، تاریخ الزیارة www.bbc.com الموقع الإلكتروني التالي :  ينظر (1)
نائية مجلة الجشور في البحث من ،الدولية في ميثاق الأمم المتحدةالنظام القانوني للجزاءات الإقتصادیة ، اهيم مجاهديإبر  .د (2)

وما  90ص  ،2021مارس  ،العدد الأول ،المجلد الرابع والستون  ،الجنائية والإجتماعية بالقاهرة المركز القومي للبحوث ،القومية
 بعدها .



  عمرو سید مرعي شلقاميد.
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 (2، العدد )2024السنة الأولى، كانون الأول،  57  مجلة يقين للدراسات القانونية 

 مإدانة جرائم الإحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وقتل الآلاف من المدنيين ومحاصرته -1
، ومن ثم مرافق العامة كالمدارس والجامعاتة وكافة الوتدمير المناطق السكنية والمؤسسات الصحي

 .(1)ني يلشعب الفلسطفإن كل هذه الإنتهاكات تعتبر إبادة جماعية ضد ا
مناشدة مجلس الأمن بإتخاذ القرارات الملزمة وذلك لوقف جرائم العدوان الصهيوني ضد الشعب  -2

 .(2)مخاطر جمة ين ليالدوليين والإقليمالفلسطيني حيث أن هذه الجرائم من شأنها تهديد الأمن والسلم 
مناشدة أمریكا والتي تقوم بدعم ومساندة الإحتلال الصهيوني إلى تبني مواقف تنسجم مع التشریعات  -3

 . (3)الدولية الإنسانية ينتج عنها وقف العدوان ووقف اطلاق النار
 .(4)رفض فكرة التهجير القسري للشعب الفلسطيني والذي یقدر بنحو مليوني مواطن  -4
 .(5)م  1948عدم السماح بتكرار سيناریو النكبة التي حدثت عام  -5
والسماح بإدخال المساعدات  2023لسنة  2720ضرورة تنفيذ ماجاء في قرار مجلس الأمن رقم  -6

 .(6)الإنسانية لقطاع غزة 
 . (7)حتلال الصهيوني من جرائم في الضفة الغربيةالإ ەإدانة مايرتكب -7
يوم ، حيث  100رفض الحصار الصهيوني على المسجد الأقصى المبارك والذي استمر أكثر من  -8

 . (8)لایمكن منع المصلين من الدخول فيە وتقویض حریة العبادة في المسجد
 
 
 

                                                           
بشأن عقد  22/1/2024الصادر في   2024لسنة  8990لس جامعة الدول العربية رقم ( من قرار مج1البند رقم ) ينظر: (1)

  www.elbalad.news، والمنشور على الموقع الإلكتروني التالي : یة بشأن بحث الأوضاع في قطاع غزةدورة غير عاد
 المشار إليە .( من ذات القرار 2البند رقم ) ينظر: (2)
 ( من ذات القرار المشار إليە .3البند رقم ) ينظر:  (3)
 ( من ذات القرار المشار إليە .4البند رقم ) ينظر: (4)
 ( من ذات القرار المشار إليە .5البند رقم ) ينظر: (5)
 ( من ذات القرار المشار إليە .8البند رقم ) ينظر: (6)
 القرار المشار إليە .( من ذات 9البند رقم ) ينظر: (7)
 ( من ذات القرار المشار إليە .10البند رقم ) ينظر: (8)
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تقوم بدعم الإحتلال الصهيوني ومده بالأسلحة والذخائر لقتل المدنيين العزل  التي مناشدة كافة الدول -9
 . (1)في قطاع غزة بالتوقف عن هذا الأمر

مناشدة الدول التي لديها مواطنين مشتركين في جيش العدوان الصهيوني ومشاركتهم في قتل  -10
م من المشاركة في مثل هذه المدنيين في قطاع غزة لإتخاذ الإجراءات المناسبة نحو محاكمتهم ومنعه

 .(2)الجرائم 
دعم وتثمين موقف دولة جنوب أفریقيا لمقاضاة الإحتلال الصهيوني أمام محكمة العدل  -11

الجامعة انضمام  تن، كما تثم  لقة بمنع جریمة الإبادة الجماعيةالدولية لإنتهاكە الإتفاقية الدولية المتع
 . (3)القانوني لجمهوریة جنوب افریقيا الجماهيریة العربية الليبية إلى فریق الدفاع

دعم وتثمين الموقف الذي اتخذتە بعض الدول لمحاكمة الاحتلال الصهيوني أمام المحكمة  -12
 .(4)الجنائية الدولية لما يرتكبە من جرائم حرب وابادة جماعية 

يوني مناشدة المنظمات الحقوقية ونقابات المحامين العربية والدولية لمقاضاة الإحتلال الصه -13
 .(5)على ما يرتكبە من جرائم على أرض فلسطين 

 .(6)دعم وتثمين المواقف القطریة المصریة التي تهدف إلى وقف اطلاق النار   -14
دعم ما تقوم بە مصر من اجراءات لمواجهة التبعات المترتبة على الإحتلال الصهيوني على  -15

 . (7)عبر معبر رفحشعب فلسطين وقيامها بإدخال العديد من المساعدات الإنسانية 
سة تشكيل لجنة مؤقتة مفتوحة العضویة من المندوبين الدائمين والأمانة العامة تتولى درا -16

ن أ، على من أجل تنفيذ وتفعيل هذا القرار الإجراءات القانونية والسياسية والدبلوماسية والإقتصادیة
 .  (7)خلال أسبوع من تاریخ صدور هذا القرار بذلك تقوم بإعداد تقریر

                                                           
 ( من ذات القرار المشار إليە .11البند رقم ) ينظر: (1)
 ( من ذات القرار المشار إليە .12البند رقم ) ينظر: (2)
 ( من ذات القرار المشار إليە .13البند رقم ) ينظر: (3)
 ( من ذات القرار المشار إليە .14)البند رقم  ينظر: (4)
 ( من ذات القرار المشار إليە .16البند رقم ) ينظر: (5)
 ( من ذات القرار المشار إليە .20البند رقم ) ينظر: (6)
 ( من ذات القرار المشار إليە .21البند رقم ) ينظر: (7)



  عمرو سید مرعي شلقاميد.
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 (2، العدد )2024السنة الأولى، كانون الأول،  59  مجلة يقين للدراسات القانونية 

ونحن نرى من جانبنا أن هذا القرار جاء كسابقە من القرارات الأخرى التي لا جدوى من صياغتها وذلك     
نظرا لعدم حجية قرارات جامعة الدول العربية على الدول الأجنبيە كإسرائيل فإذا كانت قرارات الجامعة غير 

اتها فماهو الحال بالنسبة لقرار ( 1)ة ملزمة لأعضائها في بعض المواطن وذلك وفقا لميثاق جامعة الدول العربي
، فنأمل ضرورة تعديل ميثاق الجامعة على نحو یخول لمجلس الجامعة سلطة لدول ليست أعضاء في الجامعة

تنفيذ القرارات الصادرة عنە وجعلها ملزمة لكافة الدول الأعضاء حيث أن قرارات الجامعة تتسم بعدم الإستقلال 
، وضرورة النص على تكاتف جميع الدول زا تنفيذیا  يتولى تنفيذ قراراتەلها جها وعدم الفاعلية نظرا لان ليس

الأعضاء في الجامعة مع القضية الفلسطينية من الإحتلال الصهيوني في قطاع غزة بحيث أنە في حالة ما 
تصادیا  فيتعين إذا تقاعست دولة من الدول الأعضاء تجاه القضية الفلسطينية ولم تقدم الدعم اللازم مادیا أو إق

على مجلس الجامعة فرض عقوبات على الدولة المتقاعسة وذلك على غرار القرارات الصادرة عن مجلس 
 .لة المعتدیةالأمن وسلطتە في توقيع العقوبات والجزاءات المناسبة على الدو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ل القضایا السياسية دور جامعة الدول العربية في ح ،هاني محمد عبد الرسول .د ومحرم الديهي محمد ربيع . د( 1) 

 . 14ص  ،2018 ،بدون دار نشر ،والإقتصادیة
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 الخاتمة 
ية موقف المجتمعات والمنظمات الدول إنتهينا بفضل الله وعونە من الحديث عن دعوى جنوب أفریقيا و    

لية التاالإحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في الفترة  قبل من الإبادات التي ترتكب بشكل جماعي من
 لي : ، وتوصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات وذلك على النحو التا2023للسابع من أكتوبر 

 ستنتاجات:الا /أولاً 
، قد اصة بمنع جریمة الإبادة الجماعيةتفاقية الخ( من الإ2ة الجماعية الواردة بالمادة )أن عناصر الإباد -1

توبر توافرت في شأن الإحتلال الصهيوني والذي أباد الشعب الفلسطيني وقطاع غزة بعد أحداث السابع من أك
تصالات بقطع كل وسائل الإ، بل وقام متعمدا   عامدا   ىوالشيوخ والمرضوقتل الأطفال والشباب والنساء  2023

، 2023والكهرباء في المرافق الطبية لا سيما ماحدث في المستشفى المعمداني في السابع عشر من أكتوبر 
دولة جنوب  قبل ومن ثم فإن عناصر الإبادات التي ترتكب بشكل جماعي قد تجلت في الدعوى المقامة من

 . 2023دیسمبر  29أفریقيا أمام محكمة العدل الدولية في 
مر ، فإذا كانت الأواة المرتكبة في غزةلإبادة الجماعيفي منع ا مهما   أن لمحكمة العدل الدولية دورا   -2

نها أإلا  جنوب أفریقيا قد اتسمت من حيث المبدأ بالإیجابية قبل الصادرة عنها في الدعوى المقامة أمامها من
ليق غم من أن دولة جنوب أفریقيا طالبت بوقف تع، على الر طلاق النار في قطاع غزةلم تصدر قرارا بوقف إ

الهجمات العسكریة على قطاع غزة في عریضة دعواها أمام المحكمة لا سيما وأن كافة القرارات التي 
 أصدرتها المحكمة لا یمكن تنفيذها إلا بوقف إطلاق النار.

أهمية حمایة الأطفال تحدث بشكل كبير في مجملە عن  2023لسنة  2712رقم  أن قرار مجلس الأمن -3
ض ، لكن هذا القرار قد شابە بعء الأطفال لا یشتركون في الحروبالمدنيين في قطاع غزة نظرا لأن هؤلا

فة العوار القانوني حيث أنە لم يتضمن ضرورة إلتزام طرفي النزاع بوقف الحرب ووقف إطلاق النار في كا
، مغيرهو الأطفال  من مایة كافية للمدنيين في قطاع غزةة والفلسطينية حيث أن ذلك یمثل حيالأنحاء الإسرائيل

ذ تنفي العام بضرورة فكان يتعين على مجلس الأمن أن يتخذ مثل هذا القرار ویلقي إلتزاما على عاتق الأمين
جاء على نحو غير ذي جدوى حيث أنە لم یأت  2023لسنة  2720، وأن قرار مجلس الأمن رقم رهذا القرا

قرار لما تضمنە ال  فجاء تكرارا   2023لسنة  2712ثيرا عن ماتضمنە قراره السابق رقم بجديد ولم یختلف ك
 الأخير. 



  عمرو سید مرعي شلقاميد.
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 (2، العدد )2024السنة الأولى، كانون الأول،  61  مجلة يقين للدراسات القانونية 

حيث لم يتضمن وقف إطلاق  قد إعتراه بعض النقص 2024لسنة  2728رقم  كما أن قرار مجلس الأمن -4
في  ار بشكل فوري ، كما أنە تضمن الإشارة إلى وقف إطلاق النل دائم وإنما جاءت عباراتە مجملةالنار بشك

عدم وقف إطلاق النار بشكل  ن وهو ما يدل دلالة واضحة علىشهر رمضان وهو ما یصمە بالعوار البي  
لنار لاق ا، فكان يتعين أن تأتي عبارات القرار متضمنة إلزام أطراف النزاع بالوقف الفوري والدائم لإطرمستم

 في شهر رمضان وغيره من الشهور الأخرى .
بشأن عقد دورة  22/1/2024الصادر في  2024لسنة  8990مجلس جامعة الدول العربية رقم أن قرار  -5

ا غير عادیة بشأن بحث الأوضاع في قطاع غزة جاء كسابقە من القرارات الأخرى التي لا جدوى من صياغته
ة لجامعاقرارات وذلك نظرا لعدم حجية قرارات جامعة الدول العربية على الدول الأجنبيە كإسرائيل فإذا كانت 

غير ملزمة لأعضائها في بعض المواطن وذلك وفقا لميثاق جامعة الدول العربية فماهو الحال بالنسبة 
 لقراراتها لدول ليست أعضاء في الجامعة.

 
 :التوصیات /ثانیاً 

حكمة ضرورة تعديل النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وميثاق الأمم المتحدة على نحو یخول للم -1
 لأحكامسلطة تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة عنها حيث أن ذلك یشكل عقبة تشریعية نحو تنفيذ هذه ا

 كما شاهدنا ذلك في القرارات الصادرة عن المحكمة في الدعوى المقامة من جنوب أفریقيا ، حيث
لطة س يالدولخلا هذا النظام من منح المحكمة هذه السلطة وعهد ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن 

 . تنفيذ كافة القرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم الدولية
مادة يتعين على مجلس الأمن تفعيل سلطاتە الممنوحە لە بموجب ميثاق الأمم المتحدة طبقا لنص ال   -2

 ( من هذا الميثاق في توقيع العقوبات بكافة صورها على الإحتلال الصهيوني نتيجة العدوان41)
ز يجنوب أفریقيا بسبب التميجمهوریة وذلك على غرار مافرضە مجلس الأمن ضد على عزة ، 

، وكما فعل مجلس الأمن عام 1966لسنة  232بموجب القرار رقم  وذلك 1966العنصري عام 
والخاص بشأن منع أي تعامل  6/8/1990في  1990لسنة  661عندما أصدر القرار رقم  1990

 وذلك لحين قيامها بتفيذ القرارات الدولية . تجاري أو مالي مع جمهوریة العراق
نأمل ضرورة تعديل ميثاق جامعة الدول العربية على نحو یخول لمجلس الجامعة سلطة تنفيذ القرارات  -3

للجامعة يتولى تنفيذ  يالصادرة عنە وجعلها ملزمة لكافة الدول الأعضاء وضرورة إنشاء جهاز تنفيذ



 2023/2024دعوى جنوب أفریقیا وموقف المجتمع الدولي من الإبادة الجماعیة وحرب غزة
  ..........................................................  

-----------------------------------------

Yaqeen Journal for legal studies   62 2420 December,2 Issue 

لان ليس  رات الجامعة تتسم بعدم الإستقلالية وعدم الفاعلية نظرا  ، حيث أن قرارة عنهاالقرارات الصاد
 لها جهازا تنفيذیا  يتولى تنفيذ قراراتها.

 على تكاتف جميع الدول الأعضاء في الجامعة مع ا  نص ضمين ميثاق جامعة الدول العربيةضرورة ت -4
ة القضية الفلسطينية من الإحتلال الصهيوني في قطاع غزة بحيث أنە في حالة ما إذا تقاعست دول

ى عين علأو إقتصادیا  فيت من الدول الأعضاء تجاه القضية الفلسطينية ولم تقدم الدعم اللازم مادیا  
لة المتقاعسة وذلك على غرار القرارات الصادرة عن مجلس مجلس الجامعة فرض عقوبات على الدو 

 الأمن وسلطتە في توقيع العقوبات والجزاءات المناسبة على الدولة المعتدیة .
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 بدون دار نشر ولا سنة طبع .   ،في القانون الجنائي الدولي

رائم ي جالمسؤولية الجنائية والمدنية والدولية لمرتكب ،محمد نصر القطري  و د. أمجد محمد منصور.د -2
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دد الع ،جامعة بني سویف ،ي مجلة كلية السياسية والإقتصادبحث منشور ف ،وضمان الإلتزام بمبادئە
 . 2019يوليو ،  الثالث
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 6ن متركيا في الفترة ، بحث مقدم إلى مؤتمر في إسطنبول ،ن بمواجهة الجرائم ضد الإنسانيةالإنسا
 عادة النظر في حقوق الإنسان (.إ تحت عنوان )  2018دیسمبر  7 –

ث بح ،دراسة في جغرافية الجریمة ،الإبادة الجماعية في فلسطين، عبد العظيمعبد العظيم أحمد .د -2
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 التشریعات الدولیة /رابعاً 
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 .النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية   -3
 للأمم اتفاقية منع جریمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والمصدق عليها بقرار الجمعية العامة -4

النفاذ اریخ بدء ت –م  1948دیسمبر  -كانون الأول  9( المؤرخ في 3-ألف )د 260المتحدة رقم 
 . 1951كانون الأول  12

 عریضة الدعوى التي قدمتها دولة جنوب أفریقيا امام محكمة العدل الدولية .  -5
 2023نوفمبر  -تشرین الثاني  15الصادر في  2023لسنة  2712قرار مجلس الأمن الدولي رقم   -6

 . 9479في جلستة  رقم 
 2023دیسمبر  -كانون الأول  22الصادر في  2023لسنة  2720قرار مجلس الأمن الدولي رقم  -7

 . 9520في جلستە رقم 
في جلستە  2024آذار  -مارس  25الصادر في  2024لسنة  2728قرار مجلس الأمن الدولي رقم  -8

 . 9586رقم 
بشأن عقد  22/1/2024الصادر في   2024لسنة  8990قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم  -9
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 الأحكام والقرارات الدولیة  /خامساً 
 . 1996يوليو  11حكم محكمة العدل الدولية الصادر في  -1
ة العدل الدولية بشأن قضية جنوب أفریقيا المقامة ضد إسرائيل نتيجة إرتكابها الإبادة قرارات محكم -2

    news.un.orgوالمنشورة على الموقع التالي :  2024يناير  26الجماعية ضد شعب غزة والصادرة في 
 ) موقع الأمم المتحدة ( .

 المواقع الإلكترونیة /سادساً 
 .news.un.org  مم المتحدةالموقع الرسمي للأ -1

 . www.alarabiya.net ://httpsموقع العربية نت -2

3- https://arabic.cnn.com  . 

 .//:www.skynewsarapia.com httpsالموقع الإلكتروني للعربية نيوز اسكاي -4

5- https://ar.m.wikipedia.org . 

 . 2023ديسمبر  7في   m.youm7.comالموقع الإلكتروني لجريدة اليوم السابع  :  -6

7- https://www.aJnet.me   . 

8-  www.france24.com. 

 . www.almasryalyoum.com ://httpsموقع جريدة المصري اليوم  -9

10-www.elbalad.news . 

11-https://www.icg . 

12- www.bbc.com. 

13-ar.m.wikipedia.org . 
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 البحث ملخص

لمدنية عن االتساؤل بشأن المسؤولية  تثير عن ظاهرة الكلاب السائبة في العراق جمةلأضرار الناإن  ا         
ن لقانو هذه الأضرار، لاسيما في ظل القصور في القواعد القانونية المنظمة للمسؤولية عن فعل الحيوان في ا

في  ذا تجمعت الكلاب السائبةإا: مجموعة من النتائج منهالبحث إلى  نهایةالمدني العراقي. وتوصلنا في 
 ضررا   منطقة مؤهلة بالسكان وكان اسباب هذا التجمع هي التغذیة المتكررة لها وبالتالي الحقت هذه الكلاب

ما  د وهوللأضرار التي لحق بالأفرا ا  تالي یكون مسببالبالأفراد یكون مغذي هذه الكلاب سببا  في تجمعها وب
سائبة، تتحقق المسؤولية المدنية للدولة عن أضرار الكلاب الوكذلك  المتضرر.يثير مسؤوليتە المدنية تجاه 

ة لمعنياوذلك بالرجوع على الدوائر التابعة لها لإقامة مسؤوليتها على أساس نقص الخدمة وعدم قيام الجهات 
بق السا مالكالبمراقبة ومكافحة الكلاب السائبة، وحمایة المواطنين من خطر هذه الكلاب، اذا ما تعذر معرفة 

ذلك ە. لتللكلاب السائبة، وعدم قيام مسؤولية مغذي الكلاب السائبة لعدم توفر الشروط اللازمة لقيام مسؤولي
 .كلبقيام مسؤولية الدولة عن أضرار الحيوانات السائبة ومنها الكلاب التي لا حائز لها ولا ما اوصينا

 .ةلاب السائبة، حارس الكلاب، التعویض، الكلاب السائبالكلمات المفتاحیة: المسؤولیة المدنیة، مغذي الك 
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 ثوختة

 رسيار لةبارةيبئةو زيانانةى لة دةرئةنجامى دياردةى سةطي بيَسةرثةرشت لة عيراقدا هاتووة،              
ةيرةوى لة ث نةىورييابةرثرسياريَتى مةدةنى بؤ ئةو زيانانة، دةوروذيَنيَت بةتايبةتى لةبةر رؤشنايى ئةو كةموك

 ..ياسايى ريَكخستنةوةى بةثرسيايَتى كارى ئاذةلان لة ياساي مةدةني عيَرقدا هةية

انيشتوودا ضةيةكي دة ناولة كؤتايى تويَذينةوةكةدا طةيشتينة كؤمةليَط ئةنجام، لةوانة: ئةطةر سةطى بيَسةرثةرشت ل
ان بة نة زيانيسةطا ووبيَت، وبةم جؤرة ئةمكؤببنةوة و هؤكارةكاني ئةم كؤبوونةوةية دووبارة خؤراكدانةوةيان ب

نطةياندن كاري زيانة هؤتاكةكان طةياندووة ئةوا خوَراكدةري سةطةكان دةبنة هؤكاري كؤبوونةوةيان، و بةم جؤرة دةب
 ا.كاتةوبة تاكةكان، ئةمةش بةرثرسياريَتي مافة مةدةنييةكاني بةرامبةر بةلايةني بريندار بةرز دة

ةشةكاني بةدان بة بةرثرسياريًتي مةدةني دةولةت زيانةكاني سةطي بيَسةرثةرشت بة ئاماذ بةهةمان شيَوة       
 يةنةسةربةخؤي بؤ دامةزراندني بةرثرسياريَتي خؤيان لةسةر بنةماي كةمي خزمةتطوزاري و شكستي لا

م مةترسي ئةلةان ثةيوةنديدارةكان لة ضاوديَري و بةرةنطاربوونةوةي سةطي بيَسةرثرشت، و ثاراستني هاوولاتي
تي ثرسياريَي بةرسةطانة بةدي ديَت، ئةطةر نةتوانريت خاوةني ثيَشووي سةطي بيَسةربةرشت بناسريًت، و نةدان

 رمان كرديَشناثخؤراكداني سةطي شل بة هؤي نةبووني مةرجي ثيَويست بؤ ئةنجامداني بةرثرسياريَتيةكةي. بو 
 .نيية خاوةنيانوةن ورثةرشتةكان، لةوانةش ئةو سةطانةي كة خادةولةت بةرثرسيار بيت لة زيانةكاني ئاذةلة بيَسة

 .ةطي شلدنةوة، سمةدةني، خؤراكدةري سةطي شل، ثاسةواني سةطي قةرةبووكربةرثرسياريَتي   :كآيَدةسث ثةيظيَت
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Abstract 

      The damages resulting from the stray dogs phenomenon in Iraq raise questions 

about civil liability for these damages, especially in light of the shortcomings in the 

legal rules regulating liability for animal actions in Iraqi civil law. At the end of the 

research, have we reached a set of results, including: If stray dogs gather in a 

populated area and the purpose for such gathering is to feed them repeatedly , and 

is result these dogs cause harm to individuals, the one who feeds these dogs is the 

reason for their gathering and thus is the cause of the harm that befell individuals, 

which raises her civil liability towards the injured party. The state's civil liability 

for the damages caused by stray dogs is also achieved by referring to its affiliated 

departments to establish its liability on the basis of lack of service and the failure of 

the concerned authorities to monitor and combat stray dogs, and to protect citizens 

from the danger of these dogs, in case of imposidility to identify  the previous 

owner of the stray dogs, and the lack of responsibility of the one who feeds the 

stray dogs due to the lack of the necessary conditions for his liability. Therefore, 

we recommended that the state to be responsible for the damages caused by stray 

animals, including dogs that have no owner or possessor. 

     Keywords: Dog guard, Compensation, Stray dogs, Civil liability, Stray dog 

feeder. 
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 المقدمة

 مدخل تعریفي بموضوع البحث /أولاً 

سان الإن یحتل موضوع المسؤولية المدنية مكان الصدارة بين المسائل القانونية في الوقت الحاضر؛ لأن       
 ن اجلمیعيش في بيئة اجتماعية وفقا لقواعد وانظمة معينة تحدد الحقوق والواجبات التي یجب الالتزام بها 

ي، وهو ما یقتضي تدخل القانون ووضع قواعد لضمان الأضرار التي ضمان الاستقرار والتوازن الاجتماع
جات تنجم عن فعل الإنسان والحيوان، مثل مسؤولية مالك البناء عن الحریق والآلات الميكانيكية والمنتو 
، نسانوغيرها. وفي هذا الأطار، يتناول هذا البحث المسؤولية عن الأضرار التي تحدثها الكلاب السائبة للإ

 .بار أن هذه الأضرار ناجمة عن الاخلال بالتزام قانوني أو اتفاقي مما یستوجب تعویض المتضررعتإب

لى إن اختيارنا لهذا الموضوع يرجع إلى أهميتە البالغة ومدى حسن فرض أصحاب الحيوانات رقابتهم ع    
ة هي بالغة بالنسب تلك التي هي تحت حراستهم، فالأضرار التي تسببها الحيوانات الفارة وخاصة الكلاب

 للمصاب المتضرر، كون أغلب الحيوانات المشردة في الطریق والتي كانت في السابق ملكا لأصحابها تعد
اق خطرا  حقيقيا  على حياة الأفراد في المجتمع، فقد یصل أضرار هذه الحيوانات وخاصة الكلاب إلى إزه

ل ە فرض القانون تحمل تبعة هذه المخاطر وجعالأرواح، نتيجة إهمال أصحابها المكلفين بحراستها. وعلي
الك الحارس مسؤولا  عن الضرر الذي یحدثە الحيوان الذي یكون تحت حراستە. ولكن هل يبقى الحارس أو الم

مسؤولا  حتى لو ضلت أو فرت كلابە أم یعفى من المسؤولية؟ وإن أعفي من المسؤولية فمن الذي يتحمل 
 تعویض المتضرر؟ 

رة الكلاب السائبة من الظواهر المنتشرة في المدن والبلدات الآمنة، حيث أصبحت تشكل خطرا  تعتبر ظاه    
على ساكنيها، وتبعث الرعب بين الناس وتثير الفزع، وقد أضحت اليوم ظاهرة تستوجب وضع القواعد التي 

ارة، إلى معالجة تحكمها، ابتداء من معرفة أسباب الظاهرة حتى یمكن التصدي لها، والحد من آثارها الض
آثارها سواء على المستوى الاجتماعي والنفسي، أو على المستوى المادي بإصلاح الأضرار المادیة، التي 
لحقت الأشخاص والتي تستدعي وقفة من المشرع والجهات الحكومية ذات العلاقة للعمل على الحد من 

افة الوسائل، یعد من أهم واجبات الدولة آثارها، خاصة وأن توفير الأمن للمواطن وحمايتە من الأضرار بك
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الحديثة، بل أصبح من واجب الدولة تعویض الضحایا الذين حالت الظروف دون حصولهم على تعویض لأي 
 سبب من الاسباب.

 مشكلة موضوع البحث /ثانیاً 

تتمثل مشكلة موضوع البحث في وجود قصور تشریعي في القانون العراقي بخصوص المسؤولية     
 ولة عنالمدنية عن الأضرار التي تسببها الكلاب السائبة وكيفية التعویض عنها، وتحديد الجهة المسؤ 

واعد ایة قكما يثير موضوع المسؤولية المدنية عن أضرار الكلاب السائبة، إشكالية عدم كف .التعویض
المسؤولية المدنية، لتحديد الشخص المسؤول عن تعویض الأضرار الناجمة عن الكلاب السائبة، 

 وكذلك عدم تطبيق القواعد القانونية الخاصة بمعالجة هذه الظاهرة. 

 أهمیة البحث: /لثاً ثا

وضمان حصول تكمن أهمية موضوع البحث في تحديد الجهة المسؤولة عن أضرار الكلاب السائبة،       
هرة الظا المتضرر على التعویض،  لا سيما أن  هناك إهمالا  وتقصيرا  من قبل الجهات المعنية في معالجة هذه

 المنتشرة في مدن العراق الأمر الذي یقتضي البحث فيە في ضوء القوانين النافذة.

 فرضیات البحث /رابعاً 

على  مدني بشأن المسؤولية المدنية لسریانهاملاءمة القواعد العامة المنصوص عليها في القانون ال -1
 المسؤولية عن أضرار الكلاب السائبة.

 تحمل أصحاب الكلاب المسؤولية القانونية عن تصرفات كلابهم عندما تضل.  -2
المسؤولية المدنية للسلطات المحلية عن إدارة مجموعات الكلاب السائبة ومنع إلحاق الضرر  -3

 بالجمهور.
 .ایجاد الية مناسبة لضحایا هجمات الكلاب السائبة للمطالبة بالتعویض عن إصاباتهم وأضرارهم  -4
الحاجة إلى تدخل تشریعي وتعديل بعض الأحكام العامة للمسؤولية المدنية لجعلها أكثر مرونة  -5

 .واتساعا  
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 أهداف البحث /خامساً 

اطق المن يهدف البحث إلى إیجاد وسيلة فعالة وسریعة وعادلة، لمعالجة ظاهرة انتشار الكلاب السائبة في     
عي السكنية، وعدم ترك الناس فریسة لمجموعات من هذه الكلاب. كما يهدف البحث الى بيان القصور التشری

يد ي، وكيفية معالجتها، وكذلك تحدبشأن المسؤولية المدنية عن فعل الحيوان في القانون المدني العراق
الشخص المسؤول عن أضرار الكلاب السائبة. بالإضافة إلى البحث في مدى مسؤولية الدولة عن تعویض 

 المتضررین وإبداء التوصيات المناسبة في معالجة المشكلة.

  منهج البحث: /سادساً 

ية عرض وتحليل النصوص القانوناعتمدنا المنهج التحليلي والمقارن لتحقيق أهداف البحث من خلال 
 نونيةذات الصلة في القانون العراقي ومقارنتها مع القانون الفرنسي، بغية الوصول إلى أنسب الحلول القا

 لمعالجة إشكالية البحث واقتراح النصوص القانونية البديلة لمعالجة هذه الظاهرة.

 هیكلیة البحث: /سابعاً 

في  قراتە وفق المنهجية المتبعة ارتأينا تقسيم البحث الى مبحثين.لأجل الإحاطة بمحاور البحث وف     
المبحث الاول سنتناول المسؤولية المدنية لحارس الحيوان وینقسم الى مطلبين، سنخصص المطلب الأول 

 لكلابللمسؤولية المدنية لمغذي الكلاب السائبة، أما المطلب الثاني فسنخصصە للمسؤولية المدنية لحائز ا
 وسبل ة من سيطرتە. وفي المبحث الثاني سنتناول مسؤولية الدولة المدنية عن أضرار الكلاب السائبةالخارج

ة لناجممعالجتها، وینقسم بدوره الى مطلبين، خصصنا المطلب الاول للمسؤولية المدنية للدولة عن الأضرار ا
 لسائبة. عن الكلاب السائبة، أما المطلب الثاني فسنخصصە لمعالجة ظاهرة الكلاب ا
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 المبحث الاول

 المسؤولیة المدنیة لحارس الحیوان

( من القانون المدني العراقي على أن "جنایة العجماء جبار فالضرر الذي یحدثە 221نصت المادة )        
من خلال قراءة هذا  .(1)الحيوان لا یضمنە صاحبە الا اذا ثبت انە لم يتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر"

النص يتضح ان المشرع العراقي یضع قرینة الخطأ على عاتق صاحب الحيوان، ولكن هذه القرینة بسيطة 
قابلة لإثبات العكس أي اثبات حارس الحيوان أنە قد أتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر، بمعنى آخر 

سؤولية بأثبات السبب الأجنبي. ویعني ذلك أن إمكانية نفي الخطأ من جانبە، كذلك یمكنە التخلص من الم
حارس الحيوان یستطيع أن يدفع عن نفسە المسؤولية الناشئة عن الحيوانات التي تحت تصرفە أذا استطاع أن 
يثبت انە قد اخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لمنع وقوع الضرر، وبذلك ينفي قرینة الخطأ وكذلك إذا ثبت إن  

قوة قاهرة ، أو حادث فجائي، أو خطأ المتضرر نفسە أي انە یقيم الدليل على وجود  الضرر كان نتيجة
 السبب الاجنبي.

فالمسؤول عن الحيوان هو كل من لە السلطة الفعلية في التوجيە والرقابة، وفي الأصل للحارس        
زا  بطریقة مشروعة أو غير السلطة الفعلية في الرقابة والتوجيە وكذلك الاستعمال سواء كان مالكا  أو حائ

. ولكن من هو المسؤول إذا لم یكن هناك مالك للكلاب المسببة للضرر، هل یكون مالك (2)مشروعة كالسارق 
الكلب الذي ضل أو فر منە كلبە، ام مغذي الكلاب السائبة؟. للإجابة على هذه التساؤلات سنقسم هذا 

المسؤولية المدنية لمغذي الكلاب السائبة، وفي المطلب المبحث الى مطلبين، سنبحث في المطلب الأول 
 الثاني سنتناول المسؤولية المدنية لحائز الكلاب التي ضلت أو فرت منە كلابە.

 

 

 
                                                           

 .8/9/1951، تاريخ 3015، الوقائع العراقية، العدد1951لسنة  40القانون المدني العراقي رقم  (1)
الإسلامي الدراسة  المصري والفقهنظرية المسؤولية المدنية في القانون المدني اليمني و ،د. محمد بن حسين الشامي (2)

 .242، صم1994 ،صنعاء مكتبة الجيل الجديد، ،مقارنة
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 المطلب الاول

 المسؤولیة المدنیة لمغدي الكلاب السائبة

لقد دفعت التنمية الاقتصادیة المزید من الأسر إلى الاحتفاظ بالحيوانات الأليفة، كما أدى التخلي       
منها الكلاب، وغالبا  ما تحدث حالات عض المارة، و عنها إلى زیادة عدد الحيوانات السائبة في المجتمع 

ص القانون المدني الفرنسي ، وكذلك لم ين(1)ویوضح القانون المدني العراقي فقط مسؤولة الحارس الأصلي
على مسؤولية مغذي الكلاب السائبة بشكل صریح، وفي الواقع یصعب تطبيق مسؤولية حارس الحيوان في 
كثير من الحالات لأنە غالبا ما یصعب العثور على الحارس الأصلي، حين يتضرر شخص من قبل كلاب 

ة تجاه الكلاب السائبة أن تتحمل المسؤولية عن سائبة. فعادة ما ی طلب من الجهات المغذیة ذات النية الحسن
، وليس من الواضح في القانون المدني العراقي متى يتعين على هذه الأشخاص أن تتحمل (2)الضرر

  .المسؤولية وما نوع المسؤولية التي تتحملها
انات السائبة، إن  أصحاب النوایا الطيبة يتحملون المسؤولية إذا اصبحوا حائزین أو حراسا  جددا  للحيو  

وحتى یكون لديهم صفة حارس الحيوان ينبغي أن یكون في يده زمام الحيوان، فتكون لە السيطرة الفعلية عليە 
رقابة  وتوجيها ، ویكون هو المتصرف في أمره، سواء ثبتت هذه السيطرة الفعلية بحق أو بغير حق، وسواء 

. أما المغدي العادي أو العرضي (3)ة فعلية تامةكانت هذه السيطرة شرعية أم غير شرعية، ما دامت سيطر 
للكلاب السائبة وفي أوقات غير منتظمة لا يتحملون المسؤولية، لأنهم ليسوا مربيين ولا مديرین، ولكنهم 
یقومون فقط بالتغذیة من منطلق القيم الحميدة، ویمكن أن يلحق بهم الضرر الذي تسببە الكلاب السائبة، لأن 

رضي ی ظهر أن الم غذي لا یملك هذه الحيوانات، ولكن التغذیة المنتظمة ومحددة التوقيت سلوك التغذیة الع
 .(4)ستدفع الحيوانات الضالة إلى التجمع في منطقة عامة معينة خلال  وقت معين، مما یجعلها تكتسب عادة

                                                           
 (.226 -221ي العراقي من المادة ) نظر القانون المدني (1)
يقصد بالكلاب السائبة: الكلاب التي ليس لها مالك ولا المأوى وهي كلاب شاردة في الساحات العامة والشوارع المدن  (2)

 والقصبات وأطرافها. 
سيليا نبالي و ليندة عيسات، المسؤولية المدنية لحارس الحيوان، رسالة ماجستير قدمت الى كلية الحقوق والعلوم السياسية،  (3)

  .28، ص2022-2021، الجزائر، جامعة مولود معمري تيزي وزو قسم الحقوق،

 )4(-3年第2018较中国学术期刊比." 较法上动物侵权责任主体的界定标准及启示比. "峰晓朱

期，第84-85页. 
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 قيقيا  ویرى الباحث أن  تجمع الكلاب السائبة في منطقة مؤهلة بالسكان أو قریبة منها یشكل خطرا  ح
ریق على الأفراد، مما یستوجب التدخل من قبل الجهات المعنية لمنع مثل هذه الحالات سواء كان ذلك عن ط

ب الكلا إن لزم الأمر؛ لأن تجمعالتوعية بالتوجيە والإرشاد أم عن طریق التدخل القانوني ومحاسبة المتسبب 
ا  ب ضرر السائبة وانتشارها في المناطق السكنية يرجع إلى التغذیة المتكررة لها، واذا ما الحقت هذه الكلا

 اد. بالأفراد فكان مغذي هذه الكلاب سببا  في تجمعها وبالتالي یكون مسببا  للأضرار التي لحقت بالأفر 

في الفقرة الثانية على أنە "إذا اجتمع المباشر والمتسبب ضمن  (186)وفي هذا السياق، نصت المادة  
، فالذي یضمن في القانون المدني (1)المتعدي أو المتعمد منهما فلو ضمنا معا كانا متكافلين في التضامن"

في  العراقي في حالة اجتماع المباشر والمتسبب هو وجود التعدي أو التعمد، فمن كان متعمدا  أو متعدیا  منهما
حالة اجتماعهما یضمن، وإن كان كلاهما معتدٍ أو متّعمدٍ فتكون المسؤولية بينهما مشتركة بالتضامن، وإن 
كانت المادة أعلاها تتحدث عن الاتلاف إلا أن الاضرار الجسدیة أولى بالحمایة من الأضرار التي تلحق 

ذا رجعنا الى مغذي الكلاب السائبة قد لا بالمال، وهنا ربط المشرع مسؤولية المتسبب بالتعدي أو التعمد، وا
نستطيع اثبات أن المغذي للكلاب السائبة تعمد أو تعدى للأضرار بالغير وقد یضيع حق المتضرر في هذه 
الحالة. فالمتسبب لا یكفي فعلە لحدوث النتيجة وانما یجب وجود وضع يترتب على وجوده وجود الضرر الا 

فاذا استقل الفعل بمفرده في احداث الضرر  نما تشترك معە عوامل اخرى،انە لا یستقل بأحداث النتيجة وا
یكون مباشرة  وليس تسببا ، اما إذا لم یكن كذلك كان الفعل تسبيا  وفاعلە متسبب وتقديره من حيث يؤدي إلى 

مة النتيجة أو لا يؤدي اليە هو امر فني یعود تقديره للخبراء ولا رقابة لمحكمة التمييز فيە على محك
الموضوع. وعندما يتصرف الشخص دون اعتبار الاحتياطات الواجبة عليە عدم التحرز في اتيان السلوك هي 
 اكثر مسائل التسبب وهي جميعا  تندرج تحت الاعمال التي یقترفها الإنسان اختيارا  وقصدا  دون التبصر

السائبة یقوم بتغذيتهم رفقا بهذه  ، مثال ذلك مغذي الكلاب(2)الكافي في النتائج الضارة التي تتأتى منها
 الحيوانات ولكن دون التبصر الكافي وعدم التحرز في التسبب بأضرار الغير من خلال هذه الكلاب.

                                                           
 القانون المدني العراقي.  (1)
دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  ،١ط ،ةالتقصيريالمباشر والمتسبب في المسؤولية ، صالح احمد محمد اللهيبيد.  (2)

 .33-31ص  ،2004الاردن، 



 مراد عبدالله بیشو .م. م
  ..........................................................  

-----------------------------------------

 (2، العدد )2024السنة الأولى، كانون الأول،  77  مجلة يقين للدراسات القانونية 

( من القانون المدني العراقي على أن "كل 202وعند الرجوع الى القواعد العامة لقد نصت المادة )         
و أي نوع آخر من انواع الايذاء يلزم بالتعویضات من احدث فعل ضار بالنفس من قتل او جرح او ضرب ا

( من نفس القانون على أن "كل تعد یصيب الغير بأي ضرر آخر غير 204وكذلك نصت المادة ) .الضرر"
( من القانون المدني الفرنسي على 1241وكذلك نص المادة ) .ما ذكر في المواد السابقة یستوجب التعویض"

ن الضرر الذي یسببە، ليس فقط بسبب افعالە، ولكن ایضا  بسبب إهمالە أو أن ) كل شخص مسؤول ع
 .)1(حماقتە(

ر فهذه النصوص تفرض على كل فرد أن یمتنع عن الأعمال التي من الممكن أن تلحق ضررا  بالغي         
ر م الأضراوغالبا  ما تكون هذه الأعمال إیجابية، فالقانون المدني بشكل عام جاء بقاعدة عامة وهي عد

وكذلك  قارن،بالغير. في هذه الحالة وإن لم تقم مسؤولية مغذي الكلاب السائبة في القانون المدني العراقي والم
سبتە في مجتمعنا من یقوم بأعمال مثل تغذیة الحيوانات السائبة بحسن النية ورفقا  بالحيوانات یصعب محا

 حيازةية للاستيلاء على الحيوان وتوفرت لدیە شروط العلى هذه الاعمال ولكن إذا كان لدى المغذي نية ذات
مر فسوف یكون مسؤولا  عن الضرر الذي تحدثە هذه الحيوانات، وعملە في تغذیة الكلاب السائبة بشكل مست

 ذا ماإأو منتظم في مناطق سكنية أو قریبة منها يؤدي الى تجمع الكلاب السائبة في هذه المناطق وبالتالي 
ببا  ون مسب أضرارا  بالسكان فيكون مغذي الكلاب متسببا  في تجمعها في المنطقة وبالتالي یكالحقت هذه الكلا

 للضرر ولو لم یكون السبب مباشرا . 

 

 

 

 

 

                                                           

.Code civil français, 1804, modifié ) 1(  
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 المطلب الثاني

 المسؤولیة المدنیة لحائز الكلاب الخارجة من سیطرته

والحراسة هنا إن يتولى هذا إن  قيام مسؤولية الحارس هو تولي شخص عملية الحراسة للحيوان،        
الشخص زمام الحيوان فتكون لە السيطرة الفعلية في التوجيە والرقابة على الحيوان وأن یكون هو المتصرف 

ویكون حارس الحيوان هو المسؤول عن الضرر الذي یحدثە الحيوان فالمسؤولية تدور مع  .(1)كما یشاء
محكمة النقض الفرنسية في حكم صادر لها الحراسة وجودا  وعدما ، وعلى هذا الأساس قضت 

م( بأن حارس الحيوان هو من یستعمل الحيوان بنفسە أو بواسطة تابع لە، وبذلك فأن مالك 2/10/1941في)
الحيوان لا یكون حارسا  في حالة السرقة، أو في الاستعارة أو الإیجار، فالحراسة تنتقل إلى السارق أو 

ذي یمتلك السيطرة الفعلية حين وقوع حادث الاعتداء من الحيوان على المستعير والمستأجر، لأنە هو ال
 . (2)الغير

أن يتولى شخص  -أولا   -ویتضح مما سبق أنە یشترط لقيام مسؤولية الحارس أن يتوفر شرطان هما:
ا ، أن يتسبب الحيوان في إحداث الضرر بالغير. وإن فعل الكلاب يتطلب تدخلا  مادی -حراسة الحيوان. وثانيا  

على أنە لا یستوجب عند تدخل الكلاب في إحداث الضرر أن یكون هناك اتصال مادي مباشر بين الكلاب 
إصابة الضحية بذعر نتيجة  ومحل الضرر، أي تلامس بينهما، فقد ينسب الضرر لفعل الحيوان بمجرد

داث الضرر، ففي هذه خروجە المفاجئ ومهاجمتە لە. وتجدر الإشارة إلى أنە قد یشترك أكثر من كلب في إح
الحالة، إذا كانت هذه الكلاب تحت حراسة نفس الشخص، كان هذا الشخص هو المسؤول عن الضرر الذي 
تحدثە للغير، أما إذا تعددت الأشخاص الذين تقع الحيوانات تحت حراستهم، كان هؤلاء جميعهم مسؤولين عن 

 .(3)تعویض الضرر بالتضامن تجاه الضحية

یطرح في هذا السياق هو هل تقوم مسؤولية الحارس الذي فرت أو ضلت منە كلابە؟  والسؤال الذي    
وللإجابة نقول أن القانون المدني العراقي لم ينص على مسؤولية الحارس أو المالك الذي ضلت أو فرت منە 

                                                           
د. حمود محمد إسماعيل الشاحذى، المسؤولية الناشئة، عن فعل الحيوان في القانونين اليمني والمصري، مجلة جامعة  (1)

 .134، ص2020(، 24الملكة أورى العلمية المحكمة، صنعاء، العدد )
، الذاكر للنشر والتوزيع، بغداد، 1، ط1مصادر الالتزام، ج -عصمت عبد المجيد بكر، النظرية العامة للالتزامنقلاَ عن د.  (2)

 .672، ص 2011
 -القانون، كلية مجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسيةلا في القانون المدني، مركز القانوني للحيوانلاد. جميلة تماني،  (3)

  .112ص، 2023 السنة ،04العدد،60مجلدلا جامعة الجزائر،
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في حالة  عن الأضرار التي تحدثها كلابە كلابە وما هي المدة التي يبقى فيها المالك أو الحارس مسؤولا  
( من قانون الصحة الحيوانية على أنە "أولاـ 25خروج هذه الكلاب من سيطرتە. ومع ذلك، نصت المادة )

يلتزم أصحاب الكلاب والقطط بما یأتي: ـ أـ ربطها بقيد وتحریر اسمائهم وعناوینهم في رباطها وتقوم السلطة 
هذا القول بأن   . یمكننا(1)مام دون تعویض ..."الصحية البيطریة بقتل أو حجز السائبة منها التي ليس لها ك

، ولو كان هذا النص اوعنوانه ابطاقة تعریفية عن أسمه االنص يلزم أصحاب الكلاب بأن یضع على كلابه
سهل معرفة مالك الكلب أو حارسە أذا كان الكلب ضالا  أو فارا ، وهذا یشير الى من الفي العراق كان  ا  طبقنم

 على إن (2)( من القانون المدني الفرنسي1243المادة ) تنص بينما المعنية بهذا الصدد.تقصير الجهات 
ن تحت رعايتە "صاحب الحيوان أو من یستعملە یكون مسؤولا  عن أي ضرر یحدث الحيوان سواء كان الحيوا

 .أم أنە فقد أو هرب"

قام مسؤولية صاحب الحيوان ومن یستعملە على أساس الخطأ المفترض أنلاحظ أن المشرع الفرنسي      
غير قابل لأثبات العكس ولا یستطيع صاحب الحيوان التخلص من المسؤولية الا بأثبات السبب الاجنبي، 

قام المسؤولية تارة على اساس الخطأ الثابت الى جانب المتضرر أالذي  (3)الحال في القانون العراقيیخالف 
اشار الى  مشرع الفرنسيأخرى على أساس الخطأ المفترض القابل لأثبات العكس وكذلك نرى بان الوتارة 

مدة التي يبقى فيها الحارس المنە ولكن دون تحديد  أو هاربا   مسؤولية حارس الحيوان إن كان الحيوان ضالا  
لحارس في حالة هروب الى مسؤولية ا يولم یشر المشرع العراق ،مسؤولا عن الحيوان الضال أو الهارب

 الحيوان أو ضياعە.

وقائع تضرر الأفراد من الكلاب السائبة كثيرة وتحدث في دول عدة، من ذلك ما وقع في جمهوریة  إن       
 ، كان القروي "لي مو" یسير بالقرب من منزل زميلە القروي "هي مو"،2014الصين، في أحد أیام شهر آذار 

يوان في النفقات الطبية  800قبل كلب مطلق العنان، وأنفق أكثر من فتعرض للعض في ساقە اليمنى من 
واعتقد "لي" أن الكلب كان یطعمە "هي مو" في الأصل، لذلك رفع دعوى قضائية ضده أمام المحكمة 

"هي  يوان. وقال 8600مختلفة يبلغ مجموعها أكثر من الللحصول على تعویض عن الخسائر الاقتصادیة 

                                                           
 . 28/10/2013، تاریخ 4295، وقائع العراقية، العدد 2013( لسنة 32قانون الصحة الحيوانية العراقي رقم ) (1)

)2( Code civil français, 1804 
 ( من القانون المدني العراقي.226 -221ينظر المواد )  (3)
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وتوقف عن تربيتە بعد ذلك، لكن  2013المحكمة إنە قام بتربية الكلب لعدة أشهر في عام مو" خلال جلسة 
ولا یجب أن  ا  بری ا  كان یعتقد أن الكلب أصبح كلبالكلب كان يتنقل في كثير من الأحيان في فناء منزلە، و 

ؤولية عن الضرر ( من قانون المس82بعد المحاكمة، رأت المحكمة أنە وفق ا للمادة ) .يتحمل المسؤولية
أو  "إذا تسبب حيوان مهجور أو هارب في ضرر للآخرین خلال فترة الهجر لجمهوریة الصين الشعبية

الهروب، يتحمل مربي الحيوانات أو مديرها الأصلي الضرر" وعلى الرغم من أنە تخلى عن تربية الكلب، إلا 
الصين الشعبية،  ةالوقائع في جمهوری ىذه احد. ه(1)أنە لم یسلم الكلب الى الجهات المعنية أو أعلامهم بذلك

أما في العراق فهناك الاف الحالات التي تعرضوا لعضة الكلاب السائبة ولا یعرف المسؤول لعدم قيام 
المسؤول وبالتالي ضياع حق المتضرر  ةة هذه الكلاب وعدم تطبيق القانون وعدم معرفبالجهات المعنية بمراق

 .بە تضرار التي لحقللحصول على التعویض عن الأ

إلا في حالة  یملك أي شخص آخر الحيوان الضال أو الهارب مسؤولية المالك السابق ستستمر حتىإن       
، وأن الطرف المتضرر قد يرفع دعوى قضائية ضد (2) التخلي عنە بطریق لا ينصب اليە الخطأ في التخلية

ووجوب إثبات علاقة السببية بين الخطأ في هروب الكلب للتخلي عن الحيوان،  ا  المالك السابق، باعتباره مذنب
 . (3)أو التخلي عنە والأضرار الناجمة عن الكلب الضال أو الهارب

                                                           
تاريخ ،  www.chinacourt.org الرابط التالي ،نقلا عن شبكة المحكمة الشعبية لمنطقة فنغتاى ببكين المنشورة على  (1)

 .29/4/2024الزيارة 

DE BARANDA, Yolanda Bergel Sainz. La regulación inglesa de la responsabilidad  - )2(

 comparado con el Derecho español.por los daños causados por animales. Un estudio 

InDret REVISTA PARA EL WWW. INDRET,2013 ,.36pág.  

(3)- JAURETCHE, Karina María de Lujan. La Responsabilidad Extracontractual en el 

Daño causado por Animales. Nuevas Regulaciones sobre Perros Potencialmente 

Peligrosos y Tenencia Responsable de Mascotas, PhD Thesis, UNIVERSIDAD 

EMPRESARIAL SIGLO 21, Española, 2016, s 28.  

من قانون الحيوانات  (6المادة ) ت الفقرة الثالثة منوفيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن الحيوانات المفقودة أو المهجورة، نص

و تم التخلي أ منه لأنه هرب يكون تحت ملكية شخص ما، لمعلى أنه إذا الحيوان في أي وقت 1971لسنة  22الإنكليزي رقم 

لذي لوقت ااحتى  هالحارس، وبالتالي سيكون مسؤولاً عن أي ضرر يحدثهو عنه، فإن الشخص الذي كان حارسًا له قبل ذلك 

ص آخر ي تم التخلي عنه حتى يمارس شخالشخص مسؤولاً عن الحيوان الذ بقىيف .يصبح فيه شخص آخر حارسًا للحيوان

 .سيطرة مستقلة عليه أو يصبح حارسًا له

 



 مراد عبدالله بیشو .م. م
  ..........................................................  

-----------------------------------------

 (2، العدد )2024السنة الأولى، كانون الأول،  81  مجلة يقين للدراسات القانونية 

سؤولية قسم الم قانون المدني العراقيالاستنادا على ما ذكر، نقترح أن یضيف المشرع العراقي مادة الى     
مسؤولا عن الأضرار التي یحدثە الحيوان بالغير ، إلا ارس الحيوان یكون ح -1عن الاشياء تكون كالاتي " 

ون هروب الحيوان أو التخلي عنە یك . في حال2 إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد لە فيە.
 خليبالت م بإبلاغ الجهات المعنيةالحارس الاخير هو المسؤول عن الأضرار التي یحدثها هذا الحيوان ما لم یق

( من 226-221للحيوان"، وعليە نوصي بإلغاء نصوص المواد ) و یصبح شخص اخر حارسا  عن الحيوان أ
  القانون المدني العراقي، وإحلال النص المقترح مكانها.

 

 المبحث الثاني

 تهامعالجسبل الكلاب السائبة و  ضرارأالمدنیة عن  دولةالمسؤولیة 

ضرار سوف نقسم هذا المبحث الى مطلبين سنتناول في المطلب الاول المسؤولية المدنية للدولة عن الأ     
 الناجمة عن الكلاب السائبة، وفي المطلب الثاني سوف نتناول معالجة ظاهرة الكلاب السائبة. 

 المطلب الاول

 المسؤولیة المدنیة للدولة عن الأضرار الناجمة عن الكلاب السائبة

قواعد المسؤولية المدنية في القانون المدني العراقي لا تحقق الفعالية الكاملة لجبر الأضرار إن  
ضرر المطالبة بالتعویض عن الأضرار التي الحقت بە تالحاصلة من الكلاب السائبة ولا یمكن من خلالها للم

الحصول على  ر فيضر تهذه الكلاب، ومن واجب الدولة حفظ الامن والسلامة المواطنين، وحق الم
التعویض. ویمثل الأخير أثر المسؤولية المدنية حيث يهدف إلى إزالة الضرر في حد ذاتە، وبهذا فإنە یمثل 

هنالك أن  الجانب العلاجي، حيث يراد منە تحقيق عدالة اجتماعية وإقرار لمبدأ التكافل الاجتماعي، ولاسيما 
ضرر الحصول على التعویض ت، وبذلك یستحق المذمة مالية قد افتقرت من خلال الضرر الذي تعرضت لە

هنالك صعوبات وعقبات عديدة تكتنفها أن  الواقع العملي يثبت  أن  سب عن الأضرار التي اصابتە، إلا المنا
ضرر بالحصول على تعویض، ففي تعملية التعویض بحيث تؤدي في كثير من الأحيان إلى إهدار حق الم
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علم بالشخص المسؤول، في هذه الحالة سنكون أمام مشكلة تتمثل بتعذر الفرضية التي یقع بها ضرر دون ال
ضرر في الحصول على تضرر، وبذلك سيضيع حق المتمعرفة محدث الضرر، على الرغم من وجود م

. عليە اذا ما تعذر معرفة (1) التعویض المناسب لجبر الضرر وهذا ما يتعارض مع مبدأ العدالة التعویضية
للكلاب السائبة، وعدم قيام مسؤولية مغذي الكلاب السائبة لعدم توفر الشروط اللازمة لقيام المالك السابق 

على أساس نقص  المسؤولية، يتم الرجوع على الدولة بالرجوع على الدوائر التابعة لها لإقامة مسؤوليتها
 طنين من خطر هذه الكلاب.الخدمة وعدم قيام الجهات المعنية بمراقبة ومكافحة الكلاب السائبة، وحمایة الموا

ط صحة الحيوانية العراقي يلزم أصحاب الكلاب والقطالمن قانون  (25)كما ذكرنا فإن نص المادة 
نها مائبة بربطها بقيد وتحریر اسمائهم وعناوینهم في رباطها وتقوم السلطة الصحية البيطریة بقتل أو حجز الس

ي ( من ذات القانون على أنە "اولا: تشكل لجنة ف26) كما نصت المادةو التي ليس لها كمام دون تعویض، 
ة ب ـ مدير بلدیات بغداد )فيما یخص محافظ مركز كل محافظة تتألف من أـ المحافظ او من یخولە رئيسا.

ضاء. بغداد عضوا . جـ ـ ممثل عن كل من الدوائر التالية في المحافظة لا تقل وظيفة اي منهم عن مدير اع
 لبلدیة.ا -6 مانة بغداد ) فيما یخص محافظة بغداد(ا -5الشرطة  -4البيئة  -3ة الزراع -2 الصحة -1
 ن المنصوص عليها في البند )اولا( من هذه المادة الإشراف على تنفيذ حملات مكافحةتتولى اللجا -انيا  ث

( من 27)لمادة وكذلك نصت ا .الكلاب والحيوانات السائبة. ثالثاـ تجتمع اللجنة مرة واحدة في الاقل كل شهر"
ها ذات القانون على أنە "تتولى الجهات العسكریة مكافحة الكلاب والحيوانات السائبة في حدود معسكرات

لى اقتراح ع ء  للمحافظ بنا( من القانون المذكور بأن "28وأیضا جاء في المادة ) بالتنسيق مع الجهة المعنية".
رج كلاب والحيوانات السائبة في الطرقات العامة وخامن اللجنة الفرعية التعاقد مع مختصين بمكافحة ال

 .المنازل والمناطق الریفية بالتنسيق مع الجهات المختصة"
یقرر المجلس القيام بالوظائف والخدمات  -( من قانون إدارة البلدیات العراقي على "اولا46المادة ) تونص   

القبض على الحيوانات السائبة والتخلص من الضار منها بالتعاون مع الجهات  -9والاعمال الرئيسية التالية: 
تقدمها البلدیة وعلى المجلس إقرارها تعتبر الوظائف المذكورة كحد أدنى للخدمات التي  -المسؤولة... ثانيا

واعتماد المبالغ اللازمة لها ولرعايتها وصيانتها وإدامتها في ميزانيتها لكل سنة إذا اقتضى القيام بها على نفقة 
 .(2)البلدیة"

                                                           
مجلة كلية القانون للعلوم ، التعويض عن ضرر الشخص المجهول ،سارة مجيد ضاحي و د. حيدر حسين كاظم الشمري (1)

  .226، ص2023(، سنة 46(، العدد )13) المجلد، جامعة كربلاء، العراق، القانونية والسياسية
 .22/11/1964، تاريخ 1033، وقائع العراقية، العدد المعدل 1964لسنة  (165)قانون إدارة البلديات العراقي رقم  (2)
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 -في إقليم كوردستان  2013( لسنة 32ونظرا لعدم نفاذ قانون الصحة الحيوانية العراقي رقم )
العراق، فإن قانون مكافحة الكلاب السائبة رقم  –قبل برلمان كوردستان  ر قانون إنفاذه من   العراق، لعدم صدو 

( منە 6ونصت المادة ) .لعراقا –الملغى في العراق لا يزال نافذا  في إقليم كوردستان  1986( لسنة 48)
ن والقصبات والمناطق كافح الكلاب السائبة في الطرقات العامة وخارج المنازل في المدت -على أنە "أولا

ى اء علولوزیر الزراعة والاصلاح الزراعية اصدار تعليمات بن الریفية بالقتل أو القنص أو أیة طریقة أخرى 
مع الكلاب الهالكة والتي تهلك جالجهات المختصة  تتولى -، ثانيااقتراح الدائرة المختصة لتنظيم ذلك

 ."رضفي أماكن بعيدة تخصص لهذا الغ بالمكافحة وحرقها
( لسنة 6العراق رقم ) –وكذلك نصت المادة )السابعة والعشرون( من قانون إدارة بلدیات إقليم كوردستان   

بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص القيام بالوظائف  یقرر المجلس -1المعدل على أنە " 1993
ت منها بالتعاون مع الجهات ذالقبض على الحيوانات السائبة والتخلص من الضارة ا-والخدمات التالية.... ز

 الاختصاص...".

يتخذ رؤساء البلدیات " الصيد الریفي والبحري الفرنسي على أن قانون من  L211-22المادة  تونص    
وانات مقيدة وتكميم ویمكنهم أن یأمروا بإبقاء هذه الحي ،مة لمنع الكلاب والقطط من التجولجميع التدابير اللاز 

يتم الاحتفاظ بها للمدد لوینصون على نقل الكلاب والقطط الضالة على أراضي البلدیة  ،أفواه الكلاب
من خلال تكليف رئيس البلدیة بمسؤولية ممارسة الشرطة البلدیة و( 1).هذا القانون  المنصوص عليها في

 من L. 2212-2و  L. 2212-1، فإن المادتين جل ضمان الحفاظ على النظام العامداخل بلديتە من أ
من التدخل لوضع حد للإزعاج الذي تسببە  تمكنە بشكل عام( 2)لقانون السلطات العامة المحلية الفرنسي

الضالة الكلاب عندما تلحق  قد تكون البلدیة مسؤولة على أساس الخطأو  الضالة أو المتجولة.الحيوانات 
التجول أو  هذه الحيوانات من لمنع منلبسبب عدم كفایة التدابير المنصوص عليها  مواطنينأضرارا بال

 .بسبب الإهمال الجسيم المرتكب في تنفيذ هذه التدابير
المشرع العراقي حاول معالجة هذه الظاهرة من خلال أن  ايلاحظ من خلال النصوص القانونية أعلاه       

وانات السائبة، إلا قانون الصحة الحيوانية وقانون ادارة البلدیات دون أن ينص على انشاء اماكن لإيواء الحي
، ولو طبقت هذه النصوص من في العراق من قبل الجهات المختصة بمعالجة هذه المشكلة ا  هناك قصور أن 

                                                           
)1( Loi française sur la pêche rurale et marine, n° 24 de 2024. 

)2( Code général des collectivités territoriales, France,17/7/2024. 
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 تن لم تسيطر على ظاهرة الكلاب السائبة بشكل كامل لتمإقبل الجهات المعنية وقاموا بواجباتهم حتى و 
المعنية وعدم قيامها بواجباتها وتقدیم الخدمة معالجة تسعين بالمئة من هذه الظاهرة، وأن قصور الدوائر 

ضرار الأحالات الكثيرة التي تعرضت لعضة الكلاب السائبة تجعل هذه الدوائر مسؤولة عن الاللازمة رغم 
 التي تلحق بالمواطنين.

سجلت  2023العراق خلال عام  -محافظة نينوى  -في احدى القطاعات الصحية في قضاء سنجار     
هذه الحالات طفلة بالغة من العمر خمس سنوات،  ى، احد(1)ضة كلاب منها حالتين وفاة( حالة ع192)

حيث هاجمت الكلاب السائبة داخل مجمع "خانصور" السكني مجموعة من الاطفال  10/9/2023بتاریخ 
الذين كانون يلعبون خارج منازلهم واصيب اكثر من طفل بجروح، وكان من بينهم الطفلة )ج، ج، ه( التي 

 . (2)الى وفاتها ىتعرضت لعضات في راسها ووجهها مما اد

ومعالجة ظاهرة الكلاب السائبة  والدليل على عدم اهتمام الجهات المعنية المتمثلة بالدولة بأرواح الناس     
على ارواح الناس رغم العدد المتزايد من الحالات، هو عدم وجود انخفاض في  التي تشكل خطرا  كبيرا  

في نفس  تحيث وصلت الحالات التي سجل 2024الحالات التي تعرضت لأضرار الكلاب السائبة في عام 
 . (3)( حالة75الاولى من هذا العام الى )الأشهر الخمسة القطاع من الذين تعرضوا لعضة الكلاب السائبة 

تقتصر هذه الظاهرة على قطاع أو مدينة أو محافظة معينة، بل تنتشر في المناطق والمحافظات العراقية  ولا
 150كافة، حيث تفيد تقاریر وإحصائيات غير رسمية أن عدد الكلاب السائبة في العاصمة بغداد تتراوح من 

ظاهرة انتشار الكلاب السائبة على المواطنين كما تهدد  ا  كبير  ا  الف كلب سائب وهذا یشكل خطر  200الى 
 .(4)صحية وبيئية واجتماعية ونفسية كثيرة في العراق كلابمش

يرى الباحث أن الدولة متمثلة بالدوائر التابعة لها المختصة بمعالجة هذه لظاهرة مسؤولة عن 
ائبة، وعدم القيام الأضرار التي تلحق بالمواطنين وذلك لعدم قيام الدوائر المعنية بمتابعة ومكافحة الكلاب الس

بواجباتها وعدم تقدیم الخدمة اللازمة لمنع وقوع الاضرار بالمواطنين، وكذلك عدم تطبيقهم للقوانين ذات 
                                                           

 .9/5/2024لقاء مع مدير قطاع خانصور المعاون الطبي بركات حاجو ادو، بتاريخ  (1)
، في مركز صحي 10/9/2023(، بتاريخ 145مسجل في استمارة التحري عن عضة الحيوانات وداء الكلب رقم) (2)

 خانصور، قضاء سنجار، محافظة نينوى، العراق.
 .9/5/2024نصور المعاون الطبي بركات حاجو ادو، تاريخ لقاء مع مدير قطاع خا (3)
 المنشورة على الموقع الالكتروني ،19/6/2022وكالة الانباء العراقية، تاريخ التقرير  (4)

.html--https://www.ina.iq/158845 ، 12/6/2024تاريخ الزيارة.  
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العلاقة. عليە نقترح اضافة نص الى القانون المدني العراقي یقضي بقيام مسؤولية الدولة عن أضرار 
كما یأتي: "تكون الدولة مسؤولة عن تعویض  ونوصي أن یكون النص الحيوانات السائبة ومنها الكلاب،

  الأضرار الناجمة عن الحيوانات السائبة التي لا حائز لها ولا مالك، مالم تثبت أن الضرر كان بسبب اجنبي".

 

 المطلب الثاني

 معالجة الأضرار الناجمة عن الكلاب السائبة

ي فالتي تتجول في الأحياء والشوارع  كثرت الدعوات من أجل وضع حد لظاهرة انتشار الكلاب السائبة    
ال المدن الكبرى والصغرى على حد سواء، وتثير الهلع والرعب لدى العديد من فئات السكان، وخاصة الأطف

سواء  والنساء، هذه الدعوات تنشر في الصحافة الورقية والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي،
 سكانلل انتشار الكلاب السائبة في المناطق السكنية یشكل إزعاجا   وأن  ،كانت مكتوبة أو في شكل فيديوهات

ل بما تحدثە من ضوضاء ناتج عن النباح ليلا والاقتتال في ما بينها للاستحواذ على الأكل، وخاصة خلا
 .انفترات التناسل، حيث تجلب الإناث أسرابا من الذكور، تطوف الشوارع، وتشكل خطرا  حقيقيا  على السك

 ضة، ولاكلاب السائبة والمریالبما أن القانون يهدف إلى حمایة ارواح الناس وهي غایة مقدمة على عدم قتل و 
 مجتمعمن دعاة او منظمات لا تبالي بردود فعل ال ایجب ان يؤخذ الرفق بالحيوان ومنها الكلاب على اطلاقه

ب دولة تدعو إلى عدم قتل الكلاالى والناس من ظاهرة انتشار الكلاب السائبة، والغریب في الامر ان نر 
 السائبة، وهي بذاتها لا تستطيع أن تحمي الناس من خطر هذه الكلاب. 

هناك عدة طرق بإمكانها الحد من ظاهرة أنتشار الكلاب السائبة دون اللجوء الى قتلها، على سبيل المثال:    
بمكافحة الكلاب السائبة، وایجاد مكان تكوین فریق ميداني يتصدى لهذه الظاهرة، یضم جميع المختصين 

لإيوائها وابعاد الخطر عن السكان. وكذلك تعقيم إناث الكلاب لمنع عملية التكاثر وإخصاء الذكور وأیضا  
 (1).تطعيمها من مرض السعار الذي قد یسبب في كارثة حقيقية

                                                           
، تاريخ /https://elaph.com، الموقع الالكتروني 14/6/2024، 8449لاف الالكترونية، المغرب، العدد جريدة أي (1)

  .19/6/2024الزيارة 
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أخرى  ا  أن هناك طرق وكذلك أوضح مدير المستشفى البيطري في البصرة )د. ریاض محمد علي هادي(  
للحد من مخاطر الكلاب السائبة منها إنشاء محميات خاصة بها، أو إخصائها وقطع نسلها للحد من 

في مجاميعها التي قد لا  مخاطرها وتلقيحها بالعيادات البيطریة بدلا من قتلها كون طریقة القتل لا تجدي نفعا  
 .(1)تتناول الطعوم المسمومة إلا بنسب قليلة

، بجمع الكلاب السائبة في مدينة أربيل 2023أیار  21شرعت المديریة البيطریة في أربيل، يوم السبت    
ویأتي هذا للحد من ظاهرة انتشار الكلاب السائبة في شوارع المدينة والحدّ من  .عاصمة إقليم كوردستان

حالة  124،  2023ام ن عأضرار ومخاطر اعتداءاتها على المواطنين، وحيث بلِغ في أربيل شهر آذار م
ألف كلب سائب  20ووفق إحصائيات محافظة أربيل، يوجد نحو  .السائبة على المواطنين لكلابلاعتداء 

ألف متر مربع، أي ما  49مليون دينار ویغطي مساحة  455وتبلغ تكلفة بناء المأوى  .بالمدينة وضواحيها
مشرف على بناء مأوى الكلاب السائبة لدائرة الاعلام من الأرض، وعن أهمية المشروع قال ال فدانا   20یعادل 

وتأتي  .والمعلومات، ان المأوى سيقلل من مخاطر اعتداء الكلاب السائبة على المواطنين بما یحفظ سلامتهم
ویوجد بالفعل مأوى  .لدى سكان المدينة فكرة انشاء مأوى للكلاب السائبة بعد أن باتت هذه الظاهرة تشكل قلقا  

وبالإضافة الى ذلك هناك  .(2)ي أربيل، لكنە لا یفي بالعدد المتزايد للكلاب المنتشرة في المنطقةللكلاب ف
 ى ر حسليمانية واخر في دهوك وهذا قد یقلل من الكلاب السائبة في اقليم كوردستان وبالأالایضا  مأوى في 

 كامل في الوقت الحالي.  لتم السيطرة عليها بشكتب وأن لم یقلل من مخاطر هذه الكلا

على أن یكون  (3)المادة الثامنة من قانون الحيوانات الخطرة والضالة وحمایة الحيوان الفرنسي تاوجبو       
لكل بلدیة مكان حجز مناسب لاستقبال ورعایة الكلاب والقطط التي يتم العثور عليها ضالة أو هائمة إلى 

أو تقدیم خدمة لمكان الحجز أو الايواء أنشئت على أراضي  ،نهایة الآجال المنصوص عليها في هذا القانون 
بل التي تعتبر معدیة في اماكن الحجز والإيواء من قویتم مراقبة الأمراض  .بلدیة أخرى بموافقة هذه البلدیة

                                                           
بط التالي، امنشورة على الر 19/6/2024شبكة راديو مربد البصرة في  (1)

https://www.youtube.com/watch?v=JWMNlpYhw04  23/6/2024تاريخ الزيارة . 
، على الرابط التالي، 26/4/2023، 24محرر الصحفي سوار احمد، شبكة كردستان  -(2)

ttps://www.kurdistan24.net/ar/tag/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%

A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A9 ، ،تاريخ الزيارة

17/7/2024. 

)3( Loi n° 5-99 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection du cheptel animal 
français. 
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. وعند التعرف على الكلاب والقطط الواردة الى المأوى بارتداء طوق یحمل طبيب بيطري یعينە مدير المأوى 
اسم وعنوان صاحبها، یقوم مدير المحتجز بإبلاغ صاحب الحيوان بأسرع ما یمكن، وفي نهایة فترة الحضانة 

مانية أیام، إذا لم تتم المطالبة بالحيوان من قبل صاحبە، فإنە یعتبر مهجورا ویصبح ملكا الواضحة البالغة ث
وبعد انتهاء فترة الحضانة، إذا  .لمدير المحتجز، الذي یمكنە التصرف فيە وفقا للشروط المحددة في القانون 

   كلب.رأى الطبيب البيطري ذلك ضروری ا، یقوم بالقتل الرحيم للكلاب المصابة بداء ال

شرع في التشریع العراقي لمعالجة ظاهرة الكلاب السائبة لدا نوصي الم ا  هناك قصور أن بيرى الباحث     
ان حجز مناسب أن یكون لكل بلدیة مك -1"صحة الحيوانية ویكون كالاتي البإضافة مادة الى قانون  يالعراق

بر معدیة في يتم مراقبة الأمراض التي تعت -2 .السائبة على ارض البلدیةلاستقبال ورعایة الكلاب والقطط 
، إذا رأى وبعد انتهاء فترة الحضانة -3 .بل طبيب بيطري یعينە مدير المأوى اماكن الحجز والإيواء من ق

  ". الطبيب البيطري ذلك ضروری ا، یقوم بالقتل الرحيم للكلاب المصابة بداء الكلب
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 الخاتمة

 :الاستنتاجات /أولاً 

كررة تجمعت الكلاب السائبة في منطقة مؤهلة بالسكان وكان اسباب هذا التجمع هي التغذیة المتذا إ -1
تالي اللها وبالتالي الحقت هذه الكلاب ضررا  بالأفراد یكون مغذي هذه الكلاب سببا  في تجمعها وب

 ر.بالأفراد وهو ما يثير مسؤوليتە المدنية تجاه المتضر  تللأضرار التي لحق ا  یكون مسبب
عن  صحة الحيوانية في العراق، أصحاب الكلاب بأن تحمل هذه الكلاب بطاقة تعریفيةالقانون  يلزم  -2

لى یشير ا ذا كان الكلب ضالا  أو فارا ، وهذاإأسمائها وعناوینها، ليسهل معرفة مالك الكلب أو حارسە 
دن ئبة في مختلف المتقصير الجهات المعنية لعدم تطبيق هذا القانون نظرا  لانتشار الكلاب السا

 والقصبات العراقية.
ا بعة لهتتحقق المسؤولية المدنية للدولة عن أضرار الكلاب السائبة، وذلك بالرجوع على الدوائر التا -3

لإقامة مسؤوليتها على أساس نقص الخدمة وعدم قيام الجهات المعنية بمراقبة ومكافحة الكلاب 
ائبة، لاب، اذا ما تعذر معرفة مالك السابق للكلاب السالسائبة، وحمایة المواطنين من خطر هذه الك

 وعدم قيام مسؤولية مغذي الكلاب السائبة لعدم توفر الشروط اللازمة لقيام مسؤوليتە.
الجهات المختصة بمعالجة ظاهرة انتشار الكلاب السائبة، لو طبقت نصوص القانون العراقي إن   -4

اهرة ظبواجباتهم حتى وأن لم يتمكنوا من السيطرة على المتعلقة بالكلاب السائبة والمالكة وقاموا 
 الكلاب السائبة بشكل كامل لامكن معالجة نسبة كبيرة من هذه المشكلة.

 :التوصیات /تانیاً 

 لمدني،انوصي المشرع العراقي بإعادة تنظيم أحكام المسؤولية المدنية عن أضرار الحيوان في القانون  -1
( من القانون المدني العراقي، وإحلال نص جديد 221-226من خلال إلغاء نصوص المواد )

ن یكون مسؤولا عن الأضرار التي یحدثە الحيوان بالغير، إلا حارس الحيوا -1یكون كالاتي " .مكانها
نە عهروب الحيوان أو التخلي  . في حال2ب أجنبي لا يد لە فيە. إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسب

ات ضرار التي یحدثە هذا الحيوان ما لم یقم بإبلاغ الجهالأیكون الحارس الاخير هو المسؤول عن 
  ."المعنية بالتخلية عن الحيوان أو یصبح شخص اخر حارسا  للحيوان
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 لحيواناتنقترح اضافة نص الى القانون المدني العراقي یقضي بقيام مسؤولية الدولة عن أضرار ا -2
ة یكون النص كما یأتي: "تكون الدولة مسؤولة عن تعویض الأضرار الناجم السائبة ومنها الكلاب،

 .عن الحيوانات السائبة التي لا حائز لها ولا مالك، مالم تثبت أن الضرر كان بسبب اجنبي"
كون لكل ی أن -1"صحة الحيوانية ویكون كالاتي النوصي المشرع العراق بإضافة مادة الى قانون  -3

تم مراقبة ي -2 .السائبة على ارض البلدیةبلدیة مكان حجز مناسب لاستقبال ورعایة الكلاب والقطط 
-3 .بل طبيب بيطري یعينە مدير المأوى الأمراض التي تعتبر معدیة في اماكن الحجز والإيواء من ق

بة ب المصابالقتل الرحيم للكلابعد انتهاء فترة الحضانة، إذا رأى الطبيب البيطري ذلك ضروری ا، یقوم 
 ".بداء الكلب

ر الذي على الجهات المختصة بمكافحة الكلاب السائبة اتخاذ التدابير اللازمة وذلك لمنع الخطنقترح  -4
 تشكلە هذه الكلاب على المواطنين. ومن هذه التدابير على سبيل المثال لا الحصر: 

ر ة وبتعاون مع الجمعيات والمنظمات الغيحملات التوعية: إذ ينبغي أن تقوم السلطات المحلي -أ
دم حكومية بتوعية السكان حول المخاطر التي تسببها الكلاب السائبة وكيفية التعامل معها وع

 بالسكان . ةتغذيتها في الاماكن المؤهل
ن توفر ممراقبة الكلاب: تقوم الجهات المختصة بمراقبة الكلاب المملوكة وغير المملوكة والتأكد   -ب

 لشروط الصحية والبيئية للكلاب والحيوانات الأخرى.جميع ا
تنظيم ملكية الكلاب: تقوم الجهات المختصة بتنظيم ملكية الكلاب وتحدد الشروط اللازمة   -ت

لازمة لامتلاك الكلاب، بما في ذلك الأصولية والاستمرار في تطعيمە وتطبيق إجراءات الحمایة ال
 صحة الحيوانية.المن خلال تطبيق قانون 

في  حملات الاحتواء: تقوم الحكومة بتنظيم حملات لاحتواء الكلاب السائبة والتقاطها ووضعها  -ث
 ملجأ آمن.

 راض .التطعيم والتعقيم: يتم تنفيذ برامج لتطعيم وتعقيم الكلاب السائبة للحد من انتشار الام -ج
منضبط عن التحكم بتكاثر الكلاب: تتخذ السلطات إجراءات للحد من تكاثر الكلاب بشكل غير  -ح

 طریق برامج التعقيم .
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 المصادر

 الكتبأولًا/ 

لنشر ل، دار الثقافة ١ط د. صالح احمد محمد اللهيبي، المباشر والمتسبب في المسؤولية التقصيریة،  -1
 .2004والتوزیع، عمان، الاردن، 

للنشر ، الذاكر 1، ط1صادر الالتزام، جم -عصمت عبد المجيد بكر، النظریة العامة للالتزامد.   -2
 .2011والتوزیع، بغداد، 

قە د. محمد بن حسين الشامي، نظریة المسؤولية المدنية في القانون المدني اليمني والمصري والف -3
 .1994مكتبة الجيل الجديد، صنعاء،  1الإسلامي الدراسة مقارنة، ط

 الجامعیة رسائل ثانیاً/ ال
لحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم اسيليا نبالي و ليندة عيسات، رسالة ماجستير قدمت الى  -1

  .2022-2021جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، 
 ثالثاً/ البحوث 

ونية القان د. جميلة تماني، المركز القانوني للحيوان في القانون المدني، المجلة الجزائریة للعلوم -1
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 ملخص البحث

لاقتصاد الأسس الرئيسية ل ىتكتسب العقارات أهمية بالغة في حياة الأفراد والمجتمعات، إذ تشكل أحد    
يد الوطني ووسيلة لضمان الاستقرار والسلم الاجتماعي. ولذلك يهدف هذا البحث إلى توضيح مفهوم الق
عد ی  العقاري وفقا  للقانون السوري، من خلال تسليط الضوء على نظام التسجيل العيني وخصائصە، الذي 

ق كما يتناول البحث حقو  .تضمن حمایة الأفراد ضروریا  لتوثيق الحقوق والممتلكات بطریقة قانونية
اع. النز  التسجيل اللازمة، موضحا  أهمية تسجيل الحقوق العقاریة لضمان حمايتها القانونية من التعدي أو

ا  علاوة على ذلك، یستعرض البحث تأثير القيد العقاري في نقل الملكية وفقا للقانون السوري، موضح
أثير ، يتناول البحث توبالاضافة .سهيل عمليات نقل الملكية وترتيب أثرهاكيفية إسهام  التسجيل في ت

يتضح  القيد في الحقوق العينية، مما یعزز من تأكيد حمایة هذه الحقوق وضمان إثباتها. ومن خلال ذلك،
 املاتأن القيد العقاري لا ی عد مجرد إجراء قانوني، بل هو أداة حيویة تسهم في تعزیز الثقة في المع

 .العقاریة وتوفير بيئة قانونية ملائمة للاستثمار

 .حق الملكیة ،لحقوق العینیةا ،السجل العیني ،القید العقاري  مفتاحیة:الكلمات ال
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 ثوختة

بوورا ييَن ئا ةرةكىسئةرد وخانيا طرنطيةكا تايبةت د ذيان تاكةكةس وجظاكاندا يا هةى، كو ب ئيَك ذ شةنطستيَن 
اماذة ب كولينة ئةظ ظةئذ ريَكيَن طةرةنتيكرنا جيَطيربوون وئاشتييا جظاكى دهيَت دانان. لةوما  وةلاتى و ريَكةك

ر سيستةمىَ شكىَ لسةنا تيروونكرنا تيَطةهىَ طريَدانا خانوبةرا لدوويف ياسايا سورييَ دكةت. ئةوذى ب ريَكا ئيَخست
نا ا ثاراستتيكرنا ماف ودةستكةفان، وطةرةنتومارا نموونةى وساخلةتيَن وىَ ئةوا ب خالةكا طرنط دبةلَطاندن

نطييا كةت. وطردرنىَ تاكةكةسى ب ريَكةكا ياساي دهيَت دانان، هةروةسا ظةكولين بةحسيَ مافىَ ثيَدظى بؤ تومارك
يَوةرطرةكى. ةر يان لةعداكتتوماركرنا مافيَن خانوبةرا دياردكةت ذبؤ طةرةنتيكرنا ثاراستنا وان يا ياسايي بةرامبةر 

رييَ دكةت، اسايا سويوويف ظىَ ضةندىَ رِا ظةكولين بةحسىَ كاريطةرييا تومارا خانوبةرا دظةطوهاستنا مولكىَ لد دسةر
بارى وىَ ت. زيَدة دكةتيَدا دياردكةت ضاوة توماركرن هاريكارييا ئاسانكرنا ظةطوهاستن وريَكخستنا شينواريَن وىَ

كرن ؤ داكوكييةك بن نموونةى دا دكةت دةمىَ بيتة ثالثشتضةندىَ ظةكولين بةحسيَ كاريطةرييا تومارىَ د مافيَ
وونكرن رىَ وةكو ا بتنوثاراستنا ظان مافان وطةرةنتيكرنا ضةسثاندنا وان، دميانا ظىَ ضةندىَ دا تومارا خانوبةر

 يَنمامةلات وون دنامينيت بةلكو ريَكارةكا ياسايي، و ئامرازةكىَ ئةكتيظة بةشدارييَ د ضيَكرنا باوةرى هةب
 خانوبةراندا و دابينكرنا ذينطةهةكا ياساي يا طونجاية بو وةبةرهيَنانىَ دكةت.

 تومارا خانوبةرا، تومارا نموونةى، مافيَن نموونةى، مافَي ملكيةتىَ. كآ :يَدةسث ثةيظيَت
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Abstract 

Real estate holds significant importance in the lives of individuals and 

communities، as it forms one of the fundamental pillars of the national economy 

and serves as a means to ensure stability and social peace. Therefore، this 

research aims to clarify the concept of property registration under Syrian law by 

highlighting the system of land registration and its characteristics، which are 

essential for legally documenting rights and properties to ensure individual 

protection. The research also addresses the necessary registration rights، 

emphasizing the importance of registering property rights to guarantee their 

legal protection against encroachment or disputes. Additionally، the study 

explores the impact of property registration under Syrian law on the transfer of 

ownership، illustrating registration facilitates and enhances the effectiveness of 

ownership transfers. 

 Furthermore، the research examines the impact of registration on real rights، 

reinforcing the protection and proof of these rights. Through this، it becomes 

clear that property registration is not merely a legal procedure but a vital tool 

that contributes to enhancing trust in real estate transactions and providing a 

favorable legal environment for investment 

Keywords: Real estate registration, Cadastral register, Real Rights, Right of 

Ownership. 
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 مقدمةال

ي تلفة. فهتعد القيود العقاریة من الركائز الأساسية التي تنظم حقوق الملكية في الأنظمة القانونية المخ   
ذا هخلال  تمثل الإطار القانوني الذي یضمن تنظيم العلاقة بين المالكين والمستفيدين من العقارات. ومن

ح ن وضو الإطار، يتم توثيق الحقوق العينية وتحديد المسؤوليات والالتزامات المتعلقة بالعقار، مما یعزز م
ي فنوني العلاقات القانونية بين الأطراف. كما يبرز نظام التسجيل العيني كأداة فعالة لتعزیز الأمان القا

ي يل جميع الحقوق المتعلقة بالعقار في سجل رسمالمعاملات العقاریة. فهذا النظام یقوم على أساس تسج
 .یعتمد عليە الجميع، وهو ما يوفر درجة عالية من الأمان والموثوقية في المعاملات

عقار ویتميز نظام التسجيل العيني عن الأنظمة الأخرى، مثل النظام الشخصي، بكونە يربط الحقوق بال     
ي ل تتبع الملكية وتجنب تعقيدات التغيير المستمر في مالكنفسە بدلا  من الأشخاص، مما یجعل من السه

حقوق العقار. هذا يتيح للأفراد والشركات تسجيل ممتلكاتهم بشكل رسمي وموحد، ویضمن استمراریة وثبات ال
شفافية یز ال. بالإضافة إلى ذلك، یسهم نظام التسجيل العيني في تعز يةالقانونية المتعلقة بالعقارات عبر الزمن

 السوق العقاري من خلال توفير معلومات دقيقة ومحدثة حول حالة الملكية، مما یقلل بشكل كبير منفي 
 .فرص النزاعات القانونية المحتملة نتيجة لعدم وضوح الملكية

 :أهمیة البحث /أولاً 
قانوني التبرز أهمية هذا البحث في تحليل دور القيود العقاریة ونظام التسجيل العيني في تحقيق الأمان    

ق ة حقو والاستقرار في السوق العقاري السوري. ویتمثل هذا الدور في تنظيم المعاملات العقاریة وضمان حمای
 .الملكية من خلال توفير آليات واضحة وشفافة لتوثيق الحقوق العينية

 :مشكلة البحث /ثانیاً 
بما في ذلك  ام التسجيل العيني في سوریة،تتمثل المشكلة في التحدیات القانونية والإداریة التي يواجهها نظ   

حديد تعقيدات تحديد المالك الفعلي للعقارات في حالات النزاع. هذه التحدیات قد تؤدي إلى تعقيدات في ت
 .الملكية وتضارب الحقوق، مما يزید من احتمال النزاعات القانونية
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 :هدف البحث /ثالثاً 
سجيل العيني على حمایة حقوق الملكية العقاریة في سوریة، يهدف البحث إلى تحليل تأثير نظام الت  

وتوضيح الفروقات بينە وبين نظام التسجيل الشخصي. بالإضافة إلى ذلك، یسعى البحث إلى استكشاف 
 .كيفية تعزیز فعالية نظام التسجيل العيني في ظل الظروف الحالية

 :منهجیة البحث /رابعاً 
القيود تعلقة بد على التحليل والدراسة النقدیة للأحكام القانونية السوریة الميتبع البحث منهجا  علميا  یعتم  

ونية العقاریة، مع التركيز على المقارنة بين نظامي التسجيل العيني والشخصي، بهدف فهم التحدیات القان
 .والإداریة التي تواجە النظام العيني

 :فرضیة البحث /خامساً 
ظام التسجيل العيني أكثر كفاءة في ضمان حقوق الملكية وحمايتها مقارنة بالنیفترض البحث بأن نظام    

اریة الشخصي. كما أن تعزیز فعالية النظام العيني يتطلب تحسين الإطار القانوني وتطویر الإجراءات الإد
 .لضمان حمایة حقوق الملكية

 :خطة البحث /سادساً 
 قانون في المبحث الأول لمفهوم القيد العقاري في ال ، نتطرق اول موضوع البحث من خلال مبحثينننت    

 ،نيالتسجيل العيني. والمطلب الثا، ببيان مفهوم نظام السوري بتقسيمە الى مطلبين: یختص المطلب الأول
ینقسم ریة. و العقاري في الملكية العقا، فيتناول أثر القيد اجبة التسجيل. أما المبحث الثانيالحقوق الو  يتضمن

 بوتيةوالمطلب الثاني، یختص، بالقوة الث .ن: يتخص المطلب الأول، الأثر المنشئ للقيد العقاري الى مطلبي
 . للقيد العقاري 
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 المبحث الأول
 مفهوم القید العقاري في القانون السوري 

 جيلسنوضح في هذا المبحث مفهوم القيد العقاري في القانون السوري من خلال التركيز على نظام التس    
العيني. وسنستعرض تعریف هذا النظام وخصائصە الأساسية، مما یعكس دوره الحيوي في تنظيم حقوق 

ایة الملكية. كما سنناقش الحقوق التي يتطلب القانون تسجيلها، لتسليط الضوء على أهمية التسجيل في حم
م يتحدث عن تعریف نظاحقوق الأفراد وضمان استقرار المعاملات العقاریة، وذلك من خلال مطلبين الأول 

 التسجيل العيني وخصائصە والثاني عن الحقوق الواجبة التسجيل كما یأتي:

 المطلب الأول
 مفهوم نظام التسجیل العیني 

 سنناقش أولا  تعریف نظام التسجيل العيني ثم ننتقل إلى الخصائص كما یأتي:
 الفرع الأول

 تعریف نظام التسجیل العیني
العقاري العيني بأنە سجل رسمي ي دار من قبل دائرة التسجيل العقاري، ویحتوي على السجل  ی عرّف     

مجموعة شاملة ودقيقة من البيانات المتعلقة بالعقارات، ومن ذلك تحديد هویة العقارات، ووصفها، وتسجيل 
مثل حق الملكية، وحق الرهن، وحق الانتفاع، وحق الحبس. لا یقتصر دور  (1)الحقوق العينية المرتبطة بها

هذا السجل على مجرد توثيق الحقوق العينية، بل يتعداه إلى كونە أداة حيویة لضمان الشفافية في المعاملات 
 .العقاریة

دة بيانات قانونية یعد السجل العقاري العيني حجر الزاویة في النظام القانوني العقاري، حيث یمثل قاع    
محكمة توفر أدلة قطعية على ملكية العقارات. هذا الأمر ی سهم بشكل مباشر في حمایة حقوق الملكية ویقلل 

. كما أن السجل العقاري یعزز الثقة في السوق العقاري من خلال (2)من النزاعات القانونية المتعلقة بالعقارات
                                                           

إن السّجلّ العقاريّ هو مجموعة الوثائق التي تبيّن أوصاف كلّ   تنص على: " 1926( لعام 188) ( من القرار1المادة ) )1)
 عقار وتعيّن حالتە الشرعيّة، وتنصّ على الحقوق المترتّبة لە وعليە، وتبيّن المعاملات والتّعديلات المتعلّقة بە. يتألّف هذا السّجلّ 

تّحریر، خرائط المساحة، الرسوم المصوّرة بواسطة من دفتر الأملاك والوثائق المتمّمة ) دفتر اليوميّة، محاضر التّحديد وال
 الطيارات، ورسوم المسح، والأوراق المثبّتة("

 .10، ص السجل العقاري(، بيروت -)التحديد والتحریر1الوسيط في القانون العقاري ج (،1997عفيف شمس الدين ) )2(
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تيح للأفراد والشركات اتخاذ قرارات مستنيرة عند شراء أو بيع توفير معلومات موثوقة حول العقارات، ما ي
 .العقارات

إضافة إلى ذلك، ی سهّل السجل العقاري العيني التعاملات العقاریة من خلال توفير نظام موحد لتسجيل 
ا  یمكن وتوثيق كافة الحقوق العقاریة. هذا النظام یقلل من التعقيدات القانونية ویوفر إطارا  قانونيا  مستقر 

. كما ی سهم السجل العقاري في دعم النمو الاقتصادي من خلال تعزیز (1)الاعتماد عليە في إدارة العقارات
ی عتبر هذا السجل الضمانة القانونية التي تحمي حقوق الملاك والمستثمرین  الاستقرار في السوق العقاري، إذ

، 1926لعام  189، و188، 186رارات السوریة وترتكز عملية التسجيل العقاري وفقا  للق .على حد سواء
على تنظيم شامل ودقيق للعقارات بما یضمن تثبيت الحقوق العقاریة بشكل نهائي وشفاف. فتتكون هذه 

 :)2(العملية من مرحلتين أساسيتين
 المرحلة الأولى: مرحلة التحديد والتحریر

لة المرح ت عرف بمرحلة "التحديد والتحریر". هذهتبدأ عملية التسجيل العقاري بمرحلة إداریة وفنية تحضيریة 
 تهدف إلى جمع كل المعلومات والبيانات الضروریة لتحديد هویة العقار بشكل كامل. وتتضمن الإجراءات

 :الآتية
بإجراء  یقوم القضاة العقاریون بالتعاون مع مهندسين مختصين :التحديد المادي والقانوني للعقار .1

یضا  أر. ویتضمن ذلك تحديد موقع العقار، وحدوده، وأوصافە المادیة. ویتم عمليات التحديد والتحری
لتي تلك ا تحديد هویة المالك وأسباب تملكە، إضافة إلى توثيق الحقوق العينية المترتبة على العقار أو

 .يتضمنها
ظهر تبعد جمع البيانات المطلوبة، يتم تنظيم وثائق ومخططات دقيقة  :إعداد الوثائق والمخططات .2

الوصف القانوني والمادي للعقار. هذه الوثائق تشمل الخرائط والمخططات الهندسية التي توضح 
 .تفاصيل العقار بدقة

                                                           
(1)- Dr. habil. Christoph U. Schmid، Ph.D، "Real Property Law and Procedure in the European 
Union-General Report- "، European University Institute (EUI) Florence 2005،  p43. 
www.eui.eu/.../Law/.../EuropeanPrivateLaw/RealPropertyProject/Gen16/2/2016 

 -25(، آلية انتقال الملكية العقاریة في التشریع السوري، رسالة دكتوراه، جامعة دمشق، ص 2017أصالة كيوان كيوان )  )2(
30. 
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تحقق يتم إعداد محاضر رسمية تشمل جميع البيانات التي تم جمعها وال :محاضر التحديد والتحریر .3
مل للعقار ومن ذلك جميع منها. هذه المحاضر تعتبر الوثيقة الرسمية التي تعكس الوصف الكا

 .الحقوق المتعلقة بە
 المرحلة الثانیة: إدراج البیانات في السجل العقاري 

عها التي تم جم بعد الانتهاء من مرحلة التحديد والتحریر، تبدأ المرحلة التنفيذیة حيث يتم إدراج البيانات      
 :يةفي السجل العقاري الرسمي. وتتضمن هذه المرحلة الإجراءات الآت

عمليات يتم إحالة المحاضر والمخططات وجميع الوثائق المتعلقة ب :إحالة محاضر التحديد والتحریر .1
 التأكدو التحديد والتحریر إلى أمين السجل العقاري. بعد ذلك یقوم أمين السجل بمراجعة هذه الوثائق 

 .من استيفائها لجميع المتطلبات القانونية
رات التي یقوم أمين السجل العقاري بفتح سجلات جديدة للعقا :البیاناتفتح السجل العقاري وتدوین  .2

تم فحصها وتحریرها. ویتألف السجل العقاري من مجموعة من الوثائق التي تشمل دفتر الأملاك، 
ل كودفتر اليومية، ومحاضر التحديد والتحریر، وخرائط المساحة، والرسوم المصوّرة. فيتم تسجيل 

 .لمتعلقة بالعقار بشكل دقيق في هذه السجلاتالحقوق والتصرفات ا
فراد من بعد تدوین البيانات، یصبح السجل العقاري متاحا  للجميع. فيتمكن الأ :إعلان السجل العقار .3

ذا هالاطلاع على محتوى السجل العقاري في أي وقت للتحقق من حالة العقار والحقوق المرتبطة بە. 
 .في التعاملات العقاریة الإعلان یضمن الشفافية ویعزز الثقة

لمتعلقة اومن المعلوم أن  هذه الإجراءات تجمع بين الدقة الفنية والقانونية لضمان جميع الحقوق           
 .وریةبالعقار مسجلة ومحمية بشكل قانوني، الأمر الذي یسهم في الاستقرار العقاري والأمن القانوني في س

 
 الفرع الثاني

 عیني في القانون السوري خصائص نظام التسجیل ال

لعقاریة یعد نظام التسجيل العيني من الأنظمة القانونية المتقدمة التي تعنى بتوثيق حقوق الملكية ا      
بأسلوب دقيق ومنظم. يتميز هذا النظام بمجموعة من الخصائص التي تجعلە يتفوق على غيره من أنظمة 

 :الخصائص التسجيل الأخرى. وفيما یأتي عرض مفصل لأهم هذه
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م يق ومنظیعتمد نظام التسجيل العيني للعقارات على إطار قانوني دق_ تعزیز ضمانات الملكیة العقاریة: 1
 يهدف إلى ضمان الحقوق العقاریة وتثبيتها بشكل واضح وقاطع. فيتيح هذا النظام توثيق جميع السجلات

لاعب أو لات تية العقاریة ویحول دون وقوع أیة حاالعقاریة وفقا  للقوانين النافذة، مما یعزز من استقرار الملك
 تزویر.

يرتكز نظام التسجيل العيني على العقار نفسە كمرجع أساسي _ الدقة والوضوح في التعامل العقاري: 2
لتسجيل الحقوق والالتزامات المتعلقة بە. فيتم تقسيم السجلات العقاریة إلى صحائف عينية مخصصة لكل 

كل صحيفة جميع الحقوق والتصرفات المرتبطة بالعقار، مما یسهل تتبع تاریخ العقار  عقار على حدة. ویشمل
. هذا التخصيص يتيح سهولة الوصول إلى البيانات الدقيقة (1)القانوني ویضمن وضوح المعاملات المتعلقة بە

 .حول العقار، فيقلل من احتمالية النزاعات
العيني المصدر الحصري لإثبات الحقوق العينية. وفقا  لهذا  یعد نظام التسجيلإثبات الحقوق العقاریة:  _3

. هذا یعني أن نقل (2)النظام، ولا تعتبر أیة حقوق عينية صحيحة إلا إذا تم تسجيلها في السجل العقاري 
. هذه الخاصية تمنح النظام قوة (3)الملكية أو أي حق عيني آخر لا یكون لە أثر قانوني إلا بعد تسجيلە

 .يرة وتساهم في حمایة حقوق الملاك وضمان استقرار الملكيات العقاریةقانونية كب
أحد أبرز المبادئ التي یقوم عليها نظام التسجيل العيني هو مبدأ _ الثقة في التعامل بالحقوق العقاریة: 4

. (4)العلنية. يتميز هذا النظام بإتاحة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالعقارات لأي شخص يرغب في ذلك
فتتيح هذه الشفافية لأي مهتم الاطلاع على الوضع القانوني للعقار قبل الدخول في أیة معاملة عقاریة، مما 
يزید من ثقة المستثمرین والمتعاملين في السوق العقاري ویحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل مع عقارات 

 .ذات وضع قانوني غير واضح
یشترط نظام التسجيل العيني أن یكون كل تصرف صیص في التسجیل: _ المشروعیة الصارمة ومبدأ التخ5

عقاري مسجل مستوفيا  للشروط القانونية المحددة، الأمر الذي یضمن صرامة قانونية تهدف التأكد من صحة 

                                                           
ــادة ) )1( ــ ــارق زیـــ ــ ــاب، طـــ ــ ــعد دیـــ ــ ــاب، 1994أســ ــ ــة للكتـــ ــ ــة الحديثـــ ــ ــاري، المؤسســـ ــ ــجل العقـــ ــ ــر والســـ ــ ــد والتحریـــ ــ ــي التحديـــ ــ ــاث فـــ ــ (، أبحـــ

 21لبنان، ص
 .313)د.ن(، ص ، دمشق1ج، قاریة وإشارتها في السجل العقاري (، القيود على الملكية الع1993) محمد صياح النشواتي )2(
 20، منشورات الحلي الحقوقية، ص1(، الموجز في شرح نظام السجل العقاري، ط2010مصطفى أحمد أبو عمرو ) )3(
   .331ضوء الاجتهاد، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، ص ، السجل العقاري في (2002فؤاد ضاهر ) )4(
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الإجراءات وتطابقها مع المتطلبات المنصوص عليها في التشریعات ذات الصلة. هذه الصرامة تساهم بشكل 
ليل النزاعات العقاریة وضمان سلامة الصفقات المسجلة. إضافة إلى ذلك، یعتمد النظام على مبدأ كبير في تق

التخصيص، حيث ت خصص لكل عقار صحيفة عينية منفصلة تضم جميع التصرفات والحقوق المتعلقة بە، 
ظيم الدقيق یعزز . هذا التن(1)وهذا یسهل تتبع سجل العقار والتحقق من أي تغييرات تطرأ عليە بمرور الوقت

 .من فعالية النظام في توثيق وتحديد الملكية، ویقلل من التعقيدات القانونية المرتبطة بالملكية العقاریة
يتمتع نظام التسجيل العيني بقوة ثبوتية. فالبيانات الواردة في السجلات _ القوة الثبوتیة للسجلات العقاریة: 6

. هذا المبدأ (2)وتعتبر صحيحة ما لم يثبت عكس ذلك بطرق محددة قانونا  العقاریة تتمتع بحجية قانونية قویة، 
یجعل من السجلات العقاریة مصدرا  موثوقا  ومرجعيا  لحسم النزاعات المتعلقة بالعقارات، ویسهم في توفير 

  .الاستقرار في السوق العقاري 
 

 المطلب الثاني
 الحقوق الواجبة التسجیل 

( لعام 188( من قانون السجل العقاري رقم )12-10-9المواد )نستنتج من خلال نصوص    
أن المشرع السوري أوجب تسجيل جميع الحقوق المتعلقة بالعقارات، بحيث يتمكن الغير  (3) وتعديلاتە1926

                                                           
 .21، مرجع سابق، ص (2010مصطفى أحمد أبو عمرو ) )1(
 .12، مطبعة المتنبي، ص 2السجل العقاري(، ط -(، الأنظمة العقاریة )التحديد والتحریر1996إدوار عيد ) )2(
العينية غير المنقولة المرخص بإنشائها في القانون والتقيدات العقاریة والحجوز. إن الحقوق  : "188من القرار رقم  9المادة  )3(

وكذلك الدعاوي العقاریة المتعلقة بعقار أو بمال غير منقول مسجل. یجب حتما  أن تدون في الصحيفة المخصصة لكل عقار أو 
في السجل العقاري. وابتداء من هذا القيد یجب أیضا  مال غير منقول في سجل الملكية. ولا تعتبر موجودة تجاه الغير إلا بقيدها 

حتما  أن تقيد في صحيفة العقار الأساسية جميع التحویرات التي تحدث في الحدود. وجميع حقوق الارتفاق التي تحدث على أثر 
جاه الغير. ویجب أیضا  بناء أو على أثر تقویم الطرقات ومجاري المياه والأقنية والخطوط الحديدیة. حتى یمكن الاعتراف بها ت

قيد الحالة الحادثة التي حصلت للعقار على أثر تشييد بنایات حديثة. أو على أثر تغيير في البنایات الموجودة أو على أثر 
ضبط الحدود. على المالكين والإدارات العمومية ذات الشأن أن تبلغ لهذه الغایة أمين السجل العقاري جميع التغييرات التي تطرأ 

 العقارات" على
: "كل اتفاق بين فریقين سواء كان مجانيا  أو ببدل. وكل حكم مكتسب الدرجة القطعية. وبصورة 188من القرار رقم  10المادة 

عمومية كل فعل يرمي إلى إحداث حق عيني أو نقل ذلك الحق. أو إعلانە أو إبطالە یجب أن یسجل في دفتر الأملاك وكذلك 
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المتعامل بالعقار من معرفة الوضعية الحقيقية لە عند إقدامە على التعاقد بشأنە تحقيقا  لمبدأ العلنية التي 
ع بها قيود السجل العقاري، فاشترط تسجيل جميع الحقوق العينية سواء أكانت أصلية أم تبعية وجميع تتمت

التقييدات والدعاوى والأحكام القضائية المتعلقة بها حتى تكون نافذة بين المتعاقدين أو الغير. بينما جعل 
اریا  إلا أنە رتب على عدم تسجيلها المشرع تسجيل بعض الحقوق الشخصية التي یكون محلها عقارا  أمرا  اختي

 عدم نفاذها تجاه الغير. ولذلك سنوضح الحقوق التي أوجب المشرع السوري تسجيلها كما یأتي:
 

 الفرع الأول
 الحقوق العینیة الأصلیة

ح الحقوق العينية الأصلية هي تلك الحقوق التي تخول صاحبها سلطة مباشرة على شيء معين، مما يتي    
عتبر لذي یااع بە واستغلالە بكل الطرق القانونية المتاحة. ویأتي على رأس هذه الحقوق حق الملكية، لە الانتف

يتيح حق  ،1949لعام  84( من القانون المدني السوري رقم 768أكثر الحقوق شمولا  واتساعا . فوفقا  للمادة )
 .حق الاستغلال والتصرفالملكية لصاحبە ممارسة جميع السلطات الممنوحة على الشيء، ومن ذلك 

ویطلب المشرع السوري تسجيل جميع الحقوق العينية العقاریة في السجل العقاري لضمان نفاذها بين الأطراف 
المتعاقدة أو تجاه الغير. كما يتعين تسجيل كل تعديل أو تغيير یطرأ على وصف العقار، مما یجعل التسجيل 

 .)1(حة التصرفات القانونية المتعلقة بالعقارليس فقط خطوة إجرائية بل شرطا  ضروریا  لص
 الفرع الثاني

 الحقوق العینیة التبعیة
الحقوق العينية التبعية هي تلك الحقوق التي ترتبط بحقوق الدين وتمنح للدائن ضمانا  على ممتلكات     

فتعتبر الحقوق العينية  .المدين. وتشمل هذه الحقوق الرهن، والامتياز، وحقوق الانتفاع المرتبطة بالعقارات
العقاري مثلا  للدائن أن یحتفظ بحق في التبعية وسيلة ضمان أساسية في المعاملات المالية، حيث يتيح الرهن 

                                                                                                                                                                                              

فلاس والأحكام التي یعلن بها افتتاح التصفية القضائية. فيما یختص بالحقوق العينية غير المنقولة الأحكام التي یعلن بها الإ
 الداخلة في أموال المفلسين".

و بدل (: "إن عقود الضمان والإیجار وكل مخالفة أو تسویة بحق مبلغ معادل لأكثر من أجرة أ188( من القرار )12المادة )
 قيدها في السجل العقاري"ضمان سنة غير مستحقة یمكن 

( من القانون المدني السوري تنص على: " تكتسب الحقوق العينية العقاریة وتنتقل بتسجيلها في السجل 825المادة ) )1(
 العقاري"
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( من 825العقار المرهون لضمان استيفاء دينە. ویعامل المشرع السوري الحقوق العينية التبعية في المادة )
لأصلية، فيجب تسجيلها في السجل العقاري لضمان نفاذها وحمایة القانون المدني مثل الحقوق العينية ا

 مصالح الدائنين.
همية ویسقط حق الدائن في التنفيذ على العقار في حال إذا لم یقم بتسجيل حقە، الأمر الذي یشير إلى الأ

 بين لعلاقةالقصوى لعملية التسجيل كشرط لنفاذ هذه الحقوق تجاه الغير. كما أن التسجيل یسهم في تنظيم ا
ا لتواریخ التس  .جيلالأطراف ویضمن ترتيب الأولویات في حال تعدد الدائنين، حيث يتم ترتيب حقوقهم وفق 

 
 

 الفرع الثالث
 التصرفات والوقائع المتعلقة بالحقوق العینیة والدعاوى المرتبطة بها

القانونية والتصرفات الفعلية التي تشمل التصرفات والوقائع المتعلقة بالحقوق العينية جميع الإجراءات      
تؤثر في ملكية أو استخدام الممتلكات، ومن ذلك نقل الملكية، والرهن، والحجز، والاستيلاء، إضافة إلى القيود 
المفروضة عليها، والدعاوى القانونية المرتبطة بحمایة هذه الحقوق؛ فقد أوجبت المادة العاشرة من القرار 

ميع الوقائع المادیة التي یمكن أن تقع على العقار من تعديل أو تقسيم أو هدم تسجيل ج 1926( لعام 188)
أو تشييد أو إلحاق حتى تكون نافذة تجاه الغير، وعليە فلابد من كون المطابقة مستمرة بين قيود الصحيفة 

العقاریة أوبالحقوق  . كما أوجب المشرع تسجيل الدعاوى المتعلقة بالملكية (1)العينية والوضعية الحقيقة للعقار
العينية العقاریة حتى تكون نافذة تجاه المتعاقدين والغير؛ فلا یمكن سماع أیة دعوى متعلقة بحق عيني قبل 

 .(2)تسجيل إشارتها بالصحيفة العينية للعقار
 الفرع الرابع

 الحقوق الشخصیة الواجبة التسجیل 
د على عقار للتسجيل حتى تكون نافذة تجاه أخضع المشرع السوري بعض الحقوق الشخصية التي تر      

الغير ومن ذلك عقود الإیجار لمدة تزید على ثلاث سنوات وعقود الضمان والمخالصات والتسویة لمدة تزید 

                                                           
، نظام التسجيل العقاري في لبنان وسوریا، طرابلس، لبنان، المؤسسة الحديثة للكتاب،  (1987محمد شمس الدين ) )1(

 .115ص
 .269مطبعة المتنبي، ص  2السجل العقاري(، ص –، الأنظمة العقاریة )التحديد والتحریر  (1996إدوار عيد ) )2(
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المعدل على أن ) عقود الإیجار التي أعلنت  1926( لعام 188( من القرار )16عن سنة فقد نصت المادة )
أحكام المادة الثانية عشر تعارض الحقوق التي تسجل بعدها أما إذا لم بقيدها في السجل العقاري بحسب 

مدة لا تتجاوز إیجار ثلاث سنين". بناء عليە أوجب المشرع تسجيل تسجل فلا تعارض حق الغير في كل  
عقد الإیجار الذي تتجاوز مدتە ثلاث سنوات حتى یكون نافذا  تجاه الغير، وفي حال عدم تسجيلە فإنە لا 

 .(1)على الغير إلا لمدة ثلاث سنوات بشرط ألا یكون صوریا  یسري 
ي على ویتم تسجيل الحقوق عن طریق قيد أهم البيانات التي يتضمنها العقد أو التصرف في السجل العقار     

ة أي اعتبار أن السجل العقاري یحتفظ بجميع الوثائق والتصرفات التي يتم التسجيل على أساسها، وباستطاع
 لمادةطلب صورة كاملة عن العقد أو أیة وثيقة أخرى يرید الاطلاع عليها، وفقا لما أشارت إليە اشخص أن ی

 ( دون حاجة إلى تدوین كامل محتویات العقد أو التصرف في السجل العقاري.188( من القرار رقم ) 87)

 المبحث الثاني
 أثر القید العقاري في الملكیة العقاریة

ة  لعقاري أدا االعقاري في أثره الكبير في نشوء وتثبيت الحقوق العقاریة، إذ یعدّ القيد تتجلى أهمية القيد     
لقيد وسيتناول هذا المبحث أثر ا .أساسية  لتحقيق الأمان القانوني وضمان عدم التعارض في حقوق الملكية

لقيد دور اب، والذي ی عنى العقاري من خلال مطلبين رئيسين. يتناول المطلب الأول الأثر المنشئ للقيد العقاري 
يتم  في إحداث أثر قانوني مباشر في ملكية العقار أو الحقوق المتعلقة بە، مما یجعلە نقطة التحول التي

م تحليل يث يتحعندها إقرار الحق بشكلٍ قانوني. أما المطلب الثاني، في ركز على القوة الثبوتية للقيد العقاري، 
يتە قوق العقاریة ومواجهة الأطراف الأخرى، الأمر الذي یعزز من مصداقمدى قوة هذا القيد في إثبات الح

 كما یأتي: .القانونية وی ثبت الحقوق أمام القضاء

 المطلب الأول
 الأثر المنشئ للقید العقاري 

أسيس سيتم في هذا المطلب أولا  استعراض مفهوم الأثر المنشئ للقيد العقاري، وذلك لفهم دوره في ت     
حيث  قاري،لعقاریة وترسيخها. ثم سنتطرق إلى الاستثناءات المقررة على مبدأ الأثر المنشئ للقيد العالحقوق ا

 كما یأتي: .سنستعرض الحالات التي ت ستثنى من تطبيق هذا المبدأ

                                                           
 .277، مرجع سابق، ص  (1996إدوار عيد ) )1(
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 الفرع الأول
 مفهوم الأثر المنشئ للقید العقاري 

 لاى أن الحقوق العينية غير المنقولة بوضوح عل 1926( لعام 188( من القرار رقم )9نصت المادة )     
المرتبطة  لحقوق ت نشأ ولا ت نقل بين الأحياء إلا بتسجيلها في السجل العقاري. وهذا یعني أن الملكية العقاریة وا

 .بها لا یمكن أن تنتقل أو ی عترف بها قانونيا  إلا إذا تم تسجيلها بشكل رسمي في السجل العقاري 
لعام  188( من القرار رقم 10السوري على أهمية هذا القيد من خلال النص في المادة )ویشدد القانون      

على أنە لا یمكن لأیة عقود أو اتفاقات تتعلق بالعقارات أن ت عطي مفعولها القانوني إلا بعد تسجيلها  1926
الرهن، تبقى غير نافذة في السجل العقاري. فالتصرفات القانونية المتعلقة بالحقوق العقاریة، مثل البيع أو 

وغير معترف بها قانونيا  إلا بعد قيدها في السجل. وتبرز هذه النصوص القانونية أهمية التسجيل في حمایة 
الأطراف المتعاقدة وضمان استقرار المعاملات العقاریة، حيث یمنع القانون نقل الملكية أو إنشاء الحقوق 

ستندت الأحكام القضائية السوریة إلى هذه النصوص لتؤكد أن القيد إلى جانب ذلك، ا .العينية بدون هذا القيد
العقاري لا یقتصر أثره على إنشاء الحقوق العينية فقط، بل یمتد ليكون وسيلة لحمایة الملكية وضمان عدم 

.مما يؤكد أن أي طعن في هذه الحقوق یجب أن يتم وفقا  للإجراءات القانونية الصارمة (1)تعرضها للمنازعات
 .المتعلقة بنظام السجل العقاري 

بعض التشریعات المقارنة، مثل التشریع المغربي، إلى مبدأ الأثر المنشئ للقيد من خلال  تكما تطرق    
الربط بين نقل الحق وتاریخ التسجيل في السجل العقاري، وهذا يؤكد ضرورة التسجيل كشرط جوهري لنفاذ 

المنشئ لا ينحصر بمسألة اعتبار القيد مصدر الحق العيني بل أن   . كما أن مبدأ الأثر (2)العقود العقاریة
الحق العيني ينشأ بالقيد ویستمر باستمراره، ویسقط بسقوطە، أي أن هناك تلازما  بين القيد والحق المقيد في 

قاري . وفي ضوء ذلك، یعد الأثر المنشئ للقيد الع(3)السجل العقاري من ناحية النشوء والاستمرار والانقضاء
أحد المبادئ الأساسية التي تضمن حمایة الحقوق العينية واستقرار المعاملات العقاریة في النظام القانوني 

                                                           
، حلب، 1(، الموسوعة العقاریة، السجل العقاري، ط2012حسين مصطفى أتش أوغلي، عبد القادر مصطفى أتش أوغلي ) )1(

 .  99سوریة، ص
 .427، دار نشر المعرفة، ص3(، الملكية ونظام التحفيظ العقاري في المغرب، ط1997محمد خيري ) )2(
 .36(، عقد البيع، بيروت، منشورات المكتبة العصریة، ص1969زهدي یكن ) )3(
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كما یعد القيد العقاري في السجل العقاري الأداة القانونية الوحيدة لإنشاء الحقوق العينية العقاریة في  .السوري 
 .القانون السوري 

 
 الفرع الثاني

 المقررة على مبدأ الأثر المنشئ للقید العقاري الاستثناءات 
على الرغم من أن القيد العقاري ی عد شرطا  أساسيا  لإثبات الملكية وحمایة الحقوق العينية وفقا  للقانون        

على بعض الاستثناءات من هذه القاعدة.  (1)( من القانون المدني825السوري، فقد نص المشرع في المادة )
محددة مثل الإرث، ونزع الملكية لأغراض المنفعة العامة، أو تنفيذ الأحكام القضائية، ي نقل الحق ففي حالات 

العقاري إلى الشخص المستحق قبل إتمام عملية التسجيل. وتهدف هذه الاستثناءات إلى تحقيق توازن بين 
الات التي تستدعي حلولا  أهمية التسجيل في تأمين الحقوق القانونية وبين الحاجة إلى مرونة في بعض الح

سریعة، كما هي الحال مع الورثة الذين يرثون العقارات دون الحاجة إلى انتظار إتمام إجراءات التسجيل. ومع 
ذلك، یظل أثر هذا الانتقال غير نافذ تجاه الغير إلا من تاریخ التسجيل، الأمر الذي یضمن استمرار فعالية 

 .(2)ثالثة بحقوق الملكيةالسجل العقاري في إعلام الأطراف ال

 المطلب الثاني
 القوة الثبوتیة للقید العقاري 

رها اعتبابسيتم في هذا المطلب تسليط الضوء أولا  على القوة الثبوتية المطلقة لقيود السجل العقاري،       
رة لمقر اءات الأساس القانوني الذي یمنح القيد العقاري قوة ملزمة لا یمكن الطعن بها. ثم سنتناول الاستثنا
ه القوة وز هذعلى مبدأ القوة الثبوتية المطلقة لقيود السجل العقاري، والتي ت حدد الحالات التي یجوز فيها تجا

 .الثبوتية
 
 
 

                                                           
قضائي یكون مالكا   كل من اكتسب عقارا  بالإرث أو بنزع الملكية أو بحكم -3في فقرتها الثالثة تنص على: "  825المادة  )1(

 لە قبل تسجيلە، على أن أثر هذا الاكتساب لا يبدأ إلا اعتبارا  من التسجيل"
 .399، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 2(، نظام السجل العقاري، ط2002حسين عبد اللطيف حمدان ) )2(
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 الفرع الأول
 القوة الثبوتیة المطلقة لقیود السجل العقاري 

بإدارة أملاك الدّولة ولا على لا یمكن اكتساب حقّ ملكيّة الأراضي المسجّلة في السّجلّ العقاريّ أو     
، (1)( من القانون المدنيّ السوريّ 835الغابات والعقارات المتروكة المرفقة أو المحميّة هذا ما أكّدتە المادّة )

وبناء عليە فإن صاحب ملكيّة العقار المسجّل بالسّجلّ العقاريّ يتمتّع بملكيّة دائمة على عقاره لا یمكن 
أو إذا نصّ القانون على سبب للانقضاء كنزع الملكية للمنفعة العامّة مثلا . وكذلك تنصّ انقضاؤها إلا بإرادتە 

كلّ من یكتسب حقّا  في مال غير منقول مستندا  على قيود  : "على أنّ  1926( من القرار لعام 13المادّة )
منە الناشئة عن الدعاوى وبيانات السّجلّ العقاريّ يبقى لە هذا الحقّ المكتسب. فإن أسباب نزع هذا الحقّ 

( من 17م، والمادّة )1926آذار سنة  15( الصادر في 186( من القرار )31المقامة وفقا  لأحكام المادّة )
هذا القرار، لا یمكن أن یعترض بها تجاهە، ولا یمكن أن تقرر الأحكام المتعلّقة بهذه الدعاوى، إلغاء الحقّ 

ە لا یمكن أن يتذرّع بمفعول القيود، الأشخاص الآخرون الّذين عرفوا، قبل المكتسب بالطّریقة القانونيّة. غير أنّ 
اكتساب الحقّ، وجود عيوبٍ أو أسبابٍ داعيةٍ لإلغاء هذا الحقّ أو لنزعە من مكتسبە. وفي جميع الأحوال، 

  "یحتفظ الفریق المتضرّر بحقّ إقامة دعوى شخصية بمادّة عطل وضرر على مسبّب الضرر.

لا یمكن  2ح من نصّ هذه المادّة أنّ المشرِّع  السّوري منح قيود السّجلّ العقاريّ قوّة ثبوتيّة مطلقةفالواض    
إثبات عكسها إلا في حال سوء النية. فكلّ من یكتسب حقّا  على مالٍ غيرِ منقول م ستنِدا  إلى تلك القيود يبقى 

یحصّن القيد من أيّ عيب یعتري سند المكتسب  لە هذا الحقّ، فاكتساب الحقّ في ظلّ نظام السّجلّ العينيّ 

                                                           
لحقوق العينية على عقار مسجل في السجل من القانون المدني: "لا یخول الاستيلاء اكتساب أي حق من ا 835المادة  )1(

 العقاري، أو بإدارة أملاك الدولة، ولا على الغابات والعقارات المتروكة المرفقة أو المحمية."
"لصاحب الحق العيني المسجل في السجل العقاري حق رفع دعوى استرداد الحيازة لأن للتسجيل قوة مطلقة لا یمكن المساس )2(

بدعوى استرداد الحيازة تبریر وضع يده بسبب التزام أو بموجب ينفي عنە صفة الغصب ویتوجب عليە بها وعلى واضع اليد 
 .205، ص1995-1994( مجلة القانون لعامي 1994لعام  490قرار  1006إثبات ذلك")نقض مدني، أساس 

لعام  12-11-10-9-8-7( مجلة المحامون، الأعداد 19/7/2010تا 2946قرار 2193وكذلك القرار: )نقض مدني، أساس
 .878، ص2012
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حسن النيّة، والبيانات المدوّنة في السّجلّ العينيّ تتمتّع بقوّة إثباتٍ مطلقة، فيما يتعلّق بالوقائع والحقوق المدوّنة 
 .(1)فيها، حتّى یصبح هذا القيد هو المنطلق لحياة العقار المستقبليّة

 التصرّف، بغضّ النّظر عن حسن نيّة الطرف الآخر في الصّفقة، لذلك فالتّسجيل في حدّ ذاتە یمنح حقّ     
ی شتر ط التسجيل لإنشاء أو نقل الحقّ وإلا یعتبر الإنشاء أو النقل ملغيّا ، هذا ما نصّت عليە المادّة السابعة في 

( من القانون نفسە 23)، وكذلك أكّدت المادّة 2002فقرتها الأولى من قانون التّسجيل العقاريّ في إنكلترا لعام 
في فقرتها الأولى: سلطة المالك المسجّل في السّجلّ العقاريّ وحقّە بالتّصرّف في العقار المسجّل بكل أنواع 

 .(2)التّصرف ضمن شروط محدّدة
 الفرع الثاني

 الاستثناءات المقررة على مبدأ القوة الثبوتیة المطلقة لقیود السجل العقاري 
افره ي، لأنّ تو النيّة من أهمّ الاستثناءات من مبدأ القوة الثبوتية المطلقة لقيود السجل العقار ویعتبر سوء     

طالب ی أن یجعل قوّة القيود العقاریّة قوّة  نسبية  وليست قوّة ثبوتيّة مطلقة، فيمكن لصاحب الحقّ الأساسيّ 
( من 14ة )لمادّ يّتە هذا ما هو واضح في نصّ ابإلغاء قيدٍ سيّئ النيّة الّذي أهدر الحمایة القانونيّة لە بسوء ن

قّ. وكل الّتي تنصّ على أنّە:" یعتبر التّسجيل مغايرا  للأصول إذا أجري بدون ح 1926( لعام 188القرار  )
لسيّئ االث من يتضرّر من معاملة التّسجيل یمكنە الادعاء مباشرة بعدم قانونيّة ذلك التّسجيل على الشّخص الثّ 

 النيّة."
: " ( من القرار نفسە15ذلك الفقرة الأولى من المادّة )وك قە لكلّ شخص قد تضرّر في حقو تنصّ على أنَّ

 بسبب قيد أو تحویر أو ترقين حدث دون سبب مشروع، أن یحصل على إلغاء ذلك أو تحویره." 
فالمشرِّع قرّر حمایة مكتسب الحقّ العقاريّ بالاستناد إلى القيود العقاریّة، إذ افترض حسن نيّة هذا    

المكتسب، أمّا إذا كان الأمر على خلاف ذلك؛ أي إذا كان الحقّ المكتسب معيبا  أو يوجد سبب يؤدّي إلى 

                                                           
 .76أسعد دیاب، طارق زیادة، أبحاث في التحديد والتحریر، مرجع سابق، ص )1(

(2)- Art.7, par.1from Land Registration Act2002: "If the requirement of registration is not 

complied with, the transfer, grant or creation becomes void as regards the transfer, grant or 

creation of a legal estate." 

Art.23, par.1 from Land Registration Act 2002: "Owner's powers in relation to a registered 

estate consist of - (a) power to make a disposition of any kind permitted by the general law in 

relation to an interest of that description, other than a mortgage by demise or sub-demise, and 

(b) power to charge the estate at law with the payment of money." 
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هذا العيب أو السبب فلا یحقّ لە نزعە ممن هو م قيَّد على اسمە وكان من قيد الحقّ على اسمە عالما  ب
السّوریّة بقراراتها، ونذكر منها: الاحتجاج بالقوّة الثبوتيّة لقيود السّجلّ العقاريّ، هذا ما أكّدتە محكمة النّقض 

ولا یمكن للأشخاص الآخرین أن يتذرّعوا بالقوّة الثبوتيّة لقيود السّجلّ العقاريّ إذا ثبت أنّهم عرفوا قبل اكتساب "
 .(1) بوجود عيوب داعية لإلغائە كأن ي ثب ت  علم  المشتري الثّاني بوقوع البيع الأوّل"الحقّ 

فالمشرِّع العقاريّ أخذ بالحجّيّة المطلقة لقيود السّجلّ العقاريّ، وأعطى الثّقة لكلّ من يتعامل بحقٍّ عقاريٍّ    
ضدّ أيّ نزاعٍ، ولكن عاد ليؤكّد أنّ هذه الثّقة مسجّلٍ في السّجلّ العقاريّ، وقرّر أنّ هذا الحقّ سيكتسب حمایة  

لا ت طبَّق  إلا إذا كانت بحسن نيّة ولا تستعمل كوسيلةٍ لتحقيق مكاسب غير قانونيّة، ولذلك قرّر معاقبة سيّئ 
 .(2)النّيّة بحرمانە من الحقّ الّذي اكتسبە بسوء نيّة والتعویض على المتضرر

ر على يع أنّ العقار مملوك لشخص آخر، وأنّ بائعە قد قام بمسح العقافإذا كان المشتري یعلم وقت الب    
ئ النيّة،  سيّ اسمە دون حقّ، فلا یكون لە أن یحتمي وراء قيد العقار على اسمە في السّجلّ العقاريّ، لأنە ی عد  

ذلك ، وبون حقّ یعلم بأسباب نزع الحقّ، إذ للمالك الحقيقيّ دعوى الاسترداد ضدّ م ن مسح العقار على اسمە د
د، أو كان لتعاقيتعرّض المشتري لنزع الملكيّة من بين يدیە. ومن ناحية أخرى إذا كان المالك لا يتمتّع بأهليّة ا

سم اعلى  رضاه معيبا  بعيبٍ ما، وباع عقاره إلى آخر  بمقتضى عقدٍ مسجّل، وقيّد  العقار في دفتر الملكيّة
، وكان هذا الأخير یعلم وقت المشتري، فإذا قام هذا المشتري ببيع ا رائە شلعقار بعد ذلك إلى مشترٍ آخر 

ود، القي بالعيب الذي یعيب عقد سل فِە، فإنە یعتبر سيّئ النية، وتبعا  لذلك لا یكون لە أن يتذرّع بمفعول
 ویتعرّض لنزع ملكيّتە، إذا ما أبطل العقد الّذي تملّك سل فە على أساسە.

ـــــة لا یعتبـــــر       ـــــاك وســـــوء النيّ ـــــة المطلقـــــة لقيـــــود السّـــــجلّ، بـــــل هن الاســـــتثناء الوحيـــــد مـــــن مبـــــدأ القـــــوّة الثبوتيّ
ـــــة المنصــــوص عليهـــــا فـــــي المـــــادّة ) ، 188( مـــــن القـــــرار25اســــتثناءات مهمـــــة أخـــــرى، منهـــــا القيـــــود الاحتياطيّ

                                                           

 .339، ص1995-1994( مجلة القانون لعامي 1994لعام  364قرار  110) نقض مدني، أساس )1 (
أو  "وجود التسجيل العقاري لا یمنع المداعاة بالحقوق، ومن عرف قبل اكتسابە الحق العيني المسجل بوجود عيوب

 /25تاریخ  689أساس  669أسباب داعية لإلغائە ليس لە أن يتذرع بمفعول هذا التسجيل")نقض سوري رقم 
یة، ( مشار إليە عند: أ. شفيق طعمە وأديب استانبولي، ملحق التقنين المدني السوري في الأنظمة العقار 3/1965

 .676، ص.تالمكتبة القانونية، دمشق د
المتضرر بحق : "وفي جميع الأحوال، یحتفظ الفریق 1926( لعام 188( من القرار )13الفقرة الأخيرة من المادة ) )2(

 إقامة دعوى شخصية بمادة عطل وضرر على مسبب الضرر."
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ــــە، هــــذا فضــــلا   ــــت لحفــــظ حقّ ــــى العقــــار أن یطلــــب تســــجيل قيــــد مؤقّ ــــدعي بحــــقّ عل ــــي تجيــــز لكــــل مــــن ي والّت
( مـــــن القـــــانون المـــــدنيّ الســـــوري والّتـــــي تقـــــول: إنّ كـــــلَّ 825ناء المنصـــــوص عليـــــە فـــــي المـــــادّة )عـــــن الاســـــتث

ـــــى أنّ  ـــــة أو بحكـــــم قضـــــائيّ یكـــــون مالكـــــا  لـــــە قبـــــل التّســـــجيل، عل مـــــن اكتســـــب عقـــــارا  بـــــالإرث أو بنـــــزع الملكيّ
 أثر هذا الاكتساب لا يبدأ إلا اعتبارا  من التسجيل. 

عيد یبأيّ تسجيل بدون حقّ أن یطالب بحقە إمّا عن طریق اتّفاق خطّي  وإجمالا ، فإن لكلّ من تضرّر    
حسن  الأمور إلى نصابها وإمّا عن طریق دعوى تقام أمام المحكمة المختصّة، ویبقى في كلّ الأحوال للغير

 النيّة حقوقە التي لا یمكن المسّ بها.
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 خاتمةال
لملكية في نهایة هذا البحث، وجدنا أن النظام العقاري يلعب دورا  محوریا  في ضمان استقرار وحمایة ا    

 العقاریة من خلال آليات قانونية واضحة. ومع ذلك، فإن التطورات المستمرة في المجال العقاري تفرض
ذا ها في القانونية. وقد توصلن تحدیات تتطلب مزیدا  من التحسينات على مستوى الكفاءة الإداریة والإجراءات

 البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات والمقترحات سنعرضها كما يلي: 
 الاستنتاجات: /أولاً 

ضمانات  ، إلا أنە لا يزال يوفر1926رغم أن النظام العقاري السوري یستند إلى قوانين قدیمة تعود لعام _ 1
 .العقاریة وتعزیز استقرار المعاملات العقاریةقانونية قویة تساهم في حمایة حقوق الملكية 

يات ي عمل_ يتميز هذا النظام بحجية القيود العقاریة وعلنية السجل العقاري، مما یعزز الثقة والطمأنينة ف2
 .البيع والإرث ونقل الملكية

 بالإضافة إلىمن أبرز التحدیات التي يواجهها النظام العقاري السوري هي طول فترة التسجيل العقاري، و  -3
 .التكاليف المالية المرتفعة المرتبطة بهذه العمليات

_ كان للصراع المستمر في سوریة أثر كبير في تعطيل عمليات التسجيل العقاري، حيث أدت الظروف 4 
لى عظروف الأمنية والسياسية والاقتصادیة إلى تأخير تحديث النظام وإتمام التسجيل، إضافة إلى تأثير هذه ال

 .ية التحتية والمؤسسات المعنيةالبن
 التوصیات: /ثانیاً 

من ذلك و بالاعتماد على التكنولوجيا وتبسيط الإجراءات الإداریة،  _ تسریع إجراءات التسجيل العقاري وذلك1
 .اعتماد النظم الإلكترونية للتسجيل العقاري 

آليات دعم للمواطنين لتخفيف _ تقليل التكاليف من خلال إعادة النظر في الرسوم الحكومية وتطویر 2
 .الأعباء المالية

مناطق توفير برامج طارئة لإعادة تأهيل السجل العقاري في الوذلك ب _ التعامل مع تأثيرات الوضع الراهن3
 .المتضررة من الصراع وإعادة بناء المؤسسات المعنية بالتسجيل العقاري 

ە تعریف المواطنين بأهمية التسجيل العقاري وضماناتمن خلال حملات تهدف إلى  _ توسيع نطاق التوعية4
 .القانونية، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب حمایة حقوق الملكية العقاریة
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 وعلى الرغم من التحدیات الكبيرة، يبقى تطویر النظام العقاري في سوریة ضروریا  لتحقيق الاستقرار
في  راهنةتطلب تحديثا  للبنية التحتية بما يتناسب مع الأوضاع الالاقتصادي والتنمية المستدامة، وهو أمر ي

 .البلاد
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 ملخص 

 

القانون كعلم من العلوم الإنسانية یعتني بتنظيم حياة الإنسان، وبأموره المختلفة، ونظر ا لتشعب أمور      
ختص كل واحدة منها بأمر ما كالقانون التجاري، یالحياة في هذا العصر ولدت فروع مختلفة لعلم القانون، 

أضحى أمر ا لا مفر منە في المجتمع بل والقانون الجوي، والقانون البحري وغيرها. وبما أن النشاط الریاضي 
في العالم ت دخل القانون في هذا الأمر لغایة تنظيمە، وأدى ذلك إلى ولادة فرع آخر للقانون سمي القانون 

(. وكما هو معلوم فإن القانون يولد من مصادر متنوعة، وعليە لا يوجد قانون دون sports lawالریاضي )
در القانون الریاضي، فتعينها أمر سهل ممتنع نظر ا لطبيعتە الخاصة، وجود مصدر، ومن هنا تختلف مصا

ا أنَّە یعني بتنظيم النشاط الریاضي ذي الطبيعة المتنوعة والمختلفة فضلا  عن أنَّە   طابع عالمي.ذو خصوص 

 شأنە:إذن يتناول هذا البحث مدلول القانون الریاضي وذلك من خلال الإجابة على الأسئلة المتعددة ب  
 هل يوجد بالفعل شيء باسم القانون الریاضي؟ إن وجد كيف ولد؟ وهل القانون الریاضي لە خصائص تميزه

 ن مصادره؟ وغيرها.يعن غيره؟ وهل للقانون الریاضي مصادر معينة؟ هل بالإمكان تعي

ي، القضاء الریاض القانون الریاضي، العالمي، المصادر الرسمیة للقانون الریاضي، فقه القانون : الكلمات المفتاحیة
 الریاضي، التقنین الریاضي. 
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 ثوختة

فرة  ي. وبةهؤيوازةكانياسا وةك زاستيَكي مرؤظايةتي هةلَدةستيَت بةرِيَكخستني ذياني مرؤظ، وكاروبارة جيا   
ةلايةنيَك يوةستة بيان ثةسةردةمةدا لقي جياواز لة زانستي ياسا لةدايك بوون، هةر لقيَكلايةني كاروباري ذيان لةم 

يَك وة كايةيشي بووةك ياساي بازرطاني، وياساي ئاسماني، وياساي دةريايي وهيتر، ولة بةر ئةوةى ضالاكي وةرز
تي بةمةبةس كييةو ئةو ضالالةكؤمةلَطا كةدةربازبوون ليَي ئةستةمة، بةلَكو لة جيهاندا بووية ياساى هاتةنا

ة كة ك زانراوةر وةهريَكخستني، ئةمةش بوة هؤي لةدايك بووني لقيَكي تر لة ياسادا كةبريتية لةياساي وةرزشي. 
اوةكاني ةوة سةرضسؤنط ياسا لةسةرضاوة جياوازةوةكان لة دايك دةبيَت، بةمةش بةبيَ سةرضاوة ياسامان نابيَت، لةم

اى سبةتايبةت يا يةوة،ودياريكردنيان كاريَكي ئاساني دةستطيرة بةهؤي سرؤشتي تايبةت ياساي وةرزشي جياواز دةبن،
بةلام  هةية وةرزشي طرينطي دةدات بةرِيَكخستني ضالاكي وةرزشي، سةرةرِاي ئةوةى ضوارضيَوةيةكي جيهاني

 .سروَشتيَكى جياواز بة خؤ دةطريت

شن ي فرة ضةثرسيار ئةويش لة ضوارضيَوةي ولَامدانةوىئةم تويَذينةوةية ماناي ياساي وةرزشي لة خؤدةطريَت  
سلَةتي ةرزشي خةواساي يلةمبارةوة: ئايا شتيَك بةناوي ياساي وةرزشي هةية ؟ ئةطةر هةية ضوون لةدايك بوو؟ وئايا 

ندي يزبةرِةتوانين ايا دتايبةتي هةية لةياساي تر جيابكاتةوة؟ وئايا ياساي وةرزشي سةرضاوةى دياريكراوي هةية؟ وئ
 بؤ سةرضاوةكاني بكةين ؟

اي شي، دادطاي وةرزياساي وةرزشي، جيهاني، سةرضاوة فةرميةكاني ياساي وةرزشي، فقهي ياس: كآيَدةسث ثةيظيَت
 وةرزشي، نوسينةوةى )ياساي( وةرزشي.
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Abstract 

          Law as one of the human sciences regulates human behavior in various 

aspects, and due to the complexity of life matters in this era, different branches of 

the science of law were born. Each of them specializes in specific subject such as 

commercial law, aviation law, maritime law e.tc... Since sports activity has become 

inevitable in society and even in the world, the law intervened in this matter in 

order to regulate it, in the consequence new branch of law is born called sports law. 

The law, as it is known, born from a variety of sources, which means there is no 

law without the presence of the source. The sports derived from different sources; 

determining these sources is not difficult due to its special nature, and in particular 

it means the organization of sports activity of a different nature and also because of 

its global nature. 

         Therefore, this research deals with the meaning of sports law by answering 

multiple questions about it, including: Is there really something in the name of 

sports law? If any, how was it born? Does sports law have distinct characteristics? 

Does sports law have certain sources? Is it possible to sort out its sources? In 

addition to some others questions.  

 

Keywords: Sports law, Global, Official sources of sports law, Sports jurisprudence, Sports 

judiciary, Sports codification. 
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 المقدمة
 مدخل تعریفي بموضوع البحث /أولاً 
جوانب  من البديهي في علم القانون، إنە لا يولد من تلقاء نفسە وإنما يولد لضرورة تنظيم جانب من       

 من ا  یمثل مصدر الحياة البشریة، والقانون كالطائرة لها جسم يتكون من أجزاء مختلفة ولكل جزء مهمة 
مصادره، وعليە فمزاولة النشاط الریاضي بشكل محترف أدى إلى ولادة فرع آخر للقانون، وهو القانون 

 الریاضي ذو المصادر المتعددة.

 مشكلة البحث /ثانیا
. حد ما نظرا  لحداثة القانوني الریاضي، وعدم تشریعە في تشریع واحد فإن معالمە التشریعية مبهمة إلى 

عيين مدى إمكانية تن مشكلة البحث تكمن في الجدل القانوني حول وجود القانون الریاضي من عدمە، و لذا فإ
 .مصادره القانونية وفضلا عن مدى امكانية تقنينە في مجموعة واحدة

 اسئلة البحث /ثالثًا
 تتمثل اسئلة البحث فيمايلي:

ذا السؤال نطرح أسئلة فرعية أخرى منها: إهل بالفعل هناك شيء بمعنى القانون الریاضي؟ ومن هذا   
ل ل؟ وهكان القانون الریاضي موجود فكيف ولد؟ وهل هو قائم بذاتە؟ وهل يتوافر فيە مقومات القانون المستق

رِّع الوطني لە بصمة في القانوني الریاضي؟ وهل لفقە القانون الریا ضي، لە مصادر قانونية؟ وهل الم ش 
نِّ القانون الریاضي؟، وتطویره؟ وغيرها من الأسئلة.والقضاء، والتحكيم الریاض  ي دور في س 

 (Hypothesisفرضیة البحث ) /رابعًا
 القانون الریاضي قائم بذاتە على الرغم من تشعب مصادره وعدم تقنينە في مجموعة واحدة.     

 أهمیة موضوع البحث وأسباب اختیاره /خامسًا
مة ات اللاز وعدم تقنينە في مجموعة واحدة فإن معالمە التشریعية والمقومنظر ا لحداثة القانون الریاضي       

هذه  واضحة، فضلا عن تعيين مصادره القانونية من الأمور القانونية المبهمة، وإن توضيحغير لاستقلاليتە 
طویر وتتوضيح هذه الأمور لە دور كبير في نمو أن  الأمور في القانون الریاضي أمر في غایة الأهمية، إذ 

رِّع القانون الریاضي عند صياغة نص ا لم ش  وص القانون الریاضي، وتعتبر في الوقت نفسە عاملا  مساعد 
 القانون الریاضي.
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 منهج البحث /سادسًا
لإتمام هذا البحث اتبعنا المنهج الوصفي التحليلي، من خلال جمع ووصف وتحليل النصوص    

البحث،  موضوعبة، وآراء الفقە، المعاهدات الأقليمية والدولية المتعلقة القانونية، والأحكام القضائية والتحكيم
 لقضاءولقد ركزنا على اللوائح الریاضية العالمية، والتشریعات الوطنية، والمعاهدات الأوربية، وأحكام ا

 الفرنسي، وقرارات محكمة التحكيم الریاضية العالمية.
 خطة البحث /سابعًا

لبين، بحثين، تناولنا في المبحث الأول مفهوم القانون الریاضي عن طریق مطمإلى تم تقسيم البحث    
ركزنا في المطلب الأول على تعریف القانون الریاضي، وفي المطلب الثاني على خصائص القانون 

ادر الریاضي، أمّا في المبحث الثاني بيَّنّا مصادر القانون الریاضي عن طریق مطلبين، تحدثنا عن المص
، للقانون الریاضي في المطلب الأول، والمطلب الثاني خصصناه لبيان المصادر غير الرسمية لە الرسمية

 تلحقهما الخاتمة.
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 المبحث الأول
 مفهوم القانون الریاضي

لى عنظر ا لأن القانون الریاضي هو حديث الولادة فإن توضيح مفهومە يتطلب منا أن نقسم هذا المبحث 
 مطلبين، كالآتي: 

 المطلب الأول
 تعریف القانون الریاضي

 نبدأ هذا المطلب بسؤال: هل يوجد شيء باسم القانون الریاضي في علم القانون؟    
في الحقيقة هناك أكثر من اتجاه بهذا الشأن؛ الأول هو الاتجاه التقليدي، والذي يرى بأن القانون الریاضي 

لقانون ذي الصلة بنطاق الریاضة. وفقا لهذا الاتجاه، فإن لا یمثل سوى دمج المجالات الموضوعية المختلفة ل
تسمية القانون الریاضي هي تسمية خاطئة؛ لأن الریاضة تمثل شكلا  من أشكال النشاط والترفيە، ویتم تطبيق 
 القوانين المختلفة على المواقف الریاضية مثل قانون العقود والقانون الإداري وقانون العمل وغيرها. إذ لا يوجد

ما یطلق عليە القانون الریاضي؛ لأنە لا توجد مجموعة فریدة من القواعد التي یمكن تحديدها بشكل منفصل 
 . )1(وتصنيفها كقانون ریاضي

وقد واجە هذا الاتجاه انتقادات من أنصار الاتجاه المعتدل )الاتجاه الثاني( على رأسهم كينيث شروبشاير  
(Kenneth Shropshire( و كارتيل )Burlette Carter(و )John Wei start and Cym Lowell )

أنصار هذا الاتجاه )المعتدل( أقروا بأن القانون الریاضي قد يتطور إلى مجال القانون؛ لأنّە توجد أن  إذ 
ا، فضلا  عن ذلك هناك ظاهرة أخرى تأثر على مشكلات خاصة  في الریاضة تتطلب فيها تحليلا  متخصص 

الریاضي؛ وهي الدراسات القانونية الكثيرة المختصة بموضوعات القانون الریاضي، وعليە فكرة وجود القانون 
لم یصل سيكون قانون ا مستقلا  في المستقبل القریب، ولكن حالي ا لا یمثل مجالا  مستقلا  من القانون. أي 

سمية القانون الریاضي . ولذلك یقترحون مصطلح "الریاضة والقانون" بدل تالریاضي إلى نقطة النضوج القانون 
 .)2(على الروابط القانونية التي تظهر في نطاق الریاضة

                                                           

.See ibid )1( 

merican Business Law Journal, Volume A Introduction; sports law?, Kenneth L. ShropshireSee  )2(

35, Issue 2 p. 181-184. And, W. Burlette Carter, Introduction: What Makes a Field a Field, 1 VA. 

J. SPORTS & L. 235 (1999). 
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ا في الاتجاه الحديث فقد تطورت وجهات النظر على القانون الریا    ضي، إذ استخدم أنصار هذا أمَّ
(، Sports Law’’: A Separate Field of Law‘‘"القانون الریاضي" كمجال منفصل للقانون ) الاتجاه

إلى زیادة عدد الهيئات ، إذ أشار غاردينر (Simon Gardinerرأسهم الفقيە البریطاني غاردينر ) وعلى
التشریعية والقضائية الخاصة بالریاضة، وعليە يرى غاردينر أنّە يوجد مزیج من أحكام القوانين الواردة في 

ریعات في نطاق الریاضة تعتبر بعيدة هذه التشأن  إلا ،)1(القانون الریاضي كأحكام العقود، وأحكام قانون العمل
عن تلك الفروع بل وقد تطورت هذه الأحكام عن طریق السوابق التحكيمية والقضائية في نطاق القانون 
الریاضي، وأضحت مادة خامة للدراسات العلمية، وعليە فإن الوقت قد حان لقبول ولادة مجال قانوني جديد 

تجاه الحديث بخصوص اعتبار القانون الریاضي كقانون مستقل هو نرى بأن الاو  .)2(وهو القانون الریاضي
 صائب للأسباب الآتية: 

القانون الریاضي جزء من تلك أن  نشاط الریاضي لا یعني الإن تطبيق أحكام القوانين الأخرى على   
كالقانون التجاري، القوانين، إذ وجدت قوانين مستقلة سابقا ولا تزال تطبق في نطاقها أحكام القوانين الأخرى 

القوانين الأخرى  ا  فضلا عن ذلك إن استعار أحكام.)3(فإنە في الكثير من الحالات یطبق أحكام القانون المدني
لا تأتي بمعنى فقد الاستقلالية من قبل القانون المستعير، لأننا نرى قوانين كثيرة بالرغم من استعارتها لأحكام 

ا القوانين الأخرى، إلاَّ  قلة بحد ذاتها كالقانون الإداري، فهذا الأخير استعار أحكام متعلقة بأركان العقد، مستأنه 
 Simonفضلا  عن المبررات التي قدمها الفقيە الإنكليزي ).)4(والتعویض، وغيرهما من القانون المدني

Gardinerود نهج( بشأن وجود القانون الریاضي كما بيناه، كوجود خصائص مميزة للأنشطة الریاضية، ووج 
صدار القرارات وتنظيم العلاقات في مجال القانون الریاضي، وقبولە كمجال خاص لدى كليات خاص في إ

نە يتضمن القواعد القانونية الموضوعية والإجرائية الصادرة لدى الهيئات الریاضية القانون، إضافة إلى أ
 . )5(وبالأخص الهيئات الریاضية العالمية الخاصة

                                                           
(1) See Gardiner, sports Law, 2ed., Cavendish Publishing Limited, 2001, p.74. 

.ibid, p.74 See )2( 
( على انە "یسري القانون المدني على 1984( لسنة )30قانون التجارة العراقي رقم )( من 4( من المادة )2إذ تنص الفقرة ) (3)

 جميع المسائل التي لم يرد بشأنها حكم خاص في هذا القانون أو أي قانون خاص آخر".
 .6، ص1977 ،دار الفكر العربيالطبعة الثانية،  ،داري لإالعقد ا ،د . محمود حمميلاحظ:  (4)

(5) See Ken Foster, Lex Sportiva: What is Sports Law? T.M.C. Asser Institute, the Hague, the 

Netherlands, 2012, p. 39. 
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ا لوجود نظر   ،حد ذاتەب مستقلا   ا، بأن القانون الریاضي أصبح قانون  یمكن القول مما سبق ذكره    
خاص مثل محكمة التحكيم الریاضية القضاء الو ، )1(القواعد القانونية الخاصة ؛، منهافيەمطلوبة المقومات ال

ن نعرف الأفضل أومن هنا فمن .)3(كعقود اللاعبين وغيرهاوجود مواضيع خاصة بە  فضلا عن، )2(العالمي
  ە:نّ بأالقانون الریاضي 

ى تعن مقننة في تشریع واحدر غيأنشأتها الهيئات الریاضية الخاصة، وهي  قواعد قانونية جملة    
 . ، ولە بعد عالميمتعلقة بە بمختلف جوانبهاالمعاملات النشاط الریاضي أو البتنظيم 

 الثاني المطلب
 القانون الریاضيخصائص 

القانون الریاضي السمات والمميزات التي يتميز بها القانون الریاضي عن غيرها من یقصد بخصائص 
 القوانين، سنوضح هذه الخصائص عن طریق فرعين كالآتي:

 الاول الفرع
 المتعلقة بطبیعة تكوینه القانون الریاضيخصائص 

 هذا القانون،نة شرعتتمثل هذه الخصائص في المصادر التي يتكون منها القانون الریاضي، ومدى    
 تي:نية. إذن سنوضح هذه الخصائص كالآوطبيعتە القانو 

بتنظيم  ىعنی ومنها مابالمواضيع المتشعبة،  يهتم القانون الریاضي أولا : إنە قانون ذو مصادر متنوعة:
  )5(والتنظيميداري جانب الإالهتم بتنظيم ي الآخر والبعض، )4(اللعبةنشطة الریاضية كقوانين لأجانب الفني لال
 مصادر وعليە فإن.)6(هاو التي تتم بسببأختص بتنظيم المعاملات المالية المتعلقة بالریاضة ی الآخر والبعض،

                                                           

.See FIFA Legal Hand Book, Edition 2024 )1( 

Ian Blackshaw, the Court of Arbitration for Sport: An International Forum for Settling  See )2(

Disputes Effectively ‘Within the Family of Sport’, Entertainment Law, Vol.2, No.2, Summer 

2003, published by Frank Cass, London, pp.61–83. 
، 2001لاحظ استاذنا الدكتور محمد سليمان الاحمد، الوضع القانوني لعقود انتقال اللاعبين المحترفين، دار الثقافة، عمان، ( 3)

 ومابعدها. 35ص
2022, issued by International Football Association Board (The -See Laws of the Game 2021 )4(

IFAB).  

.See Fédération Internationale de Basketball (FIBA) general statutes )5( 

.See FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players )6( 
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كاللوائح التي تصدر من  داخليةخرى ،وأ )1(لوطنيةوطنية كالتشریعات امختلفة منها تكون  تلك القواعد
  )3(ادولي  كون ،والبعض الآخر ی )2(الاتحادات الریاضية الوطنية كالنظام الأساسي للاتحاد العراقي لكرة القدم

  . )4(اعالمي   آخرو ،

نظر ا لتشعب الریاضة فإن تقنين القانون  :ثاني ا: إنە قانون غير مقنن في تقنين واحد على المستوى العالمي
الریاضي في مجموعة تشریعية واحدة أمر في غایة الصعوبة على الأقل في النطاق العالمي، ومع ذلك فإنە 

  )6(والفرنسي، )5(ە في مجموعة تشریعية واحدة كالنظام القانوني المصري في بعض النظم القانونية تم تشریع
الوطنية  الأولمبيةقانون العراقي توجد تشریعات مختلفة للریاضة كقانون اللجنة ا في نظام الأمّ وغيرهما، ،

ا على (. أمَّ 2021( لسنة )24(، وقانون الاتحادات الریاضية الوطنية رقم )2019( لسنة )29العراقية رقم )
مبي الدولي قنن في مجموعة تشریعية واحدة على الرغم من وجود الميثاق الأولالمستوى العالمي، فإنە لم ی

لا ينظم الریاضة  وعليە فإنەفقط،  الأولمبيةلدورة ولكن هذا الميثاق يتعلق با، )7(دستوري طابع  االذي یكون ذ
تحاد یعنى بتنظم لمية خارج الدورة الأولمبية، إذ كل ا. إذ توجد الاتحادات الریاضية العاخارج الدورة الأولمبية

والنظام ، )8(عالمي لە نظام قانوني خاص بە، كالنظام القانوني للفيفالعبة واحدة كالفيفا، وكل اتحاد ریاضي 
  .  )9(لكرة السلة القانوني للاتحاد الدولي

ن هناك تشریعات ریاضية متشعبة على المستوى العالمي. ومن أجل توفير وعليە یمكن القول بأ   
 منظمةقواعد البالریاضة والاستقرار على المستلزمات الأمن واليقين القانوني، ومن أجل اطمئنان المعنيين 

حادات الاتالعالمية و  لمرتبطة بها نقترح على اللجنة الأولمبيةو اللأنشطة الریاضية أو المعاملات المتعلقة أ
وترك  العامةالقواعد قواعد القانون الریاضي في مجموعة تشریعية واحدة على الأقل  الریاضية العالمية سنّ 

 .لاتحادات الریاضية المعنيةتنظيم الجزئيات ل

                                                           
 (.2017( لسنة)60كقانون الاحتراف الریاضي العراقي رقم ) (1)
 .pdfتحاد العراقي لكرة القدمالنظام الداخلي للالاحظ النظام الأساسي للاتحاد العراقي لكرة القدم:  (2)
 كالمبادئ العامة للقانون التي تنتج من وجهات النظر المشتركة لأنظمة القانون المقارنة كالعقد شریعة المتعاقدين. (3)

(4) See Ken Foster, op.cit., pp. 1–18. 
 (.2017( لسنة )71نظم المشرع المصري الأنشطة الریاضية ضمن تشریع واحد وهو قانون الریاضة المصري رقم ) (5)

(6) See France Code du sport Version en vigueur au 19 août 2024. 
(7) See paragraph (a) of the introduction to the Olympic charter 2021. 
(8) See FIFA legal hand book; FIFA_Legal_HB_EN.pdf.  
(9) See FIBA General Statutes; FIBA General Statutes 2021.pdf  
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ن هذا الأخير یصدر من السلطة فبالرغم من أالقانون لا یساوي التشریع،  إنە قانون ذو طبيعة عقدیة:ثالث ا: 
ن القانون قد لا یصدر من السلطة التشریعية ومع ذلك فإنە يتمتع بأهم صفة يتمتع بها التشریع  أالتشریعية إلّا 

ك السوابق القضائية في النظام وكذل،  )1(فهو قانون غير مكتوب لە صفة الإلزاموهي صفة الإلزام كالعرف؛ 
 The Law ofنكليزي )الإنكلوسكسوني كنظام القانون الإنكليزي، على سبيل المثال قانون الأخطاء المدنية الأ

)2( Torts،( وقانون الأحكام العامةCommon Law))3( ،(وقانون العقد الإنكليزيThe Law of 
ontractsC))4( ، َّاه والقانون البریتوري في القانون الروماني والقانون الفرنسي الجديد في عصرنا هذا كما سم

حتى  منذ وضعە حجر الأساسطبيعة عقدیة  احال، یعد القانون الریاضي ذوعلى أیة .  )5(الفقە الحديث
الهيئات الریاضية العالمية م شرعە وهو شخاص القانون الخاص، أي أت من قبل نَّ قواعده س   ؛ لأنەتمال بنائاك

ا من أالخاصة، وهذه الهيئات تعد  الدولية والاتحادات  الأولمبيةشخاص القانون الخاص كاللجنة شخص 
 .  )7(عضائهابأ وتأسست هذه الهيئات بناء على الرابطة العقدیة التي ترتبط. )6(الریاضية العالمية كالفيفا

                                                           
 .104، 2019، المنشورات الحقوقية صادر، 1الجزء  د. سليمان مرقس، المدخل للعلوم القانونية، الطبعة السابعة، (1)
، فإنە یقابل النظام القانوني للمسؤولية التقصيریة الإنكليزیةوهو قانون غير مكتوب مبني على السوابق القضائية للمحاكم  (2)

الأخطاء المدنية الإنكليزي، السائد في العائلة القانونية اللاتينية. لاحظ: د. يونس صلاح الدين علي، الوجيز في شرح قانون 
 .5، ص2018مكتبة زین الحقوقية والأدبية، بيروت، 

العامة التي تعد كموجهات أو قواعد أو مبادئ عامة أقرتها القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم  مجموعة الأحكاموهو  (3)
 لسوابق القضائية. لاحظ: المصدر السابق.ا قانون غير مكتوب مبني على ایض  أالأحكام العامة هو ، وقانون الإنكليزیة

ا قانون أقانون العقد الإنكليزي بدوره  (4) غير مكتوب، وهو نظام قانوني یحكم العقد في القانون الإنكليزي ویقابل النظریة  یض 
ا لقانون العقد یعية، خلاف  العامة للعقد السائد في العائلة القانونية اللاتينية التي تبنت نظام القانون المدني المقنن للنصوص التشر 

 .6العامة. لاحظ: المصدر السابق، ص الأحكاممكتوب والمبني على السوابق القضائية التي تضمنها قانون الالإنكليزي غير 
لإنعقاد )دراسة في قانون الإلتزامات والعقود الفرنسي الجديد(، مركز البحوث القانونية، الاحظ: د.عدنان ابراهيم سرحان،  (5)

 .64، ص2024العراق،  –وزارة العدل، اقليم كوردستان 
ا نە "جمعيّة مسجّلة في السجل التجاري في مقاطعة زیورخ في سویسرا وفق  أالفيفا ب تەفي ديباجللفيفا عرف النظام الأساسي ( 6)

 ( من القانون المدني السویسري".60لأحكام المادة )
هناك إرادات متبادلة بين كل الأجزاء المكونة للحركة الأولمبية الدولية ومن ضمنها إرادة الفيفا والاتحادات الریاضية  مثلا )7( 

الدولية الأخرى، وبالتالي فإنَّ هذا التبادل للإرادات تشكل منە الميثاق الأولمبي الدولي. لاحظ  التفاصيل: حول الطبيعة القانونية 
دكتوراه  أطروحة، إبراهيمعمر  إبراهيمد.  ،ولمبية الدولية: النظام القانوني للاتحاد الدولي لكرة القدمنة الألعلاقات الفيفا باللج

 .122، ص2023كلية القانون في جامعة السليمانية، إلى مقدمة 
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لأنَّە ناتج عن ، )1(الأولمبي الدولي ذي طبيعة عقدیةوعليە فإن اللوائح الریاضية العالمية كالميثاق          
الدولية والاتحادات  الأولمبيةالدولية وهي: اللجنة  الأولمبيةساسية للجنة بادل وارتباط إرادات المكونات الأت

كد ذلك .كما أ )2(الأولمبيةجان المعنية بالحركة الوطنية، فضلا  عن الل الأولمبيةالریاضية الدولية، واللجان 
احتراف كرة القدم الفرنسية الصادرة من الاتحاد الفرنسي لكرة  لائحةمجلس ال قرأمجلس الدولة الفرنسي، إذ 

 . )3(الخاصالاتفاق ( ذات طابع F.F.F.القدم المعروف بـ)
بين رادات الإوعليە فإن قواعد القانون الریاضي الواردة في صلب اللوائح الریاضية هي نتيجة تبادل           

 .وبالتالي هي ذات طبيعة عقدیة ،عضاء الهيئات الریاضية العالميةأ 
 الثاني الفرع

 المتعلقة بنطاق تطبیقه القانون الریاضيخصائص 
العام،  نە قانون مختلط بين القانون الخاص والقانون وإفي عالمية القانون الریاضي، تتمثل هذه الخصائص 

 وإنە قانون خاص بالریاضة، وعليە سنركز على هذه الخصائص كالآتي:

ا من قوانين عبر ي نوع  القانون الریاض یعد ،في الحقيقة: دولية توليسأولا : إنە قانون ذو طبيعة عالمية 
ولكن لا يدخل ضمن القانون الدولي العام، ولا ضمن القانون الدولي  ،)4((Transnational Lawالحدود )

ا في القانون و غير مباشرة. أمَّ بطریقة مباشرة أالخاص؛ لأنە في كلا القانونين تتدخل الدول في سنهما سواء 
م تطبيقە ما یصدر القانون الریاضي من الهيئات الریاضية العالمية ویتە، وإنّ الریاضي لا تتدخل الدولة في سنّ 

ومن هنا لابدَّ أن نميز بين القانون الریاضي العالمي والقانون الریاضي . )5(بقعة من بقاع العالمفي كل 
القانون الریاضي الدولي بأنە مبادئ القانون الدولي الدولي. إذ یميز فقە القانون الریاضي بينهما، ویعرف 

                                                           

(1) See Ken Foster, op.cit., P.17. 

(2) See the Introduction to the Olympic Charter 2021. 
لأن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم هو شخص من أشخاص القانون الخاص. نقلا عن د. عبدالحميد عثمان الحفني، عقد  (3)

 . 20، ص1995، 19، السنة 4احتراف لاعب كرة القدم، بحث ملحق بمجلة الحقوق الكویتية، العدد
تمييز قوانين أو الأحداث التي تتجاوز كمعيار ل ( لأول مرة هذا المصطلحPhilip Jessupستخدم الفقە والقاضي الأمریكي )ا (4)

 الحدود الوطنية.

 (، إذ جاءIFABصدرها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم المعروف بـ)یوالتي  دمعلى سبيل المثال قوانين اللعبة في كرة الق (5)
مارس في كل بلدان العالم، وعلى مختلف رض، فهي ت  م لعبة على وجە الأظعأ هذه القوانين "تعتبر كرة القدم  في ديباجة

ا من كأس العالم الذي تنظمە الفيفا ووصولا   المباریات التي إلى المستویات، وتعد قوانينها هي ذاتها في أرجاء العالم كافة بدء 
  يلعبها الأطفال في القرى النائية،...".
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ا القانون الریاضي العالمي فهو  نظام قانوني مستقل عابر للحدود الوطنية  عبارة عنمطبقة على الریاضة. أمَّ
ویرى الفقە بأن القانون الریاضي هو عالمي . )1(أنشأتە المؤسسات العالمية الخاصة التي تحكم الریاضة الدولية

نّت من قبل الهيئات الریاضية عبر الحدود دون تدخل الدولة كما أشرنا إليە سابق ا، وليس  دولي، لأن قواعده س 
 . )2(یطلق عليە قانون بلا دولةو 

ثاني ا: إنە قانون ذو طبيعة مختلطة تتنوع أحكامە بين النصوص التي تنظم العلاقة التعاقدیة بالإضافة إلى 
وهو  هناك تقسيم تقليدي للقانون، والعقوبات الناجمة عن مخالفة القانون: القواعد المنظمة لسلوك الأطراف

ە نظم وبالنظر إلى المواضيع التي ينظمها القانون الریاضي یمكن القول بأنّ . )3(القانون العام والقانون الخاص
نظم مواضيع القانون الخاص كالعقد، مثل العقود الریاضية  أن ە العام والخاص. إذ بعض مواضيع القانون 

من مواضيع القانون  اوفي الوقت نفسە نظم بعض  ، )4(الكثيرة في الوسط الریاضي كعقد الاحتراف الریاضي
 .  )5(العام كقواعد تنظيم سلوك الریاضيين، والعقوبات التأديبية، والمالية على من یخالف تلك القواعد

ە فإن موضوعات القانون الریاضي لا تنحصر في موضوعات القانون الخاص، كمدني وتجاري، وعلي        
كقانون العمل والقانون الاداري وقانون ، )6(بل يدخل فيها بعض القوانين التي قد توصف بقوانين البوليس

یغطي مواضيع ن القانون الریاضي للقانون الریاضي تأتي بمعنى أ ن هذه الخاصية.ویلاحظ أ )7(العقوبات
م النشاط الریاضي يظط؛ لأن القانون الریاضي یعنى بتنالقانون العام والقانون الخاص المتعلقة بالریاضة فق

 والمعاملات المتعلقة بە أو المرتبطة بە فقط.

                                                           
(1) See Foster, op.cit., P.2. 
(2) See Foster, op.cit., P.1. 

قانون راد بها كالقانون الإداري و شؤون الدولة الداخلية والسلطات العامة التي تشتمل عليها وعلاقة الأففالقانون العام ينظم ( 3)
لاحظ: د. بين الأفراد كالقانون المدني والقانون التجاري. ينظم الروابط الخاصة مافا القانون الخاص العقوبات والقانون المالي. أمّ 

 وما يليها. 90، ص1936صول القانون، مطبعة الجزیرة، بغداد، أد السنهوري، علم حمأعبدالرزاق 
(4) See FIFA regulations on the status and transfer of players 2022. 

یجوز للجنة التأديبية أن تعلن العقوبات نە: "أ على ساسي للفيفا( من النظام الأ2( في فقرتها )51)تنص المادة  مثلا (5)
التأديبية على الاتحادات الأعضاء والأندیة والمسؤولين واللاعبين ووكلاء كرة  الموضحة في هذا النظام الأساسي ومدونة الفيفا

 ."القدم ووكلاء المباریات
لاحظ استاذنا د. محمد سليمان الأحمد، الموجهات العامة للقانون الریاضي الدولي الخاص، منشورات الحلبي الحقوقية،  (6)

 .19، ص2008
(7) See FIFA Procedural Rules Governing the Football Tribunal 2022. 
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نا في السطر الأخير في الخاصية الثانية في الأعلى، فإن شرط كما بيّ  ثالث ا: إنە قانون خاص بالریاضة:
اضية لتلك الروابط أو الحوادث، قواعد القانون الریاضي على الروابط والحوادث القانونية هو الصفة الریسریان 

 تخضع الروابط والحوادث القانونية إلى الأحكام الواردة في القوانين الأخرى كالقانون المدني والتجاري لاّ وأ
 إذا ط الریاضي لا یستوجب التعویض إلاّ ن الخطأ في الوسأوالعقوبات. وعليە فإن الصفة الریاضية تعتبر 

لا الصفة الریاضية لما خضع عقد الاحتراف الریاضي وانتقال اللاعبين لو وكذلك ف .)1(كان خطا  موصوف ا
وعليە فإن الصفة الریاضية المضافة على الرابطة . )2(وغيرهما إلى اللوائح الریاضية )القانون الریاضي(

غير عقدیة هي التي تجعل هذه الرابطة تخرج من نطاق تطبيق القانون العام القانونية سواء كانت عقدیة أم 
 .)القانون المدني، والتجاري، والعقوبات، وغيرها( وتخضع إلى القانون الریاضي

 
 

 الثاني المبحث
 مصادر القانون الریاضي

إن النظام القانوني للأنشطة الریاضية فرید من نوعە من حيث خضوعە لأنواع مختلفة من القواعد       
ة والغرض منها تعيين شروط تنظيم هي القواعد المنبثقة عن الریاضالمنشأة ، والطبيعية. فالقواعد المنشأة

لطبيعية فهي القواعد العامة جراء البطولات، فهي تشكل القواعد الریاضية بالمعنى الدقيق. أما القواعد اوإ
ا للقانون العام كما تخضع لە الأنشطة المطبقة على الأنشطة الریاضية، لأن النشاط الریاضي یكون خاضع  

ا .)3(خرى. وعليە فإن مصادر القانون الریاضي تتنوع وتختلف من حيث أصلها وطبيعتهاالاجتماعية الأ إذ 

                                                           
خلال إا عن طریق ن یكون موصوف  أ خطأ الریاضي لا یساوي الخطأ المدني بل لابدّ الن أإذ ذهبت محكمة النقض الفرنسية ب (1)

  لا یستوجب التعویض.وإلاّ  لوفةبطریقة غير مأ بقواعد اللعبة
(2) See FIFA regulations on the status and transfer of players 2022. 
(3) See G. Simon, « Les sources du droit du sport », Gaz. Pal., Droit du sport n° 1, n° 311 à 312, 7 

et 8 novembre 2007. 
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.  )1(ان المصدرانمثلە مثل أي قانون آخر لدیە هذ تفسيري  ووغير رسمي أللقانون الریاضي مصدر رسمي، 
 :فسنركز على مصادر القانون الریاضي من خلال مطلبين، كالآتي

 المطلب الأول
 المصادر الرسمیة للقانون الریاضي

ضية لكي الریالقاعدة القانونية الطریقة التي تولد منها ا مصدر الرسمي للقانون الریاضيالیقصد ب       
عند حسم ن مصادر القانون الریاضي حسب أولویة المصدر في التطبيق يبتعيوقمنا . تباعواجبة الا تكون 

، هلمر سأ في الوهلة الأولى المصادر الرسمية للقانون الریاضي تعين أنرغم من ال. وعلى النزاع الریاضي
كن حول هذه المسألة یم من خلال البحث أن ە إلاّ  خاص بصدده، ممتنع نظر ا لعدم وجود نص تشریعي ولكنە

 تية:من خلال الفروع الآ ن نرتب هذه المصادرأ
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
أو  كالتشریع والعرف، والدين. أما مصدر غير رسمي السلطة التي تعطي للقواعد القانونية قوتها الملزمة المصدر الرسمي هو (1)

لزام لقدرة على اكتساب القاعدة قوة الإنشائها، ولكن ليس لە القاعدة القانونية، لأنە یسهم في إل المصدر المنشئیقصد بە  تفسيري 
 وما بعدها. 102صالمرجع السابق، لاحظ: د. سليمان مرقس،  كالفقە والقضاء
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 الفرع الأول
  الریاضیة التشریعیةالقاعدة 

، سواء كانت وطنية الریاضية هي التي تصدر من السلطة المختصة التشریعيةالقاعدة ب إن المقصود        
و أوالتي تعني بتنظيم الأنشطة الریاضية  كالاتحادات الریاضية،كالسلطة التشریعية، أو جمعية خاصة 

 التشریعيةصنيف القاعدة تو التي تتم بسببها. ویمكن أمعلامات المالية التي ترتبط بالأنشطة الریاضية ال
موضوع الذي الالجغرافي، وطبيعة الأساس  :منها قياسا  بالمنازعات الریاضية، سس مختلفةأالریاضية على 

 .)1(ينظمە
تتمثل  قاعدة وطنية، وقاعدة عالمية.الریاضية إلى  التشریعيةساس الجغرافي تقسم القاعدة فعلى الأ      
. فبالنسبة للتشریعات المحليةلهيئات الریاضية لللوائح الریاضية افي التشریعات الوطنية للریاضة و  الأولى

ا. مهما ناه سابق  كما بيّ  العراقي بشأن الریاضة شعبة في النظام القانونيتتشریعات م توجد الوطنيةالریاضية 
 وكذلكا رسمي ا للقانون الریاضي، تضمنها هذه التشریعات تكون مصدر  تالقواعد القانونية التي  ، فإنّ یكن الأمر

اللوائح بل تكون  ،اللوائح الریاضية العالمية )الدولية(و  المحليةالحال بالنسبة لما تضمنها اللوائح الریاضية 
لا  ەلأنّ  ؛عالميالو  المحليعلى الصعيدين الریاضة في نطاق  یةبمثابة نصوص دستور الریاضية العالمية 

في اللوائح الریاضية العالمية  موجود ن يوجد نص في التشریعات واللوائح المحلية يتعارض مع نصأیجوز 
 . )2(التنظيمي الإداري هرم الساس أنظر ا لتنظيم الأنشطة الریاضية على 

كقوانين  ها تقسم إلى قواعد اللعبةساس الموضوع فإنّ أعلى تقسيم القواعد التشریعية الریاضية أما          
والقواعد القانونية الناظمة ، )1(كمدونة الأخلاقيات للفيفا والقواعد التأديبية والأخلاقية للریاضة، )3(اللعبة

                                                           
: د. ابراهيم عمر ابراهيم، التأطير القانوني لمركز التسویة والتحكيم الریاضي منازعات الریاضيةحول تصنيف ال لاحظ (1)

-العراقي، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي الثامن للقضایا القانونية، ومنشور في مجلة كلية القانون في جامعة تيشك الدولية 
 .102ص ،اربيل في عدد خاص بالمؤتمر

.Geeraerts, op.cit., p.52Arnout  See )2( 
دون القواعد، وعليە یمكن لعبة قواعد خاصة، وتتم ممارسة هذه اللعبة وفقا لقواعدها الخاصة، ولا یمكن ممارسة اللعبة بلكل  (3)

مي دون قواعد خاصة لریاضي بمعناه العي للنشاط الریاضي، لأن لا يوجد نشاط ساسـأحجر الالن تلك القواعد بمثابة أالقول ب
يتم فيها اللعبة، ویطلق  ينماأنحاء العالم أالاتباع في جميع  ةوتكون واجب العالمية هذه القواعد الاتحادات الریاضية وتصدربە. 

 .(IFABمن ) تقوانين لعبة كرة القدم التي صدر عليها قوانين اللعبة ك
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كلوائح الفيفا لأوضاع وانتقال اللاعبين التي نظمت  تتم بسببهاو التي أملات المالية المرتبطة بالریاضة لمعال
 .  )2(عقود اللاعبين

اضي سبق ذكره یمكن القول بأن  نصوص التشریعات الریاضية تعتبر مصدر ا رسمي ا للقانون الری مما      
ریاضية ح الفي اللوائ وسواء كانت واردة في اللوائح الریاضية العالمية، أو في اللوائح الریاضية الإقليمية، أ

 و في التشریعات الوطنية الریاضية.المحلية، أ
 الفرع الثاني

 القواعد القانونیة في التشریعات الوطنیة غیر الریاضیة
 ،تجاري الانون القتعد القواعد القانونية الواردة في التشریعات الوطنية غير الریاضية كالقانون المدني، و        

 ونأخذ القانون المدني، والقانون التجاري كنموذج:، يللقانون الریاض اا مادی  ا مصدر  موغيره
إذ یعد القانون . )3(علاقات الأفراد المالية والشخصي هو مجموعة قواعد قانونية تنظم القانون المدني:أولا : 

المعاملات المالية ومن ضمنە ا في تنظيم النشاط المالي للأفراد والأشخاص في المجتمع، ا أساسي  المدني قانون  
أصبحت جزءا  لأن الریاضة ، )4(نص خاص في التشریعات الریاضيةيرد مالم  الواردة على الأنشطة الریاضية

قدم على قواعد ە یإذا وجد نص خاص في التشریعات الریاضية فإنّ شخاص في المجتمع. فمن علاقات الأ
ا وجە كثيرة في ميدان القانون الریاضي نظر  ومن هنا تم تطبيق أحكام القانون المدني في أ .القانون المدني

 . )5(للفراغ التشریعي في هذا الأخير منها أحكام المسؤولية التقصيریة
                                                                                                                                                                                              

والتنظيمي، والإداري، ونزاهة الریاضة كالمخالفات المتعلقة فئة في القواعد التي تقوم بتنظيم الجانب التأديبي، التتمثل هذه  (1)
طلق فقە أا. و بالمنشطات، والإهانات التي يتعرض لها الحكام أو اللاعبين أثناء اللعبة، سواء سلوك اللاعبين والمسؤولين، وغيره

 .القانون الریاضي على هذه الفئة من القواعد بروح الریاضة
عبين و التي تتم بسببها كعقود انتقال اللاأو الاقتصادیة المرتبطة بالریاضة أقواعد بتنظيم المعاملات المالية تختص هذه ال (2)

إلى ذلك تختص هذه صابة اللاعبين وغيرها، إضافة إدریب اللاعبين وكذلك التعویض عن توعقود احترافهم وتعویض عن 
المالية التي تنبثق من الریاضة ككيفية بيع حق البث التلفزیوني وحقوق الرعایة حقوق القانونية لاستغلال لية آالقواعد بتنظيم 

 ة وغيرها.يالریاض
لاحظ د. عبدالمجيد الحكيم، أ.عبدالباقي البكري، وأ.م. محمد طە البشير، الوجيز في نظریة الالتزام في القانون المدني  (3)

 .3اعة الكتاب في القاهرة، التوزیع المكتبة القانونية، بغداد، صالعراقي، الجزء الأول في مصادر الالتزام، العاتك لصن
 ن الهيئاتأ( بCAS 98/200 AEK Athens and SK Slaviaقضت محكمة التحكيم الریاضية العالمية في القضية )( 4)

 نظمة القانونية المختلفة.المستمدة من القراءة المشتركة للأن تلتزم بالمبادئ العامة للقانون، أالریاضية الدولية والوطنية یجب 
لمحكمة النقض الفرنسية بهذا الخصوص منها ما قضت بأن الخطأ الریاضي الموجب للخطأ المدني هو  ةهناك قرارات كثير  (5)

 الخطأ الموصوف عن طریق الإخلال بقواعد اللعبة.
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للقوانين الخاصة كالقانون  قانون عام بالنسبةمما سبق ذكره یمكن القول بأنّ القانون المدني هو      
بالنسبة  كثر من ذلكأە نّ أبل ونرى بوالقانون الریاضي في نطاق موضوعات القانون الخاص،  التجاري،

ولویة للقانون الریاضي عند تعارضە مع الأا، فتكون ا عام  اعتبرناه قانون   إذالأنّە ، )1(للقانون الریاضي
عد عامة )المبادئ العامة( توجد قوا  ەفي ميدان القانون الریاضي؛ لأن اليس مطلق   ، ولكن هذاالقانون المدني

تسمية نظم القانونية من الطلق عليها بعض أصالح والقيم العليا في المجتمع و مالفي القانون المدني تتعلق ب
السياسة العامة كنظام القانون تسمية خر بعض الآالوفي ، )2(يالعراقالنظام القانوني النظام العام ك

. شریعة المتعاقدين، والوفاء بالعقود، والمسؤولية الشخصية، وغيرهاومن هذه القواعد: العقد ، )3(السویسري 
من محكمة التحكيم الریاضية  بهذه الحقيقة كل   اعترف ، كماتكون ثابتة لا یجوز مخالفتها قواعدهذه الف

 . )5(العليا والمحكمة الاتحادیة السویسریة، )4(العالمية
 ا.والقانون الریاضي ظل قائم  رتباط بين القانون المدني الا وعليە فإنّ 

                                                           
مبدأ ص القانون الریاضي، إستنادا إلى لأن إذا كان قانونا عاما مما یعني إبعاد نصوصە من التطبيق عندما تعارض مع ن( 1)

 ."العامالنص نص الخاص یقييد القاضي بأن "ال
 .1951لسنة  40( من القانون المدني العراقي رقم 130( من المادة )2تنص في هذا القبيل الفقرة ) (2)
.See Article (27) of Swiss civil code of 10 December 1907) 3( 
( بناء على قرار محكمة CAS 2010/A/2261 & 2263الغت محكمة التحكيم الریاضية العالمية قرارها في القضية ) (4)

( من القانون المدني 27( من المادة )2الاتحادیة السویسریة العليا، لأنە یكون مخالفا لسياسة العامة، وبالأخص لنص الفقرة )
 زل عن حریتە أو یقيد استخدامها بدرجة تخالف القانون أو الآداب العامة".لا یجوز لأي شخص أن يتناوالتي تقتضي بان "

قرار محكمة التحكيم الریاضية نتيجة الطعن الاستئنافي المقدم إليها لمخالفتە قواعد  محكمة الاتحادیة السویسریة العلياإلغت  (5)
( من المادة 2(، نظر ا لأنَّ القرار المطعون فيە یكون مخالف ا لأحكام الفقرة )Matuzalemالمتعلقة بالسياسة العامة، في القضية )

( من القانون المدني السویسري، لأنَّ القرار المطعون فيە حرَّم  اللاعب المستأنِف من ممارسة كرة القدم في أنحاء العالم 27)
نَّ قرار محكمة التحكيم الریاضية یكون مخالف ا للسياسة بأ محكمة الاتحادیة السویسریة العليالوقت غير محدد، لذا فقد ذهبت 

العامة )النظام العام( والذي یكون من المبادئ القانونية الأساسية الواردة في القانون المدني السویسري والقانون الدولي الخاص 
 السویسري.

h 27, 2012), the 4A_558/2011/ Judgment of Marc ATF( ,Supreme Court decisions See the Swiss

case famous for Matuzalem. Published on BGE/ATF 138 III 322, it is available on this link; 

.https://www.servat.unibe.ch/dfr/c3138322.html2024) -8-(visited 15 
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بيع البث  حقبمنها ما تتعلق في نطاق الریاضة عاملات تجاریة كثيرة م تجري  القانون التجاري:ثاني ا: 
  . )1(مين، والدعایة وغيرهاأ، والتالریاضية الرعایةو التلفيزیوني، وبيع التذاكر، 

القواعد الواردة في القانون  لأنّ  ؛الریاضيبرز دور القانون التجاري في ميدان القانون ي وعليە      
بشأن الأعمال التجاریة،  رد نص خاص في القانون الریاضيفيما لم ي ةقواعد عامتكون بمثابة التجاري 

  . )2(ستغلال الحقوق التجاریة الریاضيةم تطبيق نصوص قانون المنافسة في اعلى سبيل المثال ت
و أالریاضة في حقوق التجاریة الفراغ تشریعي في القانون الریاضي بشأن استغلال وجود وعليە عند        

ا إلى سلسلابها فتطبق القانون التجاري  ةمرتبطال ستغلال حقوق اة ترتيب مصادر القانون الریاضي كستناد 
التسجيل السمعي والبصري والإذاعي، وحقوق الاستنساخ والبث، وحقوق الوسائط المتعددة، وحقوق 

 .  )3(والحقوق الناشئة بموجب قانون حق المؤلفالشارات مثل  المعنویةالتسویق والترویج، والحقوق 

 لقانون الریاضي تتمثل فيما يلي على الترتيب:مماسبق ذكره یمكن القول، بأنّ المصادر الرسمية ل       
اللوائح الریاضية العالمية كالميثاق الأولمبي، ولوائح الفيفا، وتأتي بعدها التشریعات الریاضية الوطنية 

                                                           
s k ý, L., Media coverage of sport from the perspective of antimonopoly law,  See L a p š a n) 1(

Právny obzor, 104, 2021, special edition, pp. 22-43 https://doi.org/10.31577/pravnyobzor. 
على وجە الخصوص أن يتفق مثلا وضعت المفوضية الأوربية عدة معايير لإبرام الاتفاق الرأسي الذي لا یضر بالمنافسة،  (2)

، وعلى الاتحادات الریاضية أن تتمسك بها منها بيع الأوربيةالعمل من معاهدة  (101الإتفاق الرأسي مع ماو وردة في المادة )
أن لا عدم بيع حقوق بث عدة بطولات ریاضية لمشترٍ واحد، و حقوق البث من خلال مزايدة مفتوحة لكل من يرغب في شرائها، و 

العقد الحصري على ثلاث سنوات، وذلك بالنسبة للبطولات الداخلية، أمَّا بشأن البطولات الموسمية فلا یجب أن تحصل  يزید مدة
القناة على أكثر من ثلاث بطولات حصریة، وعدم وجود بند في العقد یسمح بتجديده تلقائي ا. وعليە یجب أن لا تشكل هذه 

ا یحد من المنافسة في السوق  ن أبضمان توفير الالأوربية هو العمل ( من معاهدة 101الهدف من المادة ) لأنَّ ، الاتفاقية وضع 
تفاقات، سواء كانت أفقية أو رأسية، لمنع المنافسة في السوق أو تقييدها أو تشویهها على حساب تستخدم الا المشاریع لا

( 2022المباریات لبطولة كأس العالم الفيفا قطر ) ومن أجل مراعاة أحكام قانون المنافسة قام الفيفا ببيع حقوق بث .نالمستهلكي
( إلى قنواة البث 2022وفق ا للمعايير المذكورة أعلاه، أي الفيفا قام ببيع حقوق البث الحصري لمباریات كأس العالم الفيفا قطر )

ومن خلالها فتح باب التفاوض المتعددة والموزعة على قارات وبلدان مختلفة، بصورة نظم الفيفا آلية التعاقد لبيع تلك الحقوق 
( مع 2022لجميع قنواة البث ولجميع بلدان الكوكب، وعليە أبرم الفيفا عقد بيع حقوق بث المباریات لكأس العالم الفيفا قطر )

 ( منطقة جغرافية مختلفة في العالم.225( قناة تليفزیونية وراديو والبث على الموبايل لتغطية مباریات كأس العالم في )458)
See Bid Evaluation Report: FIFA world cup Qatar 2022™. It is available on this link, (visited 15-

8-2024); 

. And pdf.pdf-original/fd4w8qgexnrxmquwsb7hhttps://digitalhub.fifa.com/m/3041e390c9c0afea/ 

FIFA World Cup Qatar 2022™ Media Rights Licensees, it is available on this web, (visited 15-8-

2024.FWC2022 Media Rights Overview 131122.pdf; ) 
(3) See Article (66) paragraph (1) of FIFA statutes 2022. 
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كالقوانين العراقية الریاضية، وبعد ذلك القوانين الوطنية غير الریاضية كنصوص القانون المدني والتجاري، 
في النظم القانونية المتمدنة كالعقد شریعة سبقية للمبادئ العامة المشتركة تكون الأ وفي كل هذه المصادر

 المتعاقدين.

 المطلب الثاني
 المصادر غیر الرسمیة للقانون الریاضي

( Profession Effortsحرفية )الجهود الشارة إلى بعض الإمكن یبجانب المصادر الرسمية المذكورة        
غير  مصادرالطلق عليها ین أحلول للمشاكل الریاضية المختلفة یمكن المحمودة للبحث عن ال يمساعالو 

وتتمثل هذه المصادر بالدرجة الأولى في القضاء )من ضمنە التحكيم التفسيریة للقانون الریاضي،  الرسمية أو
لفروع من خلال اقليمية. وعليە سنركز على هذه المصادر المواثيق الإرشادیة الدولية والإالریاضي(، والفقە، و 

 تية: الآ

 
 الفرع الأول

 القضاء والتحكیم الریاضي
للقضاء دور مهم في بناء القواعد القانونية الریاضية في صلب القانون الریاضي، وبالأخص في       

نصوص اللوائح الریاضية. كما شاهدنا ذلك في القضایا القانونية الریاضية المختلفة منها قرارات محكمة العدل 
ة بشكل كبير في بناء القواعد القانونية الأوربية، ومحكمة النقض الفرنسية. إذ ساهمت محكمة العدل الأوربي

التحديد لوائحها للفيفا وب يالریاضية، خاصة في القضایا المتعلقة بلعبة كرة القدم. إذ تم تغيير النظام القانون
 Bosmanة في القضية المشهورة بـ)ربيقرار محكمة العدل الأو نتقال اللاعبين نتيجة لالخاصة بأوضاع وا

case بمحض ندیة الریاضية مع الأ من عدمەتسمح للاعب أن يتعاقد  لمنذاك آاللوائح الریاضية  لأنّ (؛
خر آ مع نادٍ  من عدمەاللاعب يتعاقد  بأنّ نهاء عقده مع نادیە الحالي، بل الذي یقرر إعلى الرغم من إرادتە 

  . )1(الحالي هو الذي یعين مصير اللاعب الكروي إن النادي  :هو نادیە الحالي، أي

                                                           

ضاع وانتقال اللاعبين و ( من لوائح الفيفا لأ14والمادة ) ،1990وربي لكرة القدم اللاعبين للاتحاد الأوائح انتقال وفقا لل ەلأن  ( 1)
 ان يدفع للنادي القدیم مبلغ  أالحالي، فإن النادي الجديد لابد على الرغم من انتهاء عقد عمل اللاعب مع نادیە  (1994)

قى على كشوف نادیە تفاق حول تعویض عن التدریب فإن اللاعب يبن إلى ااعن تدریب اللاعب، فإذا لم یصل النادی كتعویض



 خوشناوم.د. إبراهیم عمر 
 ............................................................  

-----------------------------------------

 (2، العدد )2024السنة الأولى، كانون الأول،  137  مجلة يقين للدراسات القانونية 

 "نتهاء مدة عقدهمجرد امفاده "تنتهي علاقة اللاعب بنادیە ب ا  قرت محكمة العدل الأوربية مبدوعليە أ        
ا لكرة القدم، والفيفا نظامهما لا غير كل من الاتحاد الأوربيفقد عليە  بناء. )1( ما یقتضيە لنتقال اللاعبين وفق 

للوائح الریاضية العالمية افي  من عدمەن يتعاقد أفي للاعب الحریة  فأصبح ،ةالأوربيقرار محكمة العدل 
 نّەأ على (2022)وضاع اللاعبين وانتقالهم ( من لوائح الفيفا لأ18ن المادة )( م3إذ تنص الفقرة ).والداخلية

 مفاوضات معال بدأا قبل كتابي   نادیە الحاليغ "یجب على النادي الذي یعتزم إبرام عقد مع محترف إبلا
عقده مع نادیە الحالي أو كان من  نتهاءبعد ا خر إلاَّ آ ا في إبرام عقد مع نادٍ . لا یكون المحترف حر  اللاعب

وفق ا  .للعقوبات المناسبة" المخالف يخضعسأي خرق لهذا الحكم و  ،لمقرر أن ينتهي في غضون ستة أشهرا
شهر أو قبل انتهاء عقده في غضون ستة أعد انتهاء عقده مع نادیە الحالي ا بلهذا النص یكون اللاعب حر  

. ومن جانب آخر لعبت محكمة النقض مع مراعاة الخصوصية الریاضة من عدمەنتهائە في أن يتعاقد امن 
ة، الریاضي الموجب للمسؤولية التقصيری طأخالفي القضایا الریاضية الكثيرة منها تعيين  امهم   االفرنسية دور  

ا یكون مطابق   الخطأ الریاضي لاالخطأ المدني الموجب للمسؤولية، أي فإن لأنّ الخطأ الریاضي لا یساوي 
الإخلال الریاضي للخطأ المدني، إذ أنّ الخطأ في القانون الریاضي لا ينبثق منە المسؤولية المدنية بمجرد 

قوانين اللعبة، لأنّ طبيعة المنافسة، على وجە الخصوص في بعض الریاضات فرضە بالواجب الذي ت
جة كالملاكمة وكرة القدم وغيرهما، تقتضي احتكاك واشتباك بين الریاضيين وبالتالي إصابة اللاعب نتي

بل یخضع ،  )2(لقواعد اللعبة، وهذه نتيجة لا مفر منها في الریاضات المختلفةلمخالفة اللاعب الآخر 

                                                                                                                                                                                              

صدار شهادة براءة ذمة إخر يتطلب آإلى ذلك، فإن نقل اللاعب من بلد إلى نە لم يتفقا على التسویة، إضافة أالحالي طالما 
ماتە تجاه نادیە السابق بما في من جميع التزااللاعب براءة إلى صادرة عن اتحاد كرة القدم الذي يتبع لە النادي السابق تشير 

برام عقده واللعب مع نادیە الجديد دون موافقة نادیە إن اللاعب لم يتمكن من أعن التدریب والتطویر، وهذا یعني  تعویضالذلك 
 الحالي على الرغم من انتهاء عقده معە.

نظام الانتقال المعاصر والمدني، لأنَّ إلى ( عليە أصبحت قضية بوسمان نقطة تحول من نظام العبودیة للاعب تجاه نادیە 1)
بسببە ترتب عليها تعديل نظام الانتقال بشكل كلِّي بعد أن كانت اللوائح تقيد عملية انتقال لاعبي كرة القدم المحترفين على نحو 

، وعليە بينت قضية ا بإرادة النادي والتي كانت تتمتع بها نتيجة سلطة التحكم بمصير اللاعبينیجعل من مصير اللاعب مرتبط  
ە أحكام قانون العمل بوجإلى بوسمان بالنسبة للریاضات الجماعية على وجە الخصوص أن اللاعب المحترف أجير ا یخضع 

 .بيةور عام. لاحظ قرار محكمة العدل الأ
Kesenne, Stefan, the Bosman Case and European Football. Handbook on the Economics of 

Sport, 2006.  636-642. 10.4337/9781847204073.00081. 
حسب  2001( مليون في سنة 3.7الاصابات الریاضية داخل الولایات المتحدة الامریكية إلى ) وصلتعلى سبيل المثال،  (2)

 احصائات غرفة الطوارى. لاحظ  التفاصيل:
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لأنّە إذا  ؛ )1(صابة بحد ذاتها موجبة للمسؤولية التقصيریةیاضية جراء ذلك، وعليە لا تعد الإیاضي لعقوبة ر الر 
ا یكون بمثابة القضاء على الریاضة، وهذه النتيجة لا تستقيم مع طبيعة مدني   خطأاعتبرنا كل خطأ ریاضي 

ومن هنا قامت محكمة النقض الفرنسية بوضع معايير . )2(الریاضة، لكثرة الأخطاء الریاضية في أوساطها
خطاء البسيطة والمألوفة في لاعتبار الألخطأ الریاضي الموجب للمسؤولية، إذ لم تأخذ بعين اامعينة كتعيين 

 . )3(خطاء الجسيمةفقط الأنطاق الریاضة من المسؤولية التقصيریة، وإنّما 
وبعد توضيح دور القضاء العام )التابع للدولة أو الدول( نوضح دور القضاء الریاضي الخاص 

نظر ا : )4(العالميةقرارات محكمة التحكيم الریاضية )التحكيم( في بناء القواعد القانونية الریاضية، وبالأخص 
القانونية السليمة ومواءمة  الرقابةحقوق المعنيين بالریاضة عن طریق تكفل ي تلعبها في الذللدور المهم 

محكمة التحكيم الریاضية ومن أجل تحقيق أهدافها فإنّ ل.)5(القوانين المختلفة والتوفيق بين الفلسفات المختلفة
فض لعقد الالتحكيم في مشارطة أو ، )6(لوائح الریاضية العالميةالالاختصاص بموجب شرط التحكيم الوارد في 

 فيما يلي: كاسدور وتتمثل في .)7(المتعلقة بالریاضةالنزاعات ذات الطبيعة الخاصة 

                                                                                                                                                                                              

Catharine W. Burt & Mary D. Overpeck, Emergency Visits for Sports Related Injuries, 37 

Annals Emergency Med. 301, 2001, p. 306. 
لاعب بصرف رواتبە اللزم نادي أمبلغ مالي، لأن القانون الریاضي ن اللاعب المصاب لا یستحق أي أوهذا ليس بمعنى  (1)
 .صابتەإمبالغ التأمين عن  منليە فضلا عن استفادتە إ

)2( See Jean-Pierre Vial, La faute grossière du joueur de football : faute de jeu ou faute civile ?, 

Actu-Juridique.fr. visit history (20-8-2024). 

-de-faute-football-de-joueur-du-grossiere-faute-sport/la-du-juridique.fr/droit-actuhttps://www.

 /civile-faute-ou-jeu 
 لاحظ قرارات محكمة النقض الفرنسية بهذا الشأن:  (3)

Cass. 2e civ. 10 juin 2004, no 02-18649, R.T.D. Civ. 2005, p. 137. Visit history (20-8-2024);  

 /https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007046931 

 2024); -8-20And Cass. 2e Civ. 28 janv. 1987, Bull. Civ. II, no 210. Visit history (

 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007018038 
خوان من قبل اللجنة الأولمبية الدولية بناء  على اقتراح كلٍّ من ( CAS)تأسست محكمة التحكيم الریاضية المستقلة الخاصة  (4)

 Keba( رئيس اللجنة الأولمبية الدولية سابق ا، والقاضي كيبا مباي )Juan Antonio Samaranchأنطونيو سامارانش )
Mbaye( عضو اللجنة الأولمبية الدولية والقاضي في محكمة العدل الدولية في عام )1983) . 

 ( منذ البدایة. لاحظ للتفاصيل:CASكان هذا هو التحدي الذي واجهتە محكمة التحكيم الریاضية ) (5)
(visit   https://law.uwo.ca/about_us/faculty/richard_mclaren.htmlrd H. McLaren. See Richa

history 21-8-2024). 
(6) See Article 56 par. 1 of FIFA Statutes, and Bye-law to Rule 44 par.6 of Olympic charter. 
(7) See M Reeb, op.cit. p.37. 
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غير الرسمية ضمن المصادر  تەقرارا صنفالفقە ( لكن CASالدور الهائل الذي تقوم بە )من بالرغم       
اونحن نرى .  )1( عتمد على السوابق التحكيميةت( لا CAS) لأنّ  ؛للقانون الریاضي (رشادیةالإ) كاس بأنّ  أیض 

ليس بمعنى إبعاد ما ذهبت  هذاأي المحكمين ليسوا ملزمين باتباعها، ولكن  ،ةيالسوابق التحكيم عتمد علىیلا 
بل المحكمة المذكورة وضعت قيمة كبيرة لقراراتها  سابقة،العالمية في قضایا كمة التحكيم الریاضية حليها مإ

ذلك لصالح فعالية و ، )2(لسوابقوعادة تتبع الحلول الناشئة عن هذه ا ،في الابتعاد عنها توتترد ،السابقة
دلت بها المحكمة الاتحادیة أتساهم في بناء القانون الریاضي، كما  لكيقيمة المبادئ والقواعد الالتحكيم وبناء 

ا لها لها اعتبار أدبي، لأنّ المحكمين یضعون اعتبار   كاسن قرارات أوعليە یمكن القول ب )3(.السویسریة العليا
بالرغم من كونها غير ملزمة في القضایا القانونية اللاحقة على صدروها. وعليە تكون قرارات محكمة التحكيم 

ا للقانون الریاضي، ا مباشر  حيان مصدر  للقانون الریاضي، وفي بعض الأ ا غير مباشركقاعدة مصدر  الریاضية 
 :و غموض اللوائح الریاضية منهاقص أوانالكاس في معالجة  ؤدیەتلدور الكبير الذي لا نظر  

 ەا لما تقتضيوفق  ،  )4(هيئات الریاضيةالمراعاة مبدأ الإجرائية )الشكلية( عند إصدار القرارات من قبل       
هذا المبدأ في صلب لوائحها منها بالهيئات الریاضية  خذتأمحكمة التحكيم الریاضية بهذا الخصوص، وعليە 

 .  )6(محكمة كرة القدم الفيفاالخاصة بعمل لوائح الفيفا و ،  )5(منشطاتالمكافحة  ةمدون
من قبل محكمة  لقانون الریاضيا عملية تشابە سنّ  هذه الجهود بأنهافقە القانون الریاضي  عتبرعليە ا و        

 قانون الكمبدأ ستماع الامبدأ )حق ومن جهة أخرى، فإن محكمة التحكيم الریاضية جعلت . )7(التحكيم الریاضية
                                                           

، 2017لاحظ: أ.د. عدنان احمد ولي العزاوي، دراسات في القانون الریاضي الدولي، دار الكتب القانونية، مصر والامارات،  (1)
 .87ص

); 2024-8-visit history 21( .See CAS 2004/A/ 628 )2(

https://www.doping.nl/media/kb/720/CAS%202004_A_628%20IAAF%20vs%20USATF%20%

 26%20Jerome%20Young%20(OS).pdf 

ribunal, judgment 4A_400/2008 of 9 February 2009, at 3.1, ASA Bull See Switzerland federal t )3(

2024); -8-(Visit history 21 .500–498, 495) 2009(

 https://academic.oup.com/jids/article/1/1/217/879395 
جرائية )الشكلية(، من الناحية الإ الدولة دوائرداریة التي تصدرها قرارات الإالبهيئات الریاضية الكاس بمقارنة قرارات  تإذ قام (4)

لواجبة( في القانون ( هذا المبدأ )مبدأ الإجراءات القانونية اCAS) تدخلأالعديد من القرارات، وعليە  تصدر أولهذا السبب 
أوسكار بيستوریوس،  اومن هذه القرارات، قرارها في قضة السباق جنوب أفریقي ،ر ضدهساسي لمن صدر القراأالریاضي كحق 

 (.the Pistorius v. IAAFضد قرار الاتحاد الدولي لألعاب القوى للهواة )
(5) See FIFA anti – doping regulations 2021. 
(6) See FIFA Procedural Rules Governing the Football Tribunal 2022. 
(7) See Lorenzo Casini, The Making of a Lex Sportiva by the Court of Arbitration for Sport, 

German Law Journal (GLJ) 2011 Vol. 12 No. 05, pp. 1317–1340, p. 159. 
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صدار قراراتە بل من قبل إ، ليس فقط من قبل كاس عند بأنّە من المبادئ العامة ولا یجوز مخالفتها عام(ال
اهيئات الریاضية ال بالمبادئ العامة للقانون في محكمة التحكيم الریاضية  قرتأجانب آخر ومن . )1(أیض 

واجبة  عدة مبادئ خاصة بالریاضةفي وضع  محكمة التحكيم الریاضيةتظهر بصمات و  . )2(الفضاء الریاضي
 Fair( على سبيل المثال اللعب النظيف )principia sportivaطلق عليها المبادئ الریاضية )أو  تباعالا

Play )أ( و المسؤولية الصارمةstrict liabilityالمطبق )في على المنشطات، وكذلك مبدأ العدالة والنزاهة  ة
 .  )3(( وغيرهss and integrity of international competitionsfairneالمسابقات الریاضية الدولية )

عتمد على مبدأ السوابق التحكيمية في یكاس لا  نّ أعلى الرغم من نە بأمما سبق ذكره یمكن القول:     
الریاضي الخاص )القانون لدى الهيئات الریاضية اللوائح الریاضية  في سنّ  اكبير   اثير  أتلقراراتها  أنّ  قرارتها إلاَّ 

كاس )غرفة التحكيم العادي، وغرفة كاس بين المحكمين وغرف  الذي تتبعەخلاقي مبدأ الأللا نظر   ؛بهم(
)مراعاة السوابق  القرار السابق لها فيكاس تجاه امراعاة هو صدار القرار و إستئنافي( عند التحكيم الا

على نهج اتجاه قرارت محكمة التحكيم  ریاضيةسن القواعد القانونية الالتحكيمية(، وهذا الأمر أدى إلى 
 . )4(الریاضية

تلعب  إذ هي وظيفة التنسيق المعياري. ليهافت إن نلتلابدَّ علينا أ( التي CASة لـ)نيالوظيفة الثا اأمّ      
(CAS )  لأن اللوائح الریاضية المختلفة تظهر نتيجة لتنوع  ؛العالمي يقانون الریاضالا في تنسيق ا مهم  دور

)الطعن ستئنافي في التحكيم الا إصدار القرارات الموحدةكاس بهذه المهمة عن طریق وتقوم  .الریاضة
 وعليەنظام العدلي للقانون الریاضي، محكمة عليا في ال( CAS)تعتبر في الحقيقة  .(ليهاإستئنافي المقدم الا

یجوز لها إصدار قرار جديد یحل محل القرار  إذطة الكاملة لمراجعة الوقائع والقانون، تتمتع بالسلفإنها 
                                                           

(1) See CAS 2001/A/317. Visit history (21-8-2024); https://jurisprudence.tas-

cas.org/Shared%20Documents/317.pdf  
 بالمبادئ العامة للقانون،قضت محكمة التحكيم الریاضية بانە؛ یجب ان تلتزم الهيئات الریاضية الدولية والوطنية جميعا ، ( 2)

سواء في قواعدها الاجرائية ام الموضوعية، مثل العقد شریعة المتعاقدين، والوفاء بالعقود، التناسب، والانصاف، والمسؤولية 
الشخصية، وحظر الاثراء غير المشروع، لا یجوز الامتناع عن تطبيق تلك المبادئ او تفسيرها كما تشاء، إذ إن استقلال تلك 

 ئات تجاهها محدودة. لاحظ للتفاصيل:الهي
2024);  -8-Visit history (21 CAS 98/200 AEK Athens and SK Slavia Prague.

 cas.org/shared%20documents/200.pdf-https://jurisprudence.tas 

See Janwillem Soek, the strict liability principle and the human rights of athletes in doping  )3(

cases, ter verkrijging van de graad van doctor an de Erasmus Universiteit Rotterdam, 2006, 305. 

in WTO Adjudication, 9 J. See Raj Bhala, the precedent setters: De Facto Stare Decisis  )4(

transnational L Policypp, 1999, 845. 
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هذا النوع من النظام یخلق آلية . )1(المطعون فيە أو إلغاء القرار وإحالة القضية مرة أخرى إلى الحالة السابقة
 القانون الریاضي.مركزیة للمراجعة تبدو فعالة للغایة في صنع مبادئ قانونية موحدة في فضاء 

 ليس آخر ا، هناك نشاط آخر يوضح الدور الذي تلعبە محكمة التحكيم الریاضية في سنِّ و وأخير ا     
هذه  على الرغم من أنّ ف . )2(الهيئات الریاضيةالقانون الریاضي وهو إصدار آراء استشاریة استجابة لطلبات 

في  .الأخلاقي ویمكن أن تؤثر على خيارات الكيانات الریاضية قناعها تتمتع بقوة الإ أنّ الآراء ليست ملزمة، إلاَّ 
المشورة  ملزم بتقدیم ، ولكنەكقاضيعمل فقط یلا  ذيوال ،مجلس الدولة الفرنسيك (CAS)هذه الحالة، تعمل 

 . )3(مجلسوهذه وظيفة أساسية لهذ ال ،للهيئة التشریعية
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

P, Le rôle du Tribunal du sport en tant qu’instance d’appel externe aux -See Karaquillo J )1(

fédérations sportive, the court of arbitration for sport, CAS & FSA/SAV conference lausanne 

2006, Weblaw, Berne. 
( من R60 ،R61 ،R62 ،R66للمواد ) امحكمة التحكيم الریاضية العالمية وفق  لتم إلغاء هذه المهمة  نەأ من الجدير بالذكر (2)

 ( التابع لە محكمة التحكيم الریاضية.ICASقانون التحكيم الریاضي، والذي صدر من مجلس التحكيم الریاضي )
(3) see Lorenzo Casini, op.cit., p.161. 
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 الفرع الثاني
 فقه القانون الریاضي

هو فا معناه الثاني ن، أولهما مجموعة آراء علماء القانون، أمّ بشكل عام في علم القانون لە معنياالفقە      
 ەنّ أوالذي يهمنا هنا المعنى الأول للفقە. إذ  . )1(علماء القانون الذين یقومون بشرح القانون وتفسيره وانتقاده

انّە  أنظري لعلم القانون إلّا ال هلأنّە بالرغم من دور  لفقە دور في غایة الأهمية؛ل یمثل جانبا  علميا  للقانون  أیض 
حكام الجزئية من الأصول الكلية للقواعد القانونية بالطرق العلمية ومناقشة قواعد من خلال استخلاص الأ

وإذا . )2(ا بين حلولهاالقانون مناقشة علمية، ووضع النظریات العامة التي تنطبق على الجزئيات الكثيرة منسق  
ضي أكبر في نطاق القانون الریا الە دور   عام فإن كان للفقە دور في بناء القواعد القانونية في القانون بشكل

تشریع واحد بعد، بل هو في حالة نمو مستمر، ولا یستمر في النمو بدون مساهمة حديث الولادة ولم یقنن في 
اتە وجزئياتە واستنباط الآراء العلمية التي تبين ما فعلية للفقە؛ لأنّ مهمة الفقە هي شرح القانون وعرض كلي

یجب أن یكون عليە القانون، وتساعد في تفسير النصوص المعمولة بها وتطبيقها، وتنير السبل أمام كل من 
رِّع نە ينير السبل الریاضي في القانون الریاضي، إذ إفقە القانون دور ظهر لنا .ومن هنا ی  )3(والقاضي الم ش 

أمام كل من مشرع القانون الریاضي وبالأخص الهيئات الریاضية العالمية، والقضاء العادي لحسم المنازعات 
بعض الحيث كان الریاضية، والتحكيم الریاضي حيث كان هناك آراء مختلفة حول عقد الاحتراف الریاضي، 

، وفي نهایة المطاف  )5(عقد عمل يرونەوالآخرون ، ریجاعقد إ والبعض الآخر اعتبره، )4(عقد مقاولة يرى بأن ە
جماع الفقهي كل من محكمة لوارد على الریاضة، وأخذ بهذا الاجتمعت الآراء على أنّە عقد من عقود العمل اا

والأمثلة كثيرة بشأن مساهمة الفقە في تلبية النواقص  . )7(القانون الریاضي، )6(التحكيم الریاضية العالمية

                                                           
 .158، صمصدر سابقد. عبدالباقي البكري والمدرس زهير البشير،  (1)
 .272لاحظ: د. سليمان مرقس، المدخل للعلوم القانونية، مرجع سابق، ص (2)
 .273لاحظ: د. سليمان مرقس، نفس المصدر، ص (3)
أ.د علي حسين هاشم الزاملي وأ.د اسعد علي سفيح السراي، عقد الإحتراف الریاضي، بحث منشور في مجلة لاحظ  (4)

ما  556(، ص2023-1-26-24بوقائع المؤتمر العلمي الدولي الرابع المقام في الفترة ) ،5المستنصریة لعلوم الریاضة، العدد 
 بعدها.

 وما يليها. 37سابق، ص مصدر ،لاحظ استاذنا الدكتور محمد سليمان الاحمد (5)

2024); -11-Visit history (23See CAS 2018/A/5624 Dominique Cuperly v. Club Al Jazira.  )6(

 content/uploads/2022/06/5624.pdf-https://jurisdeportiva.com/wp 
(7) See Article 22 of the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players (RSTP). 
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الریاضي الشخصي تجاه  ي القانون الریاضي، منها أنّە وضع المعايير لبيان مدى وقوع الخطأالواردة ف
وبنيت محكمة ، )1(المدني من عدمە الموجب للخطأخر، وكيفية التمييز بين الخطأ الریاضي الریاضي الآ

لقواعد القانونية، بناء اوعليە للفقە دور في غایة الأهمية في  . )2(النقض الفرنسية قراراتها على هذه المعايير
وزن كبير في إصلاح عيوب القانون، وفي ميدان القانون  ا، ولكن لهت ملزمةليس على الرغم من أن آرائە

ا في تكوین ا أساسي  الریاضي فإنّ دوره أكثر من ذلك؛ لأنە يبين كيفية ولادة القانون الریاضي، أي يلعب دور  
 . )3((LexSportivaعليە ) طلقعة جماعية بولادة هذا القانون، وأقنا

في تعزیز وتطویر وتوضيح موضوعات القانون  ابارز   اسبق ذكره یمكن القول بأن للفقە دور   مماو      
القانون الریاضي  لأنّ  ؛الریاضي منذ ولادتە إلى الآن )النمو المستمر(، وعلى وجە الخصوص الفقە الغربي

في الغرب وبالتحديد في القارة تطور الفني للریاضة الخرى أالولادة من جهة، ومن جهة  قانون حديثهو 
الریاضي العربي  القانون فقە أدبيات  الغربي، وبالتالي فإنّ  الأوربية جعلت موضوعاتە محل اهتمام فقە القانون 

في  - يلاحظا في الكتب والدراسات المختصة في موضوعات القانون الریاضي، ولكن ا واضح  تعاني فقر  
كادیمية، هتمام الباحثين والمؤسسات الأا أن موضوعات القانون الریاضي بدأت تستحوذ على  -الوقت الحالي 

 .  )4(خيرةالآونة الأوهو ما يبشر بوجود زیادة ملحوظة في فقە القانون الریاضي في 

 

                                                           
یعين الفقە المعيار الأول الذي بموجبە إذ وضع الفقە عدة معايير لتعين الخطأ الریاضي الموجب للمسؤولية التقصيریة:  (1)

الفني للعبة،  بجانالبالأولى هي التي تتعلق  منيةبين القاعدة الفنية والقاعدة الأ الخطأ الریاضي المكون للخطأ المدني هو تميز
لفتها االحفاظ على سلامة الریاضيين، فمخإلى يوجب الخطأ المدني، أما الثاني توجب الخطأ المدني، لأن تهدف  ومخالفتها لا

خر. لم یأخذ القضاء الفرنسي بهذا المعيار آي المخطئ متى نتج عنە ضرر للاعب لمدني، ویقيم مسؤولية الریاضللخطأ ا مكون 
خر، بموجبە آ احيان. وعليە وضع الفقە معيار  ولأنهما تتداخلان في كثير من الأ منية،القاعدة الفنية والأ ا لصعوبة تعيين بيننظر  

بقواعد اللعبة، فهو یشمل عنف مين الأرادي غير والأول يتمثل في الإخلال الإ ،للعبيز الفقە بين الخطأ ضد اللعب، وخطأ ام
لا رادة و تحركها الإ قواعد اللعبة لاا الثاني فهو مخالف لمتعمد، أو فعل بسوء نية، سلوك يتعارض مع الروح الریاضة. أم  

 بخلاف الثاني.یخلطها العنف وهو مجرد الرعونة، والخطأ في الأول مطابق للخطأ المدني 
 لاحظ قرارات محكمة النقض الفرنسية بهذا الشأن:  (2)

Cass. 2e civ. 10 juin 2004, no 02-18649, R.T.D. Civ. 2005, p. 137 .And Cass. 2e Civ. 28 janv. 

1987, Bull. Civ. II, no 210, op.cit. 
(3) See Carter B, and Foster Ken., op.cit.  

 .34، ص2015الورفلي، المختصر في القانون الریاضي، دار الاطرش للكتاب المختص، تونس، لاحظ أحمد ( 4)
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 الفرع الثالث
 وربيالمواثیق الریاضیة الصادرة عن الاتحاد الأ 

إذ تقتضي  (،2009بالریاضة حتى دخول معاهدة لشبونة حيز التنفيذ عام ) الأوربيلم يهتم الاتحاد        
یساهم الاتحاد في تعزیز القضایا  بأنّ (TFEU) الأوربي( من الاتفاقية الخاصة بمهام الاتحاد 165المادة )

بمراعاة الطبيعة الخاصة  الأعضاءلزام دول إو ة، مع مراعاة الطبيعة الخاصة للریاضة، الأوربيالریاضية 
دارة شؤون إو  تنظيمفي  واستقلاليتهاهيئات الریاضية لتنظيم الذاتي لالب الاتفاقية إقرار همللریاضة، والنقطة الأ
تكون  نفإنها لللریاضة خصوصية وطبيعة خاصة  بما أنالقرارات اللازمة. وعليە  اتخاذالریاضة وحقها في 

 ةهيكل لأنّ  ؛خرى الأعمال التجاریة الأالواردة في الاتفاقية مثلما تخضع لها للقواعد القانونية  ةخاضع
ومن غایات الاتحاد . )1(جتماعية والتعليميةووظيفتها الا النشاط الطوعيساس أقوم على تالاتحادات الریاضية 

في الریاضة،  الأوربيمن المعاهدة هي تطویر البعد  ليهاالمشار إ( من المادة 2الفقرة ) المعينة في الأوربي
الریاضية والتعاون بين الهيئات المسؤولة عن الریاضة،  البطولاتمن خلال تعزیز العدالة والانفتاح في 

تقتضي و  .اتيالریاضيين والریاض صغارات، وخاصة يين والریاضيدنية والمعنویة للریاضوحمایة السلامة الب
والمنظمات الدولية  ،البلدان الثالثةون على تعزیز التعاون مع یعمل الأعضاءالاتحاد ودول  ( منها بأنّ 3الفقرة )

عدة  الأوربيصدرت محكمة العدل أبناء عليە  .سيما مجلس أوربا لا المختصة في مجال التعليم والریاضة،
 Davidفي قضية اللاعبين )خصوصية الریاضية منها الليها بشأن إقرارات في قضایا مختلفة مقدمة 

Igor MajcenMedina and -Meca بأنَّ فرض العقوبة التأديبية عليهم لا یخضع لأحكام  ذهبت(، إذ
( نظر ا لكونها ریاضية بحتة، وتمَّ فرض العقوبة عليهم من أجل الحفاظ TFEU) الأوربيمعاهدة عمل الاتحاد 

الأولمبية ذهبت المحكمة بأنَّ قواعد مكافحة المنشطات الریاضية للجنة و على الریاضة المعنية وتطویرها، 
( من Medina and Igor Majcen-David Mecaنَّها قيدت صلاحية اللاعبين )أالدولية على الرغم من 
الغایة منها الحفاظ على صحة الریاضيين وسمعة  تلم تفقد شرعيتها مادامنها  أإلّا المشاركة في البطولة، 

خرى ضمن الاتحاد أقليمية إجد اتفاقيات وبجانب اتفاقية لشبونة تو  . )2(الریاضة وتحقيق المنافسة العادلة

                                                           
(1) See Article (165) paragraph (1) of (TFEU) 2012. 
(2) See Judgment of the Court (Third Chamber) of 18 July 2006, David Meca-Medina and Igor 

Majcen v Commission of the European Communities. Visti history (22-8-2024); https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A62004CJ0519  
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 The 2007 Whiteوالورقة البيضاء في الریاضة )، )1((2000منها اتفاقية )نيس( في عام ) الأوربي
Paper on Sport( في عام )ةضافيوالورقة البيضاء الإ، )2((2007 (White Paper Plus في عام )

في الاتحاد أن  الأعضاءعلى الدول  ووجبتكل هذه الاتفاقيات أكدت على خصوصية الریاضة . )3((2011)
الوظائف الاجتماعية والتعليمية والثقافية والتربویة للریاضة، مع التعاون والتضامن لترسيخ  عتبارلاا بعينتأخذ 

ة عدة الأوربيحكمة العدل صدرت مأقد فدورها الاجتماعي. ومن أجل ترجمة هذه الاتفاقيات على واقع عملي 
 Donà vوقضية )، )4((Walrave & Kochليها منها في قضية )إة المقدمة قضایا المختلفالقرارات في 
Mantero))5( ،  الأوربيذهبت محكمة العدل إذ( ةECJ ) الوطنية القائمة على الجنسية  نّ أب )اللوائح )القوانين

وفي قرار . )6(بيةور منطقة الأاللا تتوافق مع مبدأ حریة تنقل العمال في وعليە والتي تحد من تنقل الریاضيين 
 Players’ Agents (Piauة بهذا الشأن هو في القضية )الأوربية ومحكمة العدل الأوربيمفوضية لخر لآ

Case) لوائح الفيفا لتنظيم أنشطة وكلاء الأوربية بأنَّ ة ومحكمة العدل الأوربيأكدت المفوضية (، حيث
، وتكون ضروریة لأداء الأنشطة الكرویة، الأوربياللاعبين لا تخضع لقانون المنافسة ومنع الاحتكار 

 .)7(محافظة على نزاهة الریاضة وتطورها، وبالتالي تكون ریاضية بحتةالو 
 
  

 

 

 

                                                           
(1) See R. C. R. Siekmann, Introduction to International and European Sports Law, T.M.C. Asser 

Press, the Hague, the Netherlands, and the author 2012, p.71. 
(2) See the white paper of Commission of the European Communities site; https://eur-

lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/white-paper-on-sport.html (visit history 22-8-2024). 

(3) See the European Parliament, ‘‘Developing the European Dimension in Sport’’, Brussels 
18.1.2011, COM (2011) 12 final, pp. 10–11. 
(4) See the Case 36/74. (visit history 22-8-2024); https://www.biicl.org/files/2066_c-36-74.pdf  
(5) See the Case 13/76. (visit history 22-8-2024); 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?td=ALL&language=en&jur=C,T,F&num=13/76  
(6) See The Practical Application of the ‘Sport Specificity’ Concept 

in Commission Practice and ECJ Jurisprudence, R. C. R. Siekmann, op.cit., p82. 
(7) See Court of Justice of the European Union 2005. Laurent Piau v. Commission of the 

European Communities, Case T-193/02. (visit history 22-8-2024); https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62002TJ0193  
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 الخاتمة
 

 : ليها والتوصيات المقدمة في ضوئها، كالآتيإهم الاستنتاجات التي توصلنا أ  نوضحوفي النهایة، 

 :ستنتاجاتأولًا/ الا
لرغم من افيە، على مطلوبة المقومات الا لوجود نظر   ،ذاتەبحد  مستقلا   االقانون الریاضي أصبح قانون   .1

من تلك  زأ  جو  ،ستقلاليتەأن ە فقد ا یعنيلا نّ هذا في ميدانە، إلّا أخرى لأقوانين االحكام أتطبيق 
 .خرى لأقوانين االحكام أ طبق في نطاقتزال تولكن لا  ،مستقلةال القوانين

نّە قانون خاص أ ها من القوانين، منها،للقانون الریاضي عدة خصائص ومميزات يتميز بها عن غير  .2
ە مزیج من مواضيع القانون أنّ ، و اوليس دولي  نە ذو طبيعة تعاقدیة، وذو طبيعة عالمية أبالریاضة، و 
نّە قانون ذات مصادر وأواحد على المستوى العالمي، عام، وقانون غير مقنن في تقنين الخاص وال

 متنوعة.

وبالتالي  نظرا لتشعب الأنشطة الرياضية وجدت قواعد قانونية مختلفة في نطاق القانون الرياضي، .3

 تنوعت مصادره.

یعات لعالمية، وتأتي بعدها التشر تتمثل المصادر الرسمية للقانون الریاضي في اللوائح الریاضية ا .4
دئ سبقية للمباير الریاضية، وفي كل ذلك تكون الأالریاضية الوطنية، ومن ثم القوانين الوطنية غ

حرفية الجهود البعض ظهر ی المصادر تلك بجانبالعامة المشتركة في النظم القانونية. و 
(Profession Efforts و )محمودة  للبحث عن حلول للمشاكل الریاضية المختلفة یمكن ال يمساعال
لدرجة وتتمثل هذه المصادر باالتفسيریة للقانون الریاضي،  غير الرسمية أو مصادرالطلق عليها ین أ

 ليمية.الأولى في القضاء )من ضمنە التحكيم الریاضي(، والفقە، والمواثيق الإرشادیة الدولية والإق
 

 :التوصیات ثانیًا/
 ها فيستقرار الأمن واليقين القانوني ومن أجل اطمئنان المعنيين بالریاضة وامن أجل توفير مستلزمات  .1

لجنة لا على القواعد المنظمة للأنشطة الریاضية أو المعاملات المتعلقة بها أو المرتبطة بها نقترح
 ریعيةقواعد القانون الریاضي في مجموعة تش العالمية والاتحادات الریاضية العالمية سنّ  الأولمبية

 وترك تنظيم جزئياتها للاتحادات الریاضية المعنية.  ،واحدة على الأقل القواعد العامة
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في صلب التشریع  اقانوني   انقترح على مشرع القانون الریاضي العالمي، والمحلي أن یضع نص   .2
 .الریاضي يوضح فيە مصادر القانون الریاضي بشكل صریح
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  المصادر

  اولًا/الكتب باللغة العربیة 
مصر  .د. عدنان احمد ولي العزاوي، دراسات في القانون الریاضي الدولي، دار الكتب القانونية، .1

 .2017والامارات، 

 .2015أحمد الورفلي، المختصر في القانون الریاضي، دار الاطرش للكتاب المختص، تونس،  .2
 .1936عبدالرزاق احمد السنهوري، علم اصول القانون، مطبعة الجزیرة، بغداد،  الدكتورالاستاذ  .3
محمد سليمان الأحمد، الموجهات العامة للقانون الریاضي الدولي الخاص،  الدكتور استاذنا .4

 .2008منشورات الحلبي الحقوقية، 
، دار اللاعبين المحترفينمحمد سليمان الأحمد، الوضع القانوني لعقود انتقال  استاذنا الدكتور .5

 .2001 الادرن، الثقافة، عمان،
 .1977 ،الطبعة الثانية ،دار الفكر العربي ،داري لإالعقد ا ،د . محمود حممي .6
ية ، المنشورات الحقوق1الطبعة السابعة، الجزء  د. سليمان مرقس، المدخل للعلوم القانونية، .7

 .2019 صادر،

شرح قانون الأخطاء المدنية الإنكليزي، مكتبة زین د. يونس صلاح الدين علي، الوجيز في  .8
 .2018الحقوقية والأدبية، بيروت، 

، مركز لإنعقاد )دراسة في قانون الإلتزامات والعقود الفرنسي الجديد(اد.عدنان ابراهيم سرحان،  .9
 .2024لعراق، ا –البحوث القانونية، وزارة العدل، اقليم كوردستان 

 الرسائلثانیا/ الأطاریح و 
كلية  مة إلىد. ابراهيم عمر ابراهيم، النظام القانوني للاتحاد الدولي لكرة القدم، اطروحة دكتوراه مقد -1

 .2023القانون في جامعة السليمانية، 
 ثالثاً/ المجلات والدوریات 

م حث مقدد. ابراهيم عمر ابراهيم، التأطير القانوني لمركز التسویة والتحكيم الریاضي العراقي، ب -1
يشك تالمؤتمر الدولي الثامن للقضایا القانونية، ومنشور في مجلة كلية القانون في جامعة إلى 

 اص بالمؤتمراربيل في عدد خ-الدولية 
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أ.د علي حسين هاشم الزاملي وأ.د اسعد علي سفيح السراي، عقد الإحتراف الریاضي، بحث  -2
لرابع االمؤتمر العلمي الدولي  منشور في مجلة المستنصریة لعلوم الریاضة، العدد الخامس بوقائع

 (.2023-1-26-24المقام في الفترة )
د. ساجر حميد الخابور، وطارق عبد العزیز حمودي، أثار قضية بوسمان في تعديل نظام  -3

الانتقال الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين، بحث منشور في مجلة جامعة تشرین، العلوم 
 .2019(، 41المجلد )(، 3الاقتصادیة والقانونية، العدد )

 
 القوانین واللوائحرابعًا/ 

 (.1951( لسنة )40القانون المدني العراقي رقم ) .1
 .(1984( لسنة )30قانون التجارة العراقي رقم ) .2
 .(2019( لسنة )29قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رقم ) .3
 .(2021( لسنة )24قانون الاتحادات الریاضية الوطنية رقم ) .4
 (.2017( لسنة )60قانون الاحتراف الریاضي العراقي رقم ) .5
 (.2024)هم للاتحاد السعودي لكرة القدم تلائحة الاحتراف واوضاع اللاعبين وانتقالا .6
 المصادر والمراجع باللغة الاجنبیةخامساً/ 
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 الملخص
 ل ی عدجتماعي " في ظل التطور الكبير في مجال ت كنلوجيا الاتصاظهور م صطلح " وسائل التواصل الإ نإ   

لقوانين اكرستها  بعدة حقوق سامية الحاضر وأصبح يرتبط ارتباطا  وثيقا  والمستحدثة في وقتنا  من المفاهيم الجديدة
 ". الإثباتوالتشریعات ومن أهمها " الحق في الخصوصية " " والحق في 

 بير فيجتماعي تهدف الى إتاحة خدمة التواصل بين مستخدميها، وأصبح لها الأثر الكن وسائل التواصل الإإف
جراء إثل أرسال الرسائل وتبادل الصور و م ،دیة لما توفر من مظاهر وخدماتالنشاطات الاجتماعية والاقتصا

لة في المحادثات، فان ما تحتویە هذه الوسائل من بيانات ومعلومات المستخدمين وإمكانية التمسك بها كأد
ئل " وحق الخصوصية في إطار " وسا الإثبات، یحتم الأمر ضرورة إیجاد التوازن بين " الحق في الإثبات

 التواصل الاجتماعي ".
وان الخصوصية تغطي جوانب من ابرزها خصوصية المسكن والحياة الأسریة وخصوصية المعلومات    

والاتصالات والمراسلات واحترام العناصر الشخصية الأخرى المميزة للشخص كاسمە وصورتە ، وهو حق 
 غير المصرح بە إلى معلوماتهم الشخصية، وان هذا الحق یحظى بحمایةأساسي یحمي الأفراد من الوصول 

"  خصوصيةفعالة في العديد من النظم القانونية، لكن الصعوبة تكمن في كيفية إیجاد توازن بين " الحق في ال
لدعم  لةالأد الذي نقصد منە قدرة الأفراد على تقدیم الإثباتوالمحافظة على سریة الحياة الخاصة وبين الحق في 

 ادعاءاتهم أمام المحاكم، خاصتا اذا كانت هذه الأدلة رقمية.
وفره نون وما تعليە وفي ظل التطورات التقنية في مجال تكنلوجيا الاتصالات وتأثيریها المباشر على مجال القا   

فاق وات المدني، وبسبب عدم وجود نظام قانوني الإثباتوسائل التواصل الاجتماعي من أدلة غنية في نطاق 
"  تشریعي وتوجە قضائي واضح حول مقبوليتها؛ كان لابد من النظر في مدى مقبولية الأدلة المتحصلة من

وضرورة عدم انتهاك مبدأ الحق في  الإثباتوسائل التواصل الاجتماعي " في ظل ضرورة حق الخصوم في 
 الخصوصية والتجاوز على سریة بيانات الأفراد.

 
 .ائل التواصل الاجتماعي، الحق في الخصوصیة، الحق في الإثباتالكلمات المفتاحیة: وس
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 ثوختة

ذياى ةلؤٍََدةركةوتني ضةمكي " تورة كؤمةلايةتييكان" لة سةردةمى ثآشكةوتني طةورةي تةكن    
وخؤي بة استةرثةيوةنديكردن، يةكيَكة لة ضةمةكة نوآ و سةردةمييةكان. ئةم ضةمكة ثةيوةندييةكي 

 ةلماندن. سافي و م يَنيضةندين مافي طرنطةوة هةية كة لة ياسا ورِيَساكاندا ثاريَزراون، لةوانة مافي نه

ن هةية، وورييةكائاب توِرة كؤمةلايةتييةكان كاريطةرييةكي طةورةيان لةسةر ضالاكيية كومةلايةتي و    
كردني اوبةشهتايبةتمةندييانةي كة دابيني دةكةن، وةك ناردني نامة،  بةهؤي ئةو خزمةتطوزاري و

رهيَنةرانةوة يةن بةكاة لالةم تورِانةدا ل ويَنة و ئةنجامداني طفتوطؤ. بةلام ئةو زانياري و داتايانةي كة
سةنطي ةوةي هاوؤزيندهةلطيراون و ئةطةري بةكارهيَنانيان وةك بةلَطة لة دادطاييكردندا، ثيَويستي بة 

 ية.نيَوان مافي سةلماندن و مافي نهيَني لة ضوارضيَوةي تورِة كؤمةلايةتييةكاندا هة

بةتيةكانيان ريية تايانيان لة دةستِراكةيشتني ناياسايي بؤ زمافي نهيَني مافيَكي سةرةكيية كة تاكةكا    
ة لة سةختيةك ةلامدةثاريَزيت. ئةم مافة لة زؤربةي ياساكاندا بة شيَوةيةكي كاريطةر ثاريَزراوة. ب
اندن، كة افي سةلمةل مضؤنيةتي دؤزينةوةي هاوسةنطي نيَوان مافي نهيَني و ثاراستني ذياني تايبةتي لة ط

اكاندا، لة دادط ييانتواناي تاكةكانة بؤ ثيَشكةشكردني بةلطة بؤ ثشتطيريي داواكارييةكان مةبةست ليَي
 بة تايبةتي كاتيَك ئةم بةلطانة ديجيتال بن.

كردن و ةنديلة ئةنجام دا، بةهؤي ثيَشكةوتنة تةكنةلؤذييةكان لة بواري تةكنةلؤذياي ثةيو    
ي لة بوار ةكانو بةلطانةي كة تورِة كؤمةلايةتييكاريطةريية رِاستةوخؤكانيان لة سةر ياسا، و ئة

اكان ي لة يلستوويدادطاييكردني مةدةنيدا دابيني دةكةن، و بةهؤي نةبووني ياسايةكي تايبةت و يةكطر
بولكردني قرِادةى  ي بةو رِيَنمايية دادوةرييةكاندا سةبارةت بة قبولكردني ئةم بةلطانة، ثيَويستة طرنط

اي دني رِةوةلمانسلة تورِة كؤمةلايةتييةكان بدريَت لة ذيَر رؤشنايي مافي بةلطةكاني بةدةستهاتوو 
 اكةكان.ايبةتي تتاني رِكابةران و ثيَويستييةكاني ثاراستني مافي نهيَني و نةشكاندني نهيَنييةكاني ذي

 تورِة كؤمةلايةتييةكان، مافي نهيَني، مافي سةلماندن.  :كآيَدةسث ثةيظيَت
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Abstract 

 
     The emergence of the term" social media" in the field of communication technology is one 

of the new and innovative concepts at the present time, it has become closely linked to several 

magnificent rights devoted in laws and legislations, The most important right from them is the 

right of privacy and the right of proof.  

Social media has had a major impact on social and economic activities by providing features 

and services, such as sending messages, exchanging photos, and conducting conversations.The 

data and information in these media contained, of users and the possibility of adhering to them 

as evidence, this matter should adhere finding a balance between the right of proof and the right 

of privacy within the framework of social media. 

   The privacy right is a fundamental right that protects individuals from unauthorized access to 

their personal information, and this right is effectively protected in many legal systems. 

However, the difficulty lies into how to find a balance between the right of privacy, 

confidentiality of private life, and the right of proof. By which we mean the ability of 

individuals to provide evidence to support their claims before the courts, especially if this 

evidence is digital. 

Accordingly, within the technical developments in the field of communications 

technology and its direct impact on the field of law, the strong evidence provided by social 

media in the scope of civil proof, and due to the absence of a legal system, legislative 

agreement and clear judicial orientation on their admissibility. It was necessary to highlight on 

the extent of the admissibility of evidence obtained from social media in light of the necessity 

of the opponents’ right of proof and the necessity of not violating the principle of the right of 

privacy and encroaching on the confidentiality of individuals’ data. 

 

Keywords: Social media, Right of privacy, Right to proof. 
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مقدمةال  
مع بالنظر ف، التي تتفاعل وتتكامل في النظم القانونيةالمهمة والحق في الخصوصية هما من الحقوق  الإثباتالحق في       

ة بول الأدلق، ظهرت الحاجة إلى النظر في بين الأفراد في التفاعل والتواصل " وسائل التواصل الاجتماعي"  تزايد استخدام
الأدلة  هذهقبول یتطلب هذا الأمر مراعاة المبادئ العامة للإثبات، والتي تشكل الأساس لالمدني، و  الإثباتالمتحصلة منها في 

 هذهقبول و یشير إلى مدى موثوقية ات والصور ، وان حجية الأدلة المتحصل عليها من الرسائل والمحادثفي النظام القانوني
 .الإثباتمن قبل الخصوم كجزء من ممارستهم للحق في الأدلة المقدمة 

نات، مما حمایة البياالذي ينضوي تحتە حق مبدأ الحق في الخصوصية  :بالنظر أن هذا الأمر یصطدم بعدة مبادئ واهمها    
عيدا عن ب و التزویرقد تم الحصول عليها وتخزینها بطریقة تمنع التلاعب أو ة وآمنة موثوقللقضاء تكون الأدلة المقدمة یستلزم أن 

  ضرورة الإمرانتهاكات الخصوصية ، وفي ضوء تعدد مظاهر وصور الخصوصية مثل المراسلات والبيانات والصور یخلق 
 ضرورة  الى جانب، ا بطرق قانونيةقد تم الحصول عليه " وسائل التواصل الاجتماعي" وجوب أن تكون الأدلة المتحصلة من 

نسبيتە و " الحق في الخصوصية " على  التي تردوالحق في الخصوصية من خلال الاستثناءات  الإثباتالتوازن بين الحق في 
 .الإثباتفي نطاق 

 أهمیة البحث /اولاً 
النزاع  عندما یكون محل وحق الخصوم في الإثبات من أهمية الإثبات المدني البحث أهميتە في نطاق الإثبات یكتسب

ئل وسا" من ة محاولة النظر في مدى مقبولية الأدلة المتحصل الخصوصية الرقمية، وأیضا   ظلوسيلة تواصل حديثة في 
ة الى ممارس وحاجة الأفراد الإثباتل اصطدام مبدأ الحق في ظ، مثل الرسائل والمحادثات والصور، في "  التواصل الاجتماعي
فها من الحياة الخاصة بمستخدمي وسائل التواصل وما یكتن نطاق وعدم انتهاك " الحق في الخصوصية" هذا الحق مع مبدأ 

 رسائل وحادثات وصور واستغلالها في النزاعات القضائية وتقدیمها بشكل غير مشروع.
 مشكلة البحث /ثانیاً 

ي بعض فف ،الإثباتبين الحق في الخصوصية والحق في  اتوازن   نحقق بها إیجاد كيفية التحدي الأساسي یكمن فيأن 
من  ءكجز  دون علم الشخص المعني أو حتى دون موافقتە " وسائل التواصل الاجتماعي" الحالات، قد يتم تقدیم أدلة من 

: هل انالمطروح هالسؤال  ،في الخصوصية الخصم الأخر انتهاك ا لحق یشكل الأمر، مما قد الإثباتممارسة الخصم حقە في 
 الخصوصية؟یمكن قبول هذه الأدلة إذا كانت قد تم الحصول عليها بطرق تنتهك 

 تساؤلات البحث /ثالثاً 

 ما هو مفهوم الحق في الخصوصية والحق في الإثبات؟ .1
ثل إلى أي مدى یمكن استخدام المعلومات والبيانات الشخصية كدليل في الإثبات من خلال المنصات الرقمية م  .2

 فيسبوك وماسنجر وواتس أب، وتویتر، وإنستغرام؟
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وما  لقضية؟هل یمكن السماح للخصوم بالاستناد على الرسائل والمحادثات الخاصة إذا كانت تمثل دليلا  حاسم ا في ا  .3
 د التي یجب أن توضع لِضمان عدم التعّدي على خصوصيات الأفراد بحجة الحصول على أدلة؟هي الحدو 

لجة هل يتعارض " الحق في حمایة الخصوصية " مع مبدأ " الحق في الإثبات " ضمن قواعد القانون؟ وهل تمت معا .4
 المسالة في التشریعات بنصوص صریحة؟

 ماهي سلطة القاضي في عمل موازنة بين الحقين؟ .5
 منهجیة البحث /رابعاً 

 "لخصوصية ا وحمایة الإثبات المدنيةتحليل النصوص القانونية لأنظمة قواعد عن طریق انتهج الباحث المنهج التحليلي      
ضافة الى ة، بالإللوصول الى القواسم المشتركة بما یخدم إشكالية البحث محل الدراس والقوانين ذات الصلة " البيانات الشخصية

ردني على موقف التشریعات المعتمدة وهي كل من القانون الإماراتي والأ من اجل التعرفالتعویل على المنهج المقارن 
هج صدد كمنلى اجتهادات القضاء في هذا الالضوء ع ءلقاقهية بهذا الصدد، بالإضافة الى إوالفرنسي، مع تحليل الآراء الف

 تطبيقي عملي.
 ثهیكلیة البح خامساً/

التعریف بمبدأ الحق في  للإحاطة بموضوع البحث سوف يتم تقسيم البحث الى مبحثين ، نتناول المبحث الأول         
المطلب الأول، مفهوم الحق في الخصوصية على وسائل  :الخصوصية على وسائل التواصل الاجتماعي، في مطلبين

المطلب الثاني، مظاهر الحق في الخصوصية على وسائل التواصل الاجتماعي. أما المبحث  وفي ، يالتواصل الاجتماع
يتعلق   المطلب الأول ، :إشكالية حقي الإثبات والخصوصية في وسائل التواصل الاجتماعي. وینقسم الى مطلبينالثاني فيتناول 

 بمفهوم مبدا الحق في الإثبات. والمطلب الثاني، یختص بنطاق الحق في الإثبات ومبدأ حرمة سریة المراسلات والاتصالات
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 الأول المبحث
 على وسائل التواصل الاجتماعي لحق في الخصوصیةالتعریف بمبدأ ا

وذلك حسب الظروف  الزمان والمكان، بتغيرمن المفاهيم المرنة التي تتغير الخصوصية عموما إن مصطلح 
 ة البياناتوحمای الخصوصيةلمبدأ الحق في وبظهور وسائل التواصل الاجتماعي أ عطي   ،ةوالثقافي یة الاقتصادو  ةالاجتماعي

بحثت ف ممَّا يهدد حرمة الحياة الخاصة، الأنترنيتمعلومات الشخصية على شبكة لل للانتشار المذهل نظرا اهتمام خاص
اهره لمبدأ ومظمفهوم هذا ا بيانهذا المطلب في  وتبرز أهمية ،ية تكفل الحمایة لهذا الحققانونية وتقن ن آلياتع یعاتالتشر 

نين في القوا العلنية ودوروجعلها بعيدة عن حياتە الخاصة وبياناتە الشخصية  أسراروحقوق المستخدم في المحافظة على 
 :، وكالاتي، وهذا ما سنتناولە في مطلبيننفسيتەالحمایة لە وبعث الثقة والأمان في  تخصيص
 

 الأول المطلب
 مفهوم الحق في الخصوصیة على وسائل التواصل الاجتماعي

 للوقوف عند المفهوم الخاص للحق في الخصوصية على وسائل التواصل الاجتماعي لابد من الوقوف عند   
 والتشریع. القانوني الفقە مفهومە العام في

من وضع لتشریعات المقارنة العراقية واخلو النصوص التشریعية  يرى الباحث ،يالتشریع صعيدالعلى    
في رغم تكریسها لهذا الحق في مجمل قوانينها وحرصها على حمايتە،  "للحق في الخصوصية"تعریف معين 

التشریع العراقي فانە لم يتطرق لتعریف الحق في الخصوصية عموما والخصوصية المعلوماتية  في  ما یخص
، (1) 2005أي من القوانين والأنظمة الصادرة ،على الرغم من إقراره لهذا الحق وتكریسيە في دستور سنة 

شرع العراقي لتداركە خاص وحديث لحمایة المعلوماتية وهذا نقص تشریعي ندعو الم قانون وذلك لعدم وجود 
 .(2) وحمایة البيانات ليواكب عجلة التطور في هذا المجال "الخصوصية المعلوماتية"بإيراد قانون خاص ينظم 

 
 

                                                           
لا يتنافى  الى أن )لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما 2005( من الدستور العراقي لسنة 17فقد نصت المادة ) (1)

 مع حقوق الآخرین أو الآداب العامة(.
من الجدير بالذكر أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لتنظيم استخدام الأنظمة الإلكترونية وشبكات المعلومات الذي تمت  (2)

على الرغم  وصيةلحق في الخصا( أتى أیضا خاليا من تعریف 2011 تموز 27قراءتە الأولى أمام مجلس النواب العراقي في )
 عتداء على الخصوصية.من معالجتە لجرائم الإ
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 "الحق في الخصوصية"أما بالنسبة لموقف التشریعات المقارنة، فالمشرع الإماراتي، لم يتطرق الى تعریف    
انە كرس هذا الحق في أكثر من قانون لحمایة حقوق الأفراد، وفي ألا ، (1) في أي من أنظمتە أو تشریعاتە

 . (2) 1971يوليو  18مقدمتها دستورها الصادر في 
وكذلك الحال بالنسبة لموقف المشرع الأردني، فهو الأخر لم یعرف الحق في الخصوصية لا في قانون    

مایة البيانات والمعلومات الإلكترونية، ولا ( والمعني بح2023( لسنة )24حمایة البيانات الشخصية ذي الرقم )
، ألا أن الدستور الأردني هو الأخر قد كرس هذا الحق في الأردنمن الأنظمة والقوانين الصادرة في  في أي

 . (3) المعدل 1952دستوره لسنة 
كما  "الخاصةالحياة "هو الأخر لم یعطي تعریفا للحق في الخصوصية أو (4) أما بالنسبة للمشرع الفرنسي   

أن الدستور الفرنسي أتى خاليا من أي نص یكفل حمایة الحق في الحياة الخاصة ألا أن المشرع الفرنسي 
 . (5) قانون حمى هذا الحق في أكثر من 

ضمن  "البيانات الشخصية"وما تجدر الإشارة لە فقد ذهب القضاء الفرنسي بصورة صریحة الى شمول    
هب في احدى قراراتە الى أن "الصور الفوتوغرافية الحاملة لكل أوصاف الشخص مفهوم الحياة الخاصة فقد ذ

                                                           
( من قانون حمایة البيانات الشخصية المرسوم بقانون اتحادي 1أن المشرع الإماراتي هو الأخر كرس هذا الحق في المادة ) (1)

والإجراءات والعمليات التقنية من البيانات الشخصية بانها )مجموعة من التدابير أ. من خلال تعریف 2021( لسنة 45) رقم
والتنظيمية المحددة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون التي من شأنها الحفاظ على حمایة خصوصية وسریة، وسلامة، ووحدة 

 البيانات الشخصية، وتكاملها وتوافرها(.
المواطنين، ولا یجوز القبض على  ( من الدستور الإماراتي على أن )الحریة الشخصية مكفولة لجميع26فقد نصت المادة ) (2)

 أحد أو تفتيشە أو حجزه إلا وفق أحكام القانون، ولا یعرَّض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة(.
كل اعتداء -2الحریة الشخصية مصونة، ) -1المعدل بانە ) 1952( من الدستور الأردني ذي الرقم 7فقد نصت المادة ) (3)

 ریات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جریمة یعاقب عليها القانون(.على الحقوق والح
ولتي نصت على  1970لسنة  70-643( من القانون المدني رقم 9أن المشرع الفرنسي كرس هذا الحق من خلال المادة ) (4)

فيما یخص الحياة الخاصة، تنظر انە: )لكل شخص الحق في احترام حياتە الخاصة(، والتي تعد المرجع القانوني الأساسي 
 ( من القانون المدني الفرنسي والتي نصها الأصلي باللغة الفرنسية كالاتي:9المادة )

(Article 9) (Chacun a droit au respect de sa vie privée) (2. هامش رقم )  
 1978كانون الثاني / يناير  6خ في المؤر  17-78منها القانون المتعلق بتكنلوجيا المعلومات والحریات المدنية رقم  (5)

 .2004لسنة  801والمعدل بالقانون رقم 
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الذاتية بما فيها من ملامح وقسمات وأبعاد جسدیة، تعتبر من أهم أشكال البيانات المرئية التي من شأنها أن 
 . (1)ر" تحمل الشخص الواقع تصویره معروفا بصفة مباشرة بمجرد رؤیتە والاطلاع على تلك الصو 

أن التشریعات المقارنة وخاصتا التشریع الإماراتي والأردني والفرنسي  يتضحوخلاصة المواقف التشریعية    
واكبت التطور الحاصل في وسائل الاتصال الإلكترونية وتكنلوجيا المعلومات وذلك بقيامها بإعادة النظر في 

یة حقوق الأفراد، وبالرغم من عدم إيرادها تعریف قوانينها أما بسن قوانين جديدة أو تعديل قوانينها القائمة لحما
ألا أنها كرست حق الأشخاص في حمایة حياتهم الخاصة ومنع  "البيانات"أو  "للحق في الخصوصية"محدد 

 انتهاكها أو إساءة استخدامها.
ضح في بالمقابل فان التشریع العراقي لازال متأخر عن مواكبة هذه التطورات التشریعية فهنالك نقص وا   

التشریع لانعدام قانون خاص يواجە التحدیات التي تفرزها تقنيات الاتصالات الحديثة وحمایة حق الأفراد في 
 الخصوصية.

ا لابد من القول اما بالنسبة لموقف الفقە،     أو الحياة الخاصة كان " الخصوصية " تعریف الحق في  إنبدء 
مدار جدل بين الفقهاء، فقد اختلفوا في وضع تعریف شامل ودقيق لأنە مفهوم یصعب تحديده تحديدا دقيقا 

لفكرة الحق في العزلة والخلوة التي هي من " الحق في الخصوصية " وكاملا، فقد اسند جانب من الفقە 
 الفرد،فهي ضرورة إنسانية وجزء من ماهية  ية،إنسانالحقوق الأساسية للإنسان والتي تعبر عن ضرورة 

 . (2) فالإنسان لا یستطيع أن یحيى بغير حریة " حریة الانسحاب عن الأخرین وحریة الاندماج في الأخرین "
احترام الطبيعة الخاصة للشخص " وعلى هذه الأساس یعرف الحق في الخصوصية بمفهومە الواسع بانە    

حق الشخص في أن یحدد كيفية معيشتە كما " أو هو  ،" دون تعكير لصفو حياتە والحق في الهدوء والسكينة
، ویذهب جانب أخر من الفقە الى  (3) " يروق ویحلو لە ذلك ومع أقل قدر ممكن من تدخل الغير في حياتە

                                                           
، أشار لە الفة المنصوري، حمایة المعطيات الشخصية في 19/6/2012، مؤرخ في 2011/62127قرار تعقيبي مدني  (1)

 .100، ص 2020(، 3(، العدد )9مواقع التواصل الاجتماعي، المجلة الدولية للقانون، المجلد )
في النظام القانوني، الطبعة الأولى،  منشورات الحلبي الحقوقية،  الإثباتد. هانية محمد علي فقيە، مبدا الاستقامة في  )2(

 .291، ص 2017
 .259، ص 2023(،2( الجزء )60عذراء یاسر عبيد، انتهاك الحق في الخصوصية، مجلة الجامعة العراقية، العدد ) (3)
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 رغبة الأنسان في الوحدة والألفة والتخفي "عمومية إذ عرف بانە  أكثرتعریف الحق في الخصوصية بشكل 
 . (1) " والتحفظ

ویرى البعض الأخر أن هذا الحق ي ترجم بصفة أساسية من خلال واجب الامتناع الذي ی فرض على الغير    
ما مقتضاه أن يترك الأنسان هادئا  من غير ما یعكر صفوة هذا الهدوء بشكل يهدف الى التوفير لكل شخص 

یكون للفرد الحق " في عدم ملاحقة الأخرین  في أن یحيط بكل ما يتعلق بشخصە سياج من السریة، أي أن
 . (2) لە في حياتە الخاصة "

أو ما  " التواصل الاجتماعي " وسائلأما مفهوم الخصوصية في نطاق دراستنا، أي خصوصية مستخدمي    
یطلق عليە بالخصوصية المعلوماتية أو خصوصية المعلومات، فقد ذهب راي الى أنها تعني " حق الفرد 

م في أن یقرر بنفسە متى، وكيف، وإلى أي مدى ممكن أن تصل المعلومات الخاصة بە إلى المستخد
، أو هو " حق الفرد في أن یضبط عملية جمع المعلومات  (3) الآخرین من المستخدمين أو القائمين عليها "

اص بە أو المؤثر الشخصية عنە، وعملية معاملتها آليا،  وحفظها، وتوزیعها، واستخدامها في صنع القرار الخ
 . (4)فيە "

في هذا النطاق بانها )تأمين الفرد في حمایة حرمة حياتە الخاصة " الخصوصية المعلوماتية " وأیضا  ع رفت 
 ، (5) سواء ما يتعلق بأحاديثە الخاصة أو صورة خاصة أو بالأوضاع التي يتخذها لنفسە في حياتە الخاصة(

أي أن احترام الحياة ، (6)  "التحكم بدورة المعلومات التي تتعلق بهم قدرة الأفراد على"وأیضا  عرفت بانها 
الخاصة تفرض على الغير الالتزام بهذه السریة الواقعة على عاتق الغير، وذلك بعدم إفشاء الأسرار التي تمس 

                                                           
الحق في الخصوصية وحمايتها المدنية من وسائل الأعلام، مجلة الفكر القانوني والسياسي، المجلد ئافان عبد العزیز رضا،  (1)
 .364، ص 2021(، 2(، العدد )5)
 .293-292د. هانية محمد علي فقيە، مصدر سابق، ص  (2)
، مجلة العلوم الإنسانية المستخدم بين الانتهاك والاختراقد. تومي فضيلة، إيديولوجيا الشبكات الاجتماعية وخصوصية  (3)

 .44، ص 2017، 30والاجتماعية، مجلد/ العدد 
د. سوزان زهير السمان، الخصوصية في مواقع التواصل الاجتماعي في التشریع الإسلامي والقانون الكویتي، مجلة كلية دار  (4)

 .466ص  2019، 123، العدد 36العلوم، المجلد 
خصوصية في مرحلة ما قبل المحاكمة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة المنصورة، إيناس غيث سالم بسيم، الحق في ال (5)

 .6، ص 2020
عائشة بن قارة مصطفى، الحق في الخصوصية المعلوماتية بين تحدیات التقنية وواقع الحمایة القانونية، المجلة العربية  (6)

 .40، ص2016(، 2(، العدد )2للعلوم ونشر الأبحاث، المجلد )
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 يةحياة الشخص الخاصة ومعلوماتە من غير موافقتە، بما لە حقوق تحفظ أسرار مراسلاتە وأحاديثە الشخص
(1) . 

وأیضا عرفت بانها "حق الأفراد أو المجموعات أو المؤسسات أن یحددوا لأنفسهم متى وكيف، والى أي    
وأیضا عرفت الخصوصية المعلوماتية في نطاق  ،"مدى یمكن للمعلومات الخاصة بهم أن تصل إلى الآخرین

بانها "حق الفرد في أن یضبط عملية جمع المعلومات الشخصية عنە، وعملية  "وسائل التواصل الاجتماعي"
 . (2) معالجتها أليا وحفظها وتوزیعها واستخدامها في صنع القرار الخاص بە والمؤثر فيە"

ارتباطا وثيقا بسریة الحياة الخاصة  مفهومها أن الخصوصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي يرتبط يتضح   
بيانات لمستخدمي وسائل التواصل ومعلوماتهم عموما ، التي تتمثل في صورة بيانات أو معلومات وحمایة ال

في الهاتف الذكي أو الحاسب الشخصي أو أنها مخزنة في وسيلة التواصل المستخدمة التي قد يتم اعتراضها 
ایة المعلومات أو بمعنى أن الحق في الخصوصية يتمثل بحم،  (3) أو الاطلاع عليها أو إفشاء أسرارها

البيانات التي لا يرغب الفرد الاطلاع عليها من الغير، فالبيانات جزء من الخصوصية وصوره لها، وأن 
الخصوصية بشكل عام تنطوي على خصوصية البيانات، وأیضا خصوصية الاتصالات، وخصوصية 

 . (4)" الحق في الخصوصية"هو المراسلات الإلكترونية، وان كل هذه المفاهيم تقترن معا في إطار حق واحد 
 و "البيانات الشخصية"انە هنالك ترادف بين مصطلح  الفقە يرى أن جانب من  ما تجدر الإشارة لە   

ن معنى واحد، وهي انفراد الشخص في الحق با تعطي وأنها، "المعلومات الاسمية"و "الخصوصية المعلوماتية"
 . (5) ەتحكم بمعلوماتە وبياناتە الشخصية اللصيقة بي

ألا انە  بالمقابل يرى جانب أخر بان هذا الترادف ليس بين مصطلح الخصوصية وبين مصطلح حمایة    
بشكل منفصل ومنفرد عن البيانات الإلكترونية  "الخصوصية"البيانات ، وانە غالبا ما يتم استخدام مصطلح 

المخاطر التقنية  ظل، وذلك یعزو الى شيوع استخدام مصطلح الخصوصية في "حمایة البيانات"للدلالة على 

                                                           
 .10إيناس غيث سالم بسيم، مصدر سابق، ص  (1)
ليلى بن برغوث، الخصوصية الفردیة في مواقع التواصل الاجتماعي بين الانتهاك والكشف الإرادي دراسة ميدانية على  (2)

 .596، ص 2022(، 1(، العدد )5الفيسبوك، المجلة الجزائریة للأبحاث والدراسات، المجلد )
 .44سابق، ص د. تومي فضيلة، مصدر  (3)
 .41عائشة بن قارة مصطفى، مصدر سابق، ص  (4)
د. كافي زغير شنون، الحمایة القانونية للبيانات الشخصية الإلكترونية، جامعة الموصل كلية الحقوق، مجلة الرافدين للحقوق  (5)

 .39، وأیضا عائشة بن قارة مصطفى، مصدر سابق، ص 295، ص 2023(،84( العدد )23المجلد )
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یشير الى حمایة  "جتماعيوسائل التواصل الإ"السائدة ، وعلى أي حال فان مصطلح الخصوصية في نطاق 
البيانات التي هي صورة من صور الخصوصية أو حمایة الخصوصية المعلوماتية ، وفي كل الأحوال نقصد 

جتماعي هو أن یكون للفرد الحق في أن یقرر بنفسە الكيفية في نطاق وسائل التواصل الإخصوصية بال
والوقت والمدى الذي تصل في بياناتە الخاصة الى الأخرین سواء كان هذا الوصول من قبل مستخدمين 

ە الخاصة تواصل ، من اجل التحكم  وحمایة المستخدم لمعلوماتل المستخدمة وسيلةالأخرین أو القائمين على 
 . (1) بە

هي جزء  "وسائل التواصل الاجتماعي"في  "الحق في الخصوصية وحمایة البيانات"وفق ما تقدم يتبين    
بمفهومها التقليدي، وان مفهومي الحق في الخصوصية  "الحق في خصوصية الحياة الخاصة"وصورة من 

 "الحق في الخصوصية"التقليدي والخصوصية المعلوماتية یجتمعان بنفس الأهداف، إذ یسعى الفرد من خلال 
التقليدیة الى حمایة حياتە الخاصة وما یكتنفها، وتمتد الى أي بيانات وصور ومراسلات الإلكترونية عبر 

تماعي، وعليە تمتد حمایة خصوصية الأفراد بمفهومها التقليدي ليشمل الخصوصية وسائل التواصل الاج
 ."وسائل التواصل الاجتماعي"المعلوماتية للأفراد من خلال استخدام 

بمعنى أخر أن "خصوصية المعلومات هي حمایة البيانات، فالأخيرة جزء من الخصوصية، وتتعلق    
خصية، في حين أن الخصوصية على إطلاقها تنطوي على خصوصية بمواجهة الاعتداءات على البيانات الش

خصوصية المكالمات والمراسلات العادیة والإلكترونية، وكل هذه  البيانات، وخصوصية الاتصالات، وأیضا  
الحق "يتبين أن الأصل أو الكل هو ، (2) المفاهيم ترتبط معا في نطاق حق واحد هو الحق في الخصوصية"

 حين أن مفهوم حمایة البيانات هو الجزء وصورة من صور الخصوصية. في "في الخصوصية

 المطلب الثاني
 مظاهر الحق في الخصوصیة على وسائل التواصل الاجتماعي

الصورة، لما لها  والحق في "المراسلات والاتصالات"من اهم مظاهر الحق في الخصوصية الحق في سریة    
والتصاقها بشخصە وذلك لما يتمتع بە الفرد من حق دفع أي اعتداء  رتباطها بكيان الأنسانقيمة قانونية لإ

یطال حقوقە، فان كل شخص يتمتع بحق حمایة خصوصية اتصالاتە ومراسلاتە وصورتە، بل لا یمكن 
التحدث عن حرمة الحياة الخاصة بدون التحدث عن سریة المراسلات والاتصالات والحق في الصورة لما 

                                                           
 .44د. تومي فضيلة، مصدر سابق، ص  (1)
 .41عائشة بن قارة مصطفى، مصدر سابق، ص  (2)
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في الخصوصية، ولا یمكن خرق هذا الحق ألا بطریقة مشروعة، عليە سنتناولها في تمثلە من انعكاس للحق 
 هذا المطلب وذلك وفق التقسيم الاتي:

 أولا: الحق في سریة المراسلات والاتصالات
يدخل ضمن إطار حق الأفراد في الخصوصية حيث أن الرسائل  "المراسلات والاتصالات"الحق في سریة    

الاطلاع على فحواها،  ر وأراء صاحبها ولا یجوز لغير منشئها أو مرسلها أو المرسل اليەتعتبر ترجمة الأفكا
 . (1) مما تشكل انتهاكا  لحرمة الحياة الخاصة هذا الحقطلاع عليها تعتبر انتهاكا لحرمة وفي حال الإ

 الأمر وكذألك "والاتصالاتسریة المراسلات "ف الحق في ر  ع  على صعيد التشریعات فالمشرع العراقي لم ی  ف   
الحق  لهذا بالنسبة للمشرع الأردني والإماراتي والفرنسي، ألا أن دساتير هذه الدول وأنظمتها القانونية كرست

 ونصت على حمايتە بشكل صریح.
الذي تبنى من خلالە المشرع العراقي المفهوم الواسع للمراسلات  2005العراق لسنة  دستور ألا ان   

حریة " ( على أن40نص على هذا الحق في الباب الثاني المكرس للحقوق والحریات في المادة ) والاتصالات
الاتصالات والمراسلات البریدیة والبرقية والهاتفية والإلكترونية وغيرها مكفولة، ولا یجوز مراقبتها أو التنصت 

، فلم  یقتصر على المراسلات البرقية  (2)" عليها، أو الكشف عنها، ألا لضرورة قانونية وأمنية، وبقرار قضائي
والكتابية فقط بل تجاوزها لتشتمل على المراسلات الشفویة مثل الاتصالات الهاتفية وتبادل الرسائل من خلال 

 . (3) وسائل التواصل الحديثة ، والتي من ضمنها وسائل التواصل الاجتماعي
وتأكيدا على السریة فقد اقر المشرع العراقي صراحة مبدأ سریة المراسلات البریدیة، وذلك من خلال نص    

 . (4)( من قانون البرید العراقي ٥المادة )

                                                           
ثامر خليل، مداح محمد لمين، حمایة الحق في الحياة الخاصة على منصات التواصل الاجتماعي، رسالة ماجستير جامعة  (1)

 .35، ص 2021غردایة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، 
 .2005من الدستور العراقي لسنة  (40المادة ) (2)
قد أتى  2008لسنة  6العراق رقم -ومن الجدير بالذكر أن قانون منع إساءة استعمال أجهزة الاتصالات في إقليم كوردستان (3)

بتطبيقات مهمة توفر نوعا ما من الحمایة لخصوصية المراسلات والاتصالات، إذ تناولت المادة الأولى من هذا القانون بعدم 
جواز انتهاك حرمة الاتصالات الإلكترونية والمكالمات الهاتفية وعدها تدخل في نطاق الحياة الخاصة إذ نصت بان )المكالمات 

 الهاتفية والاتصالات البریدیة والإلكترونية من الأمور الخاصة لا یجوز انتهاك حرمتها(.
، الى أن "سریة المراسلات البریدیة مكفولة ولا یجوز ٧٣١٩( لسنة ٩٧( من قانون البرید العراقي رقم )٥نصت المادة ) (4)

 كشفها إلا لضرورات العدالة والأمن ....".
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وهو الحال بالنسبة للمشرع الإماراتي الذي نص على هذا الحق أسوة بباقي التشریعات في دستوره لسنة    
( من 18وقد أكد المشرع الأردني على هذا المبدأ في نص المادة )،  (1) (31من خلال نص المادة ) 1971

 . (2) 1952دستوره لسنة 
أما فيما یخص المشرع الفرنسي وبالرغم من عدم تعریفە للحق في سریة المراسلات والاتصالات ألا انە    

والحریات المدنية على إلزام الحفاظ ( من القانون المتعلق بتكنولوجيا المعلومات والملفات 34نص في المادة )
على سریة البيانات الشخصية من المخاطر التي تمثلها المعالجة للحفاظ على امنها وعدم وصولها الى 
أطراف ثالثة فقد نصت المادة على انە )تفرض على الأشخاص المسؤولين عن معالجة البيانات اتخاذ جميع 

 . (3) الشخصية وعدم كشفها لأطراف غير مخولين(الضروریة لضمان سریة البيانات  التدابير
كذلك يتعامل المشرع الفرنسي معها وفق مجموعة من القوانين التي تشدد على ضرورة خصوصية حياة    

 الأفراد والتي تشمل المراسلات والاتصالات التي تدخل بدورها ضمن مفهوم الحياة الخاصة.
                                                           

منە  2023والنافذ بنفس التاریخ والمعدل وفق أخر تحديث لسنة  1971( من الدستور الاماراتي لسنة 31تنص المادة ) (1)
الاتصال وسریتها مكفولة وفق ا للقانون(، وفي نفس السياق ذهب  على أن )حریة المراسلات البریدیة والبرقية وغيرها من وسائل

الى تجریم  2021( لسنة 34المشرع الإماراتي في قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية المرسوم بقانون اتحادي رقم )
مات أو عن طریق نظام إفشاء الأسرار والاعتداء على الخصوصية سواء تم من خلال استخدم إحدى وسائل تقنية المعلو 

معلوماتي إلكتروني، أو الشبكة المعلوماتية، من خلال الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية سواء كان من خلال 
استراق السمع ، أو اعتراض أو تسجيل ، أو نقل ، أو بث ، أو إفشاء محادثات ، أو اتصالات، أو مواد صوتية ،أو مرئية، أو 

ط الصور في أماكن عامة أو خاصة أو أعداد صور الكرتونية أو نقلها ، أو نشرها ، أو نسخها ، أو الاحتفاظ عن طریق التقا
( من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي المرسوم بقانون اتحادي رقم 44( و)6( و)2بها ، ، تراجع المواد)

 .2021( لسنة 34)
، على انە "تعتبر جميع المراسلات البریدیة والبرقية 2016والمعدل لسنة  1952توره لسنة ( من دس18تنص المادة ) (2)

والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سریة لا تخضع للمراقبة أو الاطلاع أو التوقيف أو المصادرة إلا بأمر قضائي 
فر الحمایة اللازمة لهذا الحق في قانون الجرائم الإلكترونية رقم وفق أحكام القانون"، ما تجدر الإشارة لها أن المشرع الأردني و 

( و 5( و )4( و )3أیضا والمعني بتقنية المعلومات والاتصالات تنظر على سبيل المثال كل من المواد ) 2023( لسنة 17)
( من 4تنظر المادة ) 2023( لسنة 24( من هذا القانون، وكذلك هذا الحق محمي بموجب قانون البيانات الشخصية رقم )6)

 هذا القانون 
كانون  6المؤرخ  17-78( من القانون المتعلق بتكنولوجيا المعلومات والملفات والحریات المدنية ذي الرقم )34المادة ) (3)

 ( ، والتي نصها الأصلي باللغة الفرنسية كالاتي:2016والمعدل لسنة  2004لسنة  801والمعدل بالقانون رقم  1978الثاني 
 (Article 34), (Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au 

regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la 

sécurité des données et, notamment, empêcher qu'elles soient déformées, endommagées, ou que 

des tiers non autorisés y aient accès). 
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من قانون ( 32-3) قد ذهب في الفقرة الثالثة من المادةوفي هذا السياق نجد أن المشرع الفرنسي    
الاتصالات البریدیة والإلكترونية الفرنسي تناولت التزام مشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات العامة عبر 
الأنترنت باحترام سریة المراسلات الإلكترونية إذ نصت على  انە )المعالجة الآلية للتحليل لأغراض إعلانية 

أو لتحسين الخدمة المقدمة للمستخدم لمحتوى المراسلات عبر الإنترنت، وهویة المراسلين، وعند أو إحصائية 
الاقتضاء، العنوان أو الوثائق المرفقة محظور ، ما لم يتم الحصول على موافقة صریحة من المستخدم على 

 . (1) فترات تحددها اللوائح ، والتي لا یجوز أن تتجاوز سنة واحدة(
یخص الرسائل المرسلة  فيمافي هذا النص الى توفير شروط السریة والحياد  صر حمن الملاحظ أن المشرع    

والمعلومات المتعلقة بالاتصالات من خلال تحديد مدة یستوجب الحصول فيها على موافقة صریحة من 
 المستخدم.

والاتصالات بانها " عدم جواز  ف البعض الحق في سریة المراسلاتعر   اما بالنسبة لموقف الفقە، فقد   
الكشف على محتویاتها بين الأفراد، لأنها تعد بمثابة الوعاء المادي للأفكار، فإذا قام أحد بالاطلاع عليها 

 . (2) دون إذن أعتبر ذلك بمثابة انتهاك لحرمة للمراسلات والاتصالات وسریتها "
ة مراسلات الأشخاص البریدیة والبرقية والاتصالات وعرفها البعض الأخر بانە: )الحق في البقاء على سری   

ویقصد بالسریة أن یكون للأفراد الحق بإضفاء ،  (3) الهاتفية وعدم إطلاع أیة جهة عليها إلا وفقا للقانون(
طابع السریة على المعلومات والبيانات والرسائل التي تكون نتاج ممارستە لحياتە الخاصة، أي أن السریة هي 

 . (4) ي يتمحور حولە مبدا سریة المراسلاتالأساس الذ
                                                           

والتي أصبحت ساریة  2016لسنة  1597( من قانون الاتصالات البریدیة والإلكترونية الفرنسي رقم )32-3تنظر المادة ) (1)
 ( والتي نصها الأصلي بالغة الفرنسية كالاتي:2017أذار  31في 

(Article L32-3) (III. - Les I et II du présent article ne font pas' obstacle au traitement automatisé 

d'analyse, à des fins d'affichage, de tri ou d'acheminement des correspondances, ou de détection 
de contenus non sollicités ou de programmes informatiques malveillants, du contenu de la 

correspondance en ligne, de l'identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, de l'intitulé ou 

des documents joints mentionnés aux mêmes I et II). 
والإلكترونية على الصعيدين الدولي مكيد نعيمة، بن سالم رضا، ضمانات حمایة سریة المراسلات والاتصالات الهاتفية  (2)

 .66، ص 2021(، 2( العدد )9والوطني، مجلة دفاتر البحوث العلمية، المجلد )
كوثر عبد الهادي محمود الجاف، التنظيم الدستوري لعلاقة الدولة بالفرد، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل،  (3)

 .54، ص 2007
في مواقع التواصل الاجتماعي، مجلة كلية الشریعة  الإثباتاب، أضواء على حجية الرسائل في د. علي السيد حسين أبو دی (4)

 .977، ص 2017(، 2(، ج )32والقانون بطنطا، العدد )
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عدم جواز مصادرة سریة المراسلات بين " بانها "سریة المراسلات"وأیضا ذهب جانب أخر الى تعریف    
الأفراد، لما يتضمنە ذلك من اعتداء على حق ملكية الخطابات التي تتضمنها، ولما في ذلك من انتهاك لحریة 

 . (1) "الفكر
المراسلات حق متفرع من الحق في السریة ، وهو أن یكون للإنسان الحق بان یحافظ على  وعليە فحرمة   

اذا كانت من المسائل التي تستدعي قدر ا كبير ا  ة  عن وصول الأخرین وفضولهم وخاص أسراره الخاصة بمنأى
ب من الفقە هذه وقد وسع جان،  (2) من الكتمان والتي لا یجوز الاطلاع عليها بدون موافقة صاحبها وأذنە

السریة لتستوعب بذلك كافة المراسلات المكتوبة سواء كانت بریدیة أو برقية أو هاتفية، وفسرها هذا الاتجاه 
مثل تطبيقات التواصل  المتطورة تبانها تلك الرسائل التي تكون مكتوبة والمرسلة من خلال وسائل الاتصالا

 . (3) طریق شخص ما الاجتماعي أو من خلال البرید الإلكتروني أو عن
وبناء على ما تقدم ورغم تباين هذه التعریفات واختلاف ألفاظها في تحديد مضمون الحق سریة المراسلات    

 والاتصالات من حيث تضييقە أو توسيعە، فأنها تجمع على حرمة هذا الحق وعدم جواز انتهاكە.
في نطاق وسائل التواصل الاجتماعي  عليە إذا كان لنا تعریف الحق في سریة المراسلات والاتصالات

ة لصوتيانستطيع القول بانە )حق الفرد في حمایة جميع أنواع المراسلات والاتصالات الخاصة بە المكتوبة أو 
و أتجسس عبر وسائل التواصل الحديثة، مثل الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية والفيديو من الاطلاع أو ال

 قبل الغير، بدون أذن مسبق أو اتفاق أو نص القانون(.الإفشاء غير المصرح بە من 
 ثانیا: الحق في الصورة 

أما الحق في الصورة الشخصية فهي من مظاهر الحق في الخصوصية، التي تعتبر ذات صلة وثيقة    
 .الإثباتية المهمة في لبحرمة الحياة الخاصة، وهي نتاج عملية التصویر التي تعتبر من الأدلة العم

حق في والقوانين محل المقارنة ، فلم نجد تعریفا  للبالنسبة لموقف القانون العراقي صعيد التشریعات، و فعلى 
نجد أن  ، الا انە حق محمي ومكرس في اغلب القوانين والأنظمة، بالنسبة لموقف المشرع العراقيالصورة

 ما ذهبت اليەالدستور العراقي يذهب الى أن لكل فرد الحق بالتمتع بالخصوصية الشخصية، وذلك من خلال 
                                                           

 .225ئافان عبد العزیز رضا، مصدر سابق، ص  (1)
وصية في القانون الإنكليزي دراسة د. يونس صلاح الدين علي، المسؤولية المدنية الناجمة عن التعدي على الحق في الخص (2)

، ص 2017(،30-29(، عدد )16تحليلية مقارنة بالقانون العراقي، مجلة الحقوق، كلية القانون، الجامعة المستنصریة، مجلد )
20. 

 .55كوثر عبد الهادي محمود الجاف، مصدر سابق، ص  (3)
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ویدخل ضمن هذه الخصوصية الحق في الصورة على اعتبار انە ،  (1) يدستور العراقالأولا( من /17المادة )
ة التي تهدف بالدرجة الأساس الى من العناصر المكونة للحق في الحياة الخاصة أو الحق في الخصوصي

 . (2) من مظاهر الحمایة الشخصية يحمایة كيان الأنسان الأدبي بالتالي فه
أما بالنسبة لموقف المشرع الأردني، وبالرغم من عدم تعریف المشرع لهذا الحق ألا أن الدستور الأردني قد    

( سالف الذكر،  7من خلال نص المادة )المعدل  1952كرس الحق في الحياة الخاصة  في دستورها لسنة 
فقد وفر هذا النص الحمایة للحریات الشخصية والحقوق والحياة الخاصة والتي يدخل ضمنها مفهومها الحق 
في الصورة، لكن وبالرغم من أن المشرع لم ينص على الحق في الصورة بشكل صریح في قانون معين، ولكن 

شكل غير مباشر من خلال القوانين التي تعنى بالخصوصية یمكن القول إن الحق في الصورة محمي ب
 . (3) 2023( لسنة 24والبيانات الشخصية، منها قانون حمایة البيانات الشخصية رقم )

( من الدستور على أن الحریات الشخصية مكفولة 26وبالنسبة للمشرع الإماراتي فقد ذهب في المادة )   
رة، وبالرغم من أن المشرع الإماراتي هو الأخر لم ينص بصورة والتي يدخل في مفهومها الحق في الصو 

صریحة على الحق في الصورة ألا انە يتعامل معها ضمن قانون حمایة البيانات الشخصية المرسوم بقانون 
، حيث یمنح الأفراد الحق في السيطرة على كيفية استخدام صورهم وحمايتها 2021( لسنة 45اتحادي رقم )

 . (4) غير القانونيمن الاستخدام 

                                                           
من  1969( لسنة 111رة وذلك في قانون العقوبات رقم )وان المشرع العراقي نص على الحمایة الجزائية للحق في الصو  (1)

( )یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة وبغرامة لا تزید على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: 438خلال نص المادة )
فراد ولو كانت من نشر بإحدى طرق العلانية أخبارا أو صورا أو تعليمات تتصل بإسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأ -1

 صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم(.
، 2010القاهرة، بدون رقم الطبعة -د. ممدوح خليل بحر، حمایة الحياة الخاصة في القانون الجنائي، دار النهضة العربية (2)

 .247ص 
، 2023( لسنة 17رائم الإلكترونية رقم )وأیضا المشرع الأردني وفر الحمایة الجنائية لهذا الحق بشكل صریح في قانون الج (3)

 ( من هذا القانون.20تنظر المادة )
( من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية 44ولقد كرس المشرع الإماراتي هذا الحق في الفقرة الخامسة من المادة ) (4)

 .2021( لسنة 34المرسوم بقانون اتحادي رقم )



وسائل التواصل الإجتماعي بین مبدأ الحق في الخصوصیة ومبدأ الحق في الإثبات 
............................................................  

-----------------------------------------

Yaqeen Journal for legal studies   170 2420 December,2 Issue 

، ألا أن المشرع الفرنسي أما بالنسبة لموقف المشرع الفرنسي فلم ينص على الحق في الصورة بشكل صریح   
لكل شخص الحق في احترام حياتە ( من القانون المدني بنصە )9كرس هذا الحق من خلال نص المادة )

 . (1)...( الخاصة

فقد تباينت التعریفات في خصوصها، فذهب جانب من ، فقها  لتعریف الحق في الصورة الشخصية  بالنسبة   
الفقە الى تبني المفهوم الواسع لها فتم تعریفە بانە )حق الأنسان في عدم التقاط الصورة لە دون موافقتە( 

ر رضاه أو أذن مسبق بالشكل الذي توفر لصاحبها إمكانية رفض بث الصورة أو نشرها أو استغلالها من غي
منە والاعتراض على أي مساس بصورتە من خلال استغلالها دعائيا أو إعلانيا أو تحریفها أو تغيير ملامحها 

 . (2) بوسائل الإنتاج
حق الشخص في ویذهب جانب أخر في هذا النطاق الى تعریف الحق في الصورة الشخصية بانە )   

 . (3) (لا یجوز نشر صورتە دون اذنە الاعتراض على تصویره دون اذنە كما انە
ویذهب البعض الى تعریف الحق في الصورة بشكل أكثر دقة فتم تعریفە بانە )صلاحية الشخص    

للاستئثار بمنع غيره من أن یقوم بنشر صورتە دون الحصول على إذن منە؛ وذلك باستخدام أي وسيلة تم بها 
 . (4) الاعتراض على نشر الصورة(نشر الصورة؛ وما يترتب على ذلك من حقە في 

بانە )حق الأنسان في أن یعترض على إنتاج صورتە أو  ومن التعاریف التي وردت في هذا الحق أیضا     
نشرها بدون رضائە، یستوي في ذلك إنتاج الصورة بالطرق التقليدیة، كالرسم بأنواعە على الورق أو القماش، 

 . (5) جية(أو بالوسائل الميكانيكية أو التكنولو 
أن الصورة تتميز بمجموعة من المميزات أهمها أنها تعتبر أدلة معنویة تتمثل في ذبذبات كهربائية داخل    

الوسيط التقني الذي يترجمها بشكل مرئي، كما أن طبيعتها الديناميكية فائقة السرعة عبر شبكات الاتصال 
                                                           

 ( من القانون المدني الفرنسي، ونصها باللغة الفرنسية كالاتي:9المادة ) (1)
Code civil, (Article 9), (Chacun a droit au respect de sa vie privée). 

 .362د. هانية محمد علي فقيە، مصدر سابق ص  (2)
(، العدد 4لامية جامعة الجزائر، المجلد )د. ماروك نصر الدين، الحق في الخصوصية، مجلة الصراط، كلية العلوم الإس (3)
 .112-111، ص 2003(، 7)
د. محمد احمد المعداوي، حمایة الخصوصية المعلوماتية للمستخدم عبر شبكات مواقع التواصل الاجتماعي، مجلة كلية  (4)

 .2006، ص 2018(، 4(، العدد )33الشریعة والقانون بطنطا، المجلد )
هر الحق في الصورة ) مشاكل الحاضر وتحدیات الغد( دراسة مقارنة ، مجلة حقوق حلوان د. احمد محمد عطية، جو  (5)

 .205، ص 2020(، 43(، العدد )43للدراسات القانونية والاقتصادیة، المجلد )
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ة العلمية التي تتشكل في بيانات غير ملموسة تستمد العابرة لحدود الزمان والمكان یجعلها من الأدلة الفني
 . (1) قيمتها من أراء واستنتاجات علمية من خلال الاستعانة بأجهزة ومعدات تقنية

يتضح مما سبق وعلى الرغم من تباين هذه التعریفات واختلاف الفظها في تحديد مضمون الحق في    
نشر  ومنعیخول صاحبە الاعتراض  هذا الحقالصورة من حيث تضييقە أو توسيعە، فأنها تجمع على أنّ 

وسائل " لالمن خسواء بطریقة تقليدیة أو  مهما كانت الوسيلة المستخدمة للنشرموافقتە  من غيرصورتە 
 ".التواصل الاجتماعي

عليە إذا كان لنا تعریف الحق في الصورة في نطاق وسائل التواصل الاجتماعي نستطيع القول بانە هو    
وسائل التواصل ")حق الفرد في السيطرة على كيفية التقاط، استخدام، ونشر صوره الشخصية عبر 

بما یضمن حمایة خصوصيتە وسمعتە، ویمنحە الحق في الموافقة المسبقة على أي تداول أو  "،الاجتماعي
 مشاركة لصوره، مع إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية في حال انتهاك هذا الحق(.

أما بالنسبة لتعریف الحق في الصورة على المستوى التشریعي وبعد بحثنا في ثنایا التشریعات والقوانين    
ية ومثلها محل المقارنة فلم نجد تعریفا للحق في الصورة ألا انە حق محمي ومعترف بە كجزء من حقوق العراق

 الحياة وتعالجها التشریعات وفق أنظمة قانونية متعددة.

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
الجنائي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  الإثباتبلكرم أميمة، مشروعية الصوت والصورة في  (1)

 .46-45، ص 2022تبسة -العربي التبسي
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 المبحث الثاني
 وسائل التواصل الاجتماعي فيالخصوصیة و  الإثباتإشكالیة حقي 

ان لە الأثر الواضح واستخدامها في وسائل التواصل الاجتماعي كحق الخصوصية ظهور صور عديدة ل   
یمكن أن ت نتهك حرمة المراسلات بين الأفراد باستغلال أحدهم  على قواعد الإثبات المدني، ففي نطاق الإثبات

حول مدى  تثبات لمصلحتە مما يثير التساؤلال للإستناد عليها كدليشف عن محتوى الرسائل المرسلة والإبالك
لم  جتماعي على مبدأ الحق في الإثبات في ظل ظهور طرقٌ جديدة في الإثباتثر وسائل التواصل الإأ

ومدى  ؟ ومدى مشروعية هذا الأدلة في الإثباتيتعرض لها المشرع واهمها المراسلات والمحادثات والصور
استثناءات تحد هذه  تعارضها مع مبدأ حرمة المراسلات والاتصالات الخاصة والحق في الصورة؟ وهل هنالك

 المدني؟، هذا ما سنحاول الإجابة عنە في المطلبين الآتيين: المبادئ في الإثبات
 

 المطلب الأول
 الإثباتمفهوم مبدا الحق في 

"تمكين الم دعي من أثبات الوقائع التي يدعيها بالطرق المحددة  قانونا، والسماح  الإثباتیقصد بالحق في    
 الإثباتأو بمعنى  أخر أن ،  (1) التي تنقصە" الإثباتلە بالحصول من خصمە  أو حتى من الغير على أدلة 

سند ادعائە عليە بتقدیم ما ی الإثبات على المدعي ویكون عبئ  یعتبر حق للخصوم، وأیة ذلك عندما یفرض 
ففي نفس الوقت هو حق لە فلا یستطيع القاضي حرمانە من هذا الحق ، فعندما تتوفر في الواقعة محل عبئ 

ثبات هذه الواقعة للوصول الى الأثر ئ للمدعي الحق في إقامة الدليل لإثباتها فان الأمر ينشإشروط  ،الإثبات
عكس الواقعة وحتى استبعادها ونفيها عند انتفاء ثبات إيبتغيە ، وللخصم الأخر الحق في  القانوني الذي

الإثبات سواء شرطها كمحل للأثبات ، وفي الحالتين على القاضي أن یمكن الخصم من استعمال حقە في 

                                                           
م في المعاملات المدنية  1992( لسنة 10الاتحادي رقم ) الإثباتفي ضوء قانون  الإثباتد. محمد المرسي زهرة، أحكام  (1)

 .22، ص 2005متحدة، الطبعة الأولى، والتجاریة، مطبوعات العين جامعة الأمارات العربية ال
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 المتاحةكافة الوسائل  ليتضمنيتسع   الإثبات، فنطاق السجال بين حق الخصوم في أو إیجابا   كان سلبا  
 . (1) للوصول الى الأثر القانوني

من هذا المبدأ ومظاهره فقد أتت بتطبيقات لە جاءت متناثرة في ثنایاها منها ما  وبالنسبة لموقف التشریعات   
العراقي بالقول " إذا أحضر أحد الخصمين  الإثباتمن قانون  (80)نص عليە المشرع العراقي في المادة 

ونفس الحكم نجده في المادة ،  (2) لدعوى"شهودا  لإثبات دعواه، یجوز لخصمە أن یحضر شهودا  لرد هذه ا
في المعاملات المدنية والتجاریة  الإثبات( من قانون 72المادة )، تقابلها  (3)( من قانون البينات الأردني 31)

 . (4)الإماراتي 
 نص من خلالقانون الإجراءات المدنية  وكذلك من تطبيقات هذا الحق ما نص عليە المشرع الفرنسي في   

على انە "يتم تقدیم الشهادات التي نصت ( من الفصل الرابع من قسم الشهادات من هذا القانون 200المادة )
 . (5) من قبل الأطراف لدعم دعواهم أو بناء على طلب القاضي"

قٌّ حياد القاضي فالدعوى ملك للخصوم و  أأحد مظاهر الدور الإیجابي  لمبد ویعتبر هذا المبدأ    هو ح 
وحق النفي بالنسبة للخصوم ، ما يوجبە القانون من اتخاذ  الإثباتحترام حق إخالصٌ لهم ، ومما يؤكد 

 ی عرففي مواجهة الخصوم، وتمكينهم من مناقشة وتفنيد الأدلة المقدمة في الدعوى، وهذا ما  الإثباتإجراءات 
في مواجهة الخصوم بعضهم البعض، بحيث  ثباتالإ" بمبدأ المجابهة بالدليل " ، حيث تجب مباشرة إجراءات 

                                                           
، ص 1995في المواد المدنية والتجاریة، دار النهضة العربية بيروت لبنان، الطبعة الأولى،  الإثباتد. نبيل إبراهيم سعد،  (1)

22. 
يقات مبدا ( المعدل، ومن الجدير بالذكر نجد تطب1979( لسنة )107العراقي ذي الرقم ) الإثبات( من قانون 80المادة ) (2)

( من هذا 157المعدل منها ماورد في المادة ) 1969لسنة  83المواجهة بالأدلة أیضا في قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 
 القانون.

"  2017( لسنة 22المعدل بموجب القانون رقم ) 1952( لسنة 30( من قانون البينات الأردني رقم )31تنص المادة ) (3)
 صوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائما  أن یكون للخصم الآخر الحق في دفعها بهذا الطریق"الإجازة لاحد الخ

( لسنة 35في المعاملات المدنية والتجاریة الإماراتي في المرسوم بقانون اتحادي رقم ) الإثبات( من قانون 72تنص المادة ) (4)
حوال، لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود، كان للخصم " إذا أذنت المحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأ 2022

 الآخر الحق في نفيها بهذا الطریق".  
 2023، 1319المعدل بالمرسوم رقم  1975لسنة  1123( من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي رقم )200تنظر المادة ) (5)

 ( ، والتي نصها الأصلي باللغة الفرنسية كالاتي: 
Article 200, (Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge). 



وسائل التواصل الإجتماعي بین مبدأ الحق في الخصوصیة ومبدأ الحق في الإثبات 
............................................................  

-----------------------------------------

Yaqeen Journal for legal studies   174 2420 December,2 Issue 

یجب أن یحاط الخصم علما  بأدلة خصمە ليتمكن من مناقشتها والرد عليها، وهو ما یمكن القاضي من تكوین 
 . (1) عقيدتە، وذلك استجلاء للحقيقة  وإقامة للعدالة

بل يذهب البعض الى القول بان ، الإثباتوعليە فان مبدا المجابهة بالأدلة یعد من اهم مظاهر الحق في    
، ویستلزم وجوب اتخاذ الإجراءات في مواجهة  (2) الإثباتمبدأ المجابهة بالأدلة هو الوجە الأخر للحق في 

الخصوم بالشكل الذي يتيح لهم الوقوف على فحواها ومعرفتها سواء من خلال أجرائها في حضورهم أو عن 
ویعد هذا المبدأ من اهم المبادئ في العمل القضائي  عليها،الاطلاع و  مناقشتها طریق إعلانها لهم ليتسنى لهم

من حيث تمكينە حق الخصوم في المواجهة، وما يؤكد أهميتە عدم جواز الحكم على الخصم بغير سماع دفعە 
 . (3) ودفاعە عن نفسە

" إذا رافقت احدى قراراتها في محكمة التمييز العراقية  ذهبتالقضاء فقد  المبدأ فيومن تطبيقات هذا    
بما فيها  الإثباتأنشاء الدليل الكتابي غش وتدليس فيجوز للخصم أن يثبت خلاف هذا الدليل بكافة وسائل 

 . (4) الشهادات والقرائن القضائية"
وجد أن الحكم غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لأن المحكمة لم "وفي قرار أخر ذهبت المحكمة الى انە    

لطلب المدعي عليهما لانتخاب ثلاثة خبراء لتقدير التعویض للمغالاة في تقديره من قبل الخبير تستجب 
 15الواحد، ولم تحقق في دفع المدعى عليە الأول بأن مدة توقف السيارة عن العمل لأغراض التصليح هي 

الحكم المميز قد  يوم كما ورد في تقدير الخبير فيكون  60يوم حسب الطلب المقدم من قبل المدعي وليس 
وقد قضت محكمة استئناف نينوى بصفتها الاستئنافية في حق ،  (5) "صدر مخالف للقانون فقرر نقضە

                                                           
، 2004المدني طبقا للقانون المصري والقطري، دار الجامعة الجديدة ، الإثباتينظر: د. محمود عبد الرحيم الديب، أسس  (1)

 .50-48ص 
نية والتجاریة، ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي، الطبعة في المواد المد الإثباتد. محمد شكري سرور، موجز أصول  (2)

 .17، ص 1986الأولى، 
العراقي، وزارة التعليم العالي والبحث  الإثباتد. یاسر باسم ذنون السبعاوي، تيماء محمود فوزي الصراف، شرح أحكام قانون  (3)

 .53، ص 2019العلمي جامعة الموصل كلية الحقوق، 
أشار لە القاضي إبراهيم المشاهدي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز في القسم المدني،  2/972م/196رقم القرار  (4)

 .16وزارة العدل، مطبعة العمال المركزیة، ص -بغداد، مركز البحوث القانونية-المكتبة القانونية 
شور(.  أشار اليە د. سجى عمر شعبان، دور الخصوم في )غير من 2000 /10 /30في  2000 /3م /1715رقم القرار  (5)

 .57، ص 2012المدني، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، مصر ، الإثبات
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وكان على المحكمة فسح المجال لە بتقدیم "بشهادة الشهود في قرار لها حيث جاء فيە:  الإثباتالخصم في 
 . (1) "شهوده كونە قد حدد المبلغ المطلوب

الخصمين شهودا   لأثبات دعواه  أحداحضر  إذاوفي قرار أخر ذهبت فيە محكمة التمييز الاتحادیة انە "   
جاز لخصمە أن یحضر شهودا   لرد هذه الدعوى وتقوم المحكمة بترجيح احدى البينتين وتمنح من تعتبره 

 . (2) عاجزا   عن أثبات دعواه أو دفعە اليمين الحاسمة"
حقا  للخصوم فهو أیضا  واجبٌ عليهم لما یقتضيەِ الأمر أن ی قيم الخصم الدليل على  ثباتالإوكما ی عد    

ادعاءاتە والا عد خاسرا لها، وذلك بتقدیم الدليل الى المحكمة بما يراه سندا لدعواه، ویستتبعە حق الخصم 
خصم لما يدعيە ألا الأخر بتفنيد هذا الدليل ونقضە وأثبات عكس ما يدعيە خصمە، ولا یكون أثبات ال

 . (3) بالمسار الذي حدده القانون 
العراقي النافذ بانە "البينة على من ادعى  الإثبات( الفقرة اولا  من قانون 7وهذا ما نصت عليە المادة )   

 قانون ( 1ف/1المادة ) وتقابلها ، (4)الأردني البينات  قانون ( 2المادة ) ، ویقابل ذلك"  أنكرواليمين على من 
، وفي  (6) الفرنسي ( من القانون المدني1353المادة ) ، تقابلها (5)في المعاملات المدنية والتجاریة  الإثبات

                                                           
 .58)غير منشور( أشار اليە د. سجى عمر شعبان، المصدر نفسە، ص  11/11/1999في  99ب//499رقم القرار  (1)
، متوفر على موقع مجلس القضاء الأعلى، 10/11/2008، 2008ماع بينة /س/2631محكمة التمييز الاتحادیة، أثبات،  (2)

 عبر الرابط الإلكتروني الاتي:
https://www.sjc.iq/qview.933/  

 (. 5، هامش رقم )5/10/2024تاریخ الزیارة: 
 .17د. محمد شكري سرور، مصدر سابق، ص  (3)
، على أن 2017( لسنة 22المعدل بموجب القانون رقم ) 1952( لسنة 30( قانون البينات الأردني رقم )2تنص المادة ) (4)

 "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر".
لسنة  (35في المعاملات المدنية والتجاریة الإماراتي في المرسوم بقانون اتحادي رقم ) الإثبات( قانون 1ف/1تنص المادة ) (5)

 منها على انە )على المدعي أن يثبت ما يدعيە من حق، وللمدعى عليە نفيە(. 2022
 2016شباط  10المؤرخ  131-2016( من القانون المدني الفرنسي التي عدلت بموجب الأمر رقم )1353تنص المادة ) (6)

س من ذلك یجب على الشخص الذي يدعي ( على أن )یجب على كل من يدعي تنفيذ التزام أن يثبت ذلك. وعلى العك4المادة 
 أنە تم إبراء ذمتە أن يبرر الدفع أو الحقيقة التي أدت إلى سقوط التزامە(، ونصها باللغة الفرنسية كالاتي:

(Article1353),( Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.Réciproquement, 

celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son 

obligation). 
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( من قانون الإجراءات المدينة حيث نصت على انە )یقع على كل طرف عبء 9) المادةذات المعنى ذهبت 
 . (1) إثبات الوقائع الضروریة لدعم ادعاءاتە وفقا  للقانون 

على  هوالحقوق المتفرعة عنە وأثر  الإثباتوفي هذا السياق قد يثار تساؤل حول الأساس القانوني للحق في    
 الإثباتالخصوم، ففي تحديد الأساس القانوني لهذا الحق، ذهب جانب من الفقە الى انە حق ملازم لعبء 

عده من وسائل للنهوض بهذا لا بد أن یكون لدیە ما یسا الإثبات ءنتيجة طبيعية لە فمن یقع عليە عبو 
العبء،  أي لا بد أن يوفر القانون الوسائل اللازمة الكافية للقيام بهذا الالتزام عند القاءه على عاتق شخص 

نفسها ،  الإثباتمعين ، ألا أن هذا الراي لم یسلم من النقد ، الى جانب الانتقادات الموجهة لفكرة عبء 
على المدعي من غير المدعى عليە وهي نتيجة  الإثباتالى قصر حق فالأخذ بهذا التبریر سيؤدي الأمر 

وضرورة تمكنيە من أثبات ما  الإثباتیصعب التسليم لها  لما يتمتع بە خصم المدعي من دور إیجابي في 
يبدو كضمان ملازم وملاصق بكل  الإثباترغم ذلك أن الراي الغالب أن الحق في بو ، القانون  بنصيدعيە 

اد منە بطریق التلازم من النصوص القانونية المقرة للحقوق الموضوعية لأصحابها فان فاعلية حق فهو مستف
 . (2) كل حق تتوقف بالضرورة على مكنة إثباتە عند التنازع عليە

والمجابهة بالأدلة ندعو  الإثباتوبناء على ما تقدم وفي ظل غياب نصا عاما یكرس مبدا الحق في    
وإضافة نص یعالج مسالة مجابهة الأدلة بين الخصوم وعدم الاكتفاء  الإثباتالمشرع العراقي الى تعديل قانون 

، وخاصة ما یستجد من الإثباتبالنص الخاص بالشهادة وذلك ضمن القواعد العامة وبما یستوعب جميع أدلة 
لنا اقتراح نص فيكون كالاتي: )إذا قدم أحد الخصمين دليلا  مخرجات وسائل التواصل الحديثة، فاذا كان

 لإثبات دعواه جاز لخصمە أن یقدم دليلا لنفي هذا الادعاء(.

 
 
 
 

                                                           
 ( من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي والتي نصها الأصلي باللغة الفرنسية كالاتي:9تنظر المادة ) (1)

Article 9, (Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au 

succès de sa pretention  (.  
 28ينظر: د. محمد المرسي زهرة، مصدر سابق، ص  (2)



 عبد القادر فواز فرحان و أ. م. د. سجى عمر شعبان
 ............................................................  

-----------------------------------------

 (2، العدد )2024السنة الأولى، كانون الأول،  177  مجلة يقين للدراسات القانونية 

 المطلب الثاني
 ومبدأ حرمة سریة المراسلات والاتصالات الإثباتنطاق الحق في 

أولها أن الخصوم يتقيدون  بها،وإنما ترد عليە قيود وحدود يتحدد  مطلقا،ليس  الإثبات الخصوم فيأن حق    
بالطرق المحددة قانونا لأثبات دعواهم، بالإضافة الى أن هذا الحق يتقيد بالإجراءات والأوضاع التي يرسمها 

 يریةسلطة تقدالكذلك من هذه القيود  ،بوسيلة مشروعةعليە  تحصلالقانون من اجل تقدیم الدليل وان یكون قد 
فحق ،  (1) الإثباتإجراءات  إیجابية فيفي تقدير الأدلة وما يتمتع بە من سلطة  لدى قاضي الموضوع 

یكون عائدا  إلى السلطة التقديریة للمحكمة فإذا رأت من الضروري منح الخصم الحق في  الإثباتالخصم في 
يدعيە فيجب على المحكمة إجابة طلبە وإلا فلها أن تمنحە إیاه فإذا لم یكن لە وسيلة أخرى لإثبات ما  الإثبات

كان حكمها قابلا  للنقض أو لها أن ترفض منح حق الخصم في إثبات مالا یفيد إثباتە في الدعوى ولكن یجب 
 . (2) أن یكون رفض المحكمة بأسباب مشروعة ومقنعة

ومبدا السریة  الإثباتوبالرجوع الى التشریعات المنظمة للإثبات فلم تأت بنص عام یحدد نطاق الحق في    
( المعدل جاء 1979( لسنة )107العراقي  رقم ) الإثباتبل جاءت بنصوص متناثرة ، فعلى صعيد قانون 

ئع أثناء قيام الرابطة ليؤكد على عدم جواز إفشاء احد الزوجين بدون رضى الزوج الأخر ما یحدث من وقا
لا یجوز لاحد الزوجين "العراقي بانە  الإثبات( من قانون 87الزوجية أو حتى بعد انتهائها، إذ نصت المادة )

 ولو یستمر، أي أن الحظر  (3)" أن یفشي بغير رضى الأخر ما ابلغە اليە أثناء قيام الزوجية أو بعد انتهائها
على حرمة خصوصية الطرفين وعدم المساس بكرامة احدهما في ظل  بعد حل الرابطة الزوجية وذلك حفاظا

هذه المادة ممكن خرق السریة وإفشائها اذا رضي الأخر وفي وسائل التواصل الاجتماعي بات معلوما أن 
 المرسل یعلم مسبقا بتخزین الرسالة أو البصمة الصوتية مما یفترض معە الرضا والموافقة.

لا "( على انە 39وتحديدا المادة )البينات ذه المشرع الأردني، فقد نص في قانون وهو نفس النهج الذي اتخ   
یجوز لأحد الزوجين أن یفشي بغير رضى الآخر ما أبلغە اليە أثناء الزوجية ولو بعد انفصامها إلا في حالة 

" ى الآخربسبب جنایة أو جنحة وقعت منە عل أحدهمرفع دعوى من أحدهما على الآخر أو إقامة دعوى على 

                                                           
 .24-23د. نبيل إبراهيم سعد، مصدر سابق، ص  (1)
 .59-58د. سجى عمر شعبان، مصدر سابق، ص  (2)
 ( المعدل.1979( لسنة )107العراقي رقم ) الإثبات( من قانون 87نصت المادة ) (3)
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دعوى ضد الأخر، عكس المشرع العراقي  أحدهماوهو حالة رفع  استثناء   ، ألا أن المشرع الأردني وضع (1)
وجعل المعيار وجود الرضى  حلهابعد  حتى الذي أتى بنص مطلق وصریح وهو أثناء قيام الرابطة الزوجية أو

 أو انتفاءه.
منە على انە  (71)حيث نصت المادة  الإماراتي والتجاریة في قانون المعاملات المدنية ونفس المبدأ نجە   

بل أن  المشرع الإماراتي انفرد بوضع استثناءات  (2) )لا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد افتراقهما(
أن  الإثبات( من قانون 35من سریة الرسائل وخاصة في نطاق المراسلات التجاریة ، ذلك  في نص المادة )

) للخصم في الدعاوى التجاریة أن یطلب من خصمە تقدیم محرر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليە، 
وتأمر المحكمة بذلك وفق الضوابط الآتية: .....)ج( ألا یكون من شأن الاطلاع عليە انتهاك أي حق في 

كما هو واضح أن  السر التجاري أو أي حقوق متصلة بە، ما لم تر المحكمة خلاف ذلك بقرار مسبب(،
المشرع جعل الأصل هو عدم كشف المراسلات التي تتضمن أسرار تجاریة أو حقوق خاصة بالتاجر، رغم 

خلاف ذلك إذا رأت  نە یمكن للمحكمة أن تقرر استثناء  الحمایة المبدئية للأسرار التجاریة في هذه الفقرة، ألا ا
 لمحكمة الموضوع.الممنوحة وفق السلطة التقديریة أن الإفصاح ضروري لتحقيق العدالة في القضية، وذلك 

جتماعي نجد أن الرسائل التي يتم أرسالها عبر وبالنظر لطبيعة وسائل التواصل الإعلى ما تقدم  وبناء  
 تطبيقات التواصل مثل واتساب وتليجرام وماسنجر تثير العديد من التساؤلات حول خصوصية المعلومات

ها واستغلالها كدليل في القضاء، فاذا احتوت الرسالة المرسلة عبر واتساب أو التي يتم أرسال ومدى سریتها
تيليجرام أو ماسنجر أي معلومات أو أسرار ا خاصة وصورا فهل یحق للمرسل اليە الاحتجاج بها أمام القضاء 

معلومات كدليل؟ وما هو المعيار الذي يبرر من خلالها استخدام هذه الرسائل كأدلة قانونية رغم تضمنها 
سریة؟ وهل أن احتواءها على سر یمنع بصورة مطلقة تقدیمها الى القضاء؟ ومدى إمكانية تطبيق مبدا الحق 

عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ أي هل في  الإثباتوالمجابهة بالأدلة بين الخصوم في نطاق  الإثباتفي 
 ؟الإثباتم متعسفا في استخدام حقە في بها یعد خرقا لمبدأ السریة ویعد الخص الإثباتاستخدام الحق في 

الحق في سریة المراسلات "وللإجابة عن هذه التساؤلات لابد أولا من التطرق الى الأساس الذي یستند لە    
والصور أي الطبيعة القانونية لە، فبالنسبة الى الحق في سریة المراسلات أثارت خلافا  بين  "والاتصالات

 یقعو ذهب جانب الى اعتبارها من قبيل الحقوق العينية  :ى انقسامهم الى فریقينمما أدى الفقهاء القانون، 

                                                           
 .2017( لسنة 22المعدل بموجب القانون رقم ) 1952( لسنة 30( من قانون البينات الأردني رقم )39المادة ) (1)
 .2022( لسنة 35( من قانون المعاملات المدنية والتجاریة الإماراتي بالمرسوم بقانون اتحادي رقم )71المادة ) (2)
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 التي تكون لصيقةضمن حقوق الملكية، فيما ذهب الفریق الأخر الى اعتبارها من قبيل الحقوق الشخصية 
 .بالشخص

بانە يدخل ضمن  "الحق في سریة المراسلات والمحادثات الخاصة"من ابرز انصار الاتجاه  المنادي باعتبار 
( فقد أسس رأیە على فكرة المراسلات والمحادثات جزء من Edelmanمفهوم حقوق الملكية الفقيە الفرنسي )

كيان الشخص على اعتبارها معبرة عن أراءه وأفكاره وان الشخص یمتلك الحق في ملكيتها بالتالي هو مالك 
 تسري عليها ما یسري علىتصرف ، بالإضافة أنها لها مما یعطيە الأمر الحق في الاستغلال والاستعمال وال

حقوق الملكية من أحكام منها عدم جواز نشرها من غير أذن أو التنازل عنها بمقابل، وان المراسلات 
 . (1) والمحادثات الصوتية تخضع لأحكام ما تخضع لە حقوق الملكية

الحقوق الشخصية ب شبيەيرى أن هذا الحق ومنە غالبية الفقە الفرنسي الحديث الذي  الاتجاه الثاني اما   
التي تكون لصيقة بشخص الأنسان مثل الحق في الخصوصية والسمعة والاسم والاعتبار، والحق الشخصي 
یشمل كل ما يرتبط بكيان الأنسان الشخصي وأبرزها الحق في سریة المراسلات والاتصالات، مما یمنح 

یطلع عليە أحد ألا بأذنە مما يرتب على الغير احترام هذا الحق  لصاحبە بان ينفرد بحق الاستئثار بە دون أن
 . (2) كذلك إمكانية دفع الاعتداء الذي قد یقع عليە ومراجعة القضاء لوقف هذا الاعتداء

ونؤید الاتجاه الذي ذهب الى عدم اعتبار الحق في السریة من قبيل حقوق الملكية بالرغم من أهميتە، لان   
مع حق الملكية بالإضافة الى اختلاف طبيعتهما عن بعض، فكما هو  متتلاءبها لا  يتميزالخصائص التي 

معلوم بان أي حق عيني يتطلب وجوده عنصرین أساسيين هما موضوع الحق وشخص یمارس سلطتە 
المباشرة على هذا الحق، فاذا ما اتحد هذين العنصرین تصبح من الاستحالة التحكم وممارسة السلطة على 

الحق ، ولا یمكن اعتبار الحق في الخصوصية ألا أنها حق شخصي يرتبط بوجود الأنسان وكيانە لما لە  هذا
من ميزات توفر لصاحبە حمایة المصلحة الأدبية بالإضافة الى الزام الجميع بعدم التدخل في هذا الحق 

 لاعتداء الواقع على هذا الحقباعتباره من الحقوق اللصيقة بشخصە وكذلك إمكانية اللجوء الى القضاء ومنع ا

 .ەیقافوإ

                                                           
جواد كاظم سمسيم، زینب محمود شاكر، الطبيعة القانونية للحق في الخصوصية ونطاقە، مجلة الكوفة للعلوم، جامعة د.  (1)

 .81، ص 2021( 50/1الكوفة، العدد )
سلامة فضل الشامي، جرائم الاعتداء على الحق في الخصوصية في ضوء التطور التكنلوجي، رسالة ماجستير، كلية  (2)

 .35، ص 2018قصى، القانون، جامعة الأ
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وبالرجوع الى القواعد العامة، فان وصول الرسالة الى المرسل اليە ، من الممكن أن تأخذ حكم هبة المنقول    
التي لا تتم ألا بالقبض وتصبح ملكە باعتبارها وصلت من هاتف المرسل الى المرسل اليە ، ألا أن الأمر 

نە من أسرار، وعليە یكون للمرسل اليە حق الاحتجاج بها على مرسلها أمام القضاء مقيد بعدم إفشاء ما تتضم
متى ما كانت لە مصلحة في ذلك مثل أن یكون هنالك إقرار بدين على ذمتە أو إقرار كلي أو جزئي بالوفاء 

لاحتجاج أو بوجود مال في حيازتە تعود للمرسل اليە ففي هذه الأحول تكون للمرسل اليە مصلحة مشروعة ل
على أمور سریة خاصة تمس ال مرسل  ئهاواحتإتجاج لا یكون مقيدا ألا في حالة بها أمام القضاء وهذا الاح

 . (1) التي تفرض على الغير احترامها الشخصية المسائلمن  ةالخاص الأسرارعلى اعتبار 
الى جواز تمسك المرسل اليە بالرسالة حتى لو احتوت على أمور سریة  (2)وقد ذهب جانب من الفقە    

طالما لە مصحة مشروعة  وان الأخذ بعدم جواز تقدیمها الى القضاء لاحتوائها على سر یجعل الاحتجاج بيد 
المرسل فقط مما يؤدي الى هدر حق المرسل اليە بالتمسك بدليل مشروع، ومن اجل التوفيق بين مصلحة 

وحرمة سریة المراسلات هو وجوب إنذار المرسل من قبل المرسل اليە عند رغبتە بالاعتماد على  الإثبات
في حال لم ييسر لە المرسل سبيلا أخر لە غير الرسالة  الإثباتالرسالة التي تتضمن مسائل سریة كدليل في 

لخاصة ، وبين مصلحة ، ولذلك قيل أن في ذلك توفيق بين مصلحة المرسل بعدم إفشاء ما يتعلق بأسراره ا
 .الإثباتالمرسل اليە في عدم حرمانە من احدى وسائل 

وما تجدر الإشارة لە، أن الرسالة السریة هي التي لا تعد لان تذاع، ولا توجد قاعدة عامة لتحديد صفة    
 لقاضيالسلطة  خضوعها بالتالي يتمالسریة فالبحث عن كون الرسالة سریة أم لا هي مسألة من مسائل الواقع 

صها في كل قضية على حدة وما تحيط بها من ظروف تستخلص ذلك من مضمون ستخلایتم او  التقديریة
 . (3) الرسالة ومحتواها على حدة لتقریر سریتها من عدمە

لا بد أن تحاط بالسریة اللازمة والكافية من اجل عدم  "المستندات الإلكترونية"بالإضافة الى ذلك أن    
قد تكون سریة ومهمة ، وهذا ما فعلە المشرع العراقي في قانون  ا تحتویها من معلوماتمإشاعة وإذاعة 

 في الإلكتروني ووازنە مع الحق في السریة وذلك بالنص الإثباتالتوقيع الإلكتروني الذي اعطى الحق في 

                                                           
، ص 1973(، 2( العدد )28وحرمة الأسرار، مجلة القضاء العراقية، المجلد ) الإثباتحسين المؤمن، الرسائل بين حق  (1)

61-62. 
 .63حسين المؤمن، المصدر أعلاه، ص  (2)
 .224.، د. سجى عمر شعبان، مصدر سابق، ص 64-63حسين المؤمن، المصدر نفسە، ص  (3)
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التوقيع الإلكتروني  ثانيا: مع مراعاة أحكام البند )أولا( من هذه المادة تكون بيانات"على انە  (12المادة )
والوسائل الإلكترونية والمعلومات التي تقدم إلى جهة التصديق سریة ولا یجوز لمن قدمت إليە أو اطلع عليها 

 . (1)" بحكم عملە إفشاؤها للغير أو استخدامها في غير الغرض الذي قدمت من أجلە
نقض قرار لمحكمة الاستئناف في من خلال  في فرنساومن تطبيقات هذا الحق ما ذهبت محكمة النقض    

مسالة تتعلق بالميراث وحول رسالة تقدمت بها زوجة المتوفى على أساس أن تقدیمها ينتهك خصوصية الحياة 
الخاصة وسریة مراسلاتە، وانە كان یجب على محكمة الموضوع، كما تقول الغرفة المدنية الأولى البحث فيما 

، ومدى تناسبها مع المصالح الإثباتیة لممارسة حق الشخص في إذا كانت الأدلة المتنازع عليها ضرور 
المتعارضة ، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تعترف فيها محكمة النقض بحق أحد الأطراف في تقدیم 

 . (2) دليل، حتى وإن كان تقدیم هذا الدليل یمس بالحق في احترام الحياة الخاصة
لا یمكن أن يبرر تقدیم أدلة  الإثباتأن الحق في  لمحكمة النقض في قرار أخر القضاء الفرنسي وأكد   

الخصوصية إلا بشرط أن یكون هذا التقدیم ضروریا  لممارسة هذا الحق وأن یكون الانتهاك متناسبا  مع "تنتهك 
 . (3) "الهدف المنشود

ل عليها بطرق غير وفي قرار جديد صادر عن محكمة النقض الفرنسية حول قبول الأدلة التي تم الحصو    
ا أعاد تشكيل قواعد قبول الأدلة في المحاكم المدنية، كان هذا  مشروعة، فقد أصدرت محكمة النقض قرار ا هام 

مشروعة، وهي نزیهة و عليها بطرق غير  يتحصلالقرار محور نقاش طویل حول إمكانية قبول الأدلة التي 
ا في الأوساط القانونية ، ، حيث تتمحور القضية حول اطلاع صاحب العمل على مسألة أثارت اهتمام ا واسع 

ا على جهاز العمل والمحادثة تضمنت  محادثة من حساب فيسبوك لأحد الموظفين، بعدما ترك الحساب مفتوح 

                                                           
 .2012( لسنة 78( من قانون التوقيع الإلكتروني العراقي رقم )12) المادة (1)
Journal official- (، القرار منشور على الجریدة الرسمية الفرنسية )2012نيسان  5)كاس. المدنية الأولى.  (2)

Legifrance:متوفر على شبكة الأنترنت على الرابط الإلكتروني التالي ،) 
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025662234/  

 (.2، هامش رقم )26/9/2024تاریخ الزیارة 
ر اليە لدى أوریليان بامدي، ( القرار مشا12.403-15، رقم 2016شباط  25)محكمة النقض، الغرفة المدنية الأولى،  (3)

تموز  2(، تاریخ نشر المقال LE DROIT DANS TOUS SES ETATS، مقال منشور على موقع )الإثباتالحق في 
 ، متوفر على شبكة الأنترنت عبر الرابط الإلكتروني الاتي:2023

https://aurelienbamde.com/2023/07/02/le-droit-a-la-preuve-regime/  
 (.3، هامش )7/9/2024تاریخ الزیارة: 
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تصریحات مهينة ضد زميل، وهي انە تمت ترقية زميلە بسبب توجهاتە الجنسية المفترضة، ولقد قررت 
ا من الحياة الشخصية المحكمة أن هذه الأدلة لا یمك ن أن ت ستخدم كسبب للطرد لأن المحادثة كانت جزء 

للموظف، وهنا بدأت المحكمة تعيد النظر في مواقفها السابق بشأن قبول الأدلة لتي يتم الحصول عليها بطرق 
بطرق غير  المتحصلةغير مشروعة ، ففي السابق كانت محكمة النقض الفرنسية ترفض استخدام الأدلة 

ة في المحاكم المدنية على سبيل المثال كانت تعتبر التسجيل السري لمكالمة هاتفية بدون علم الطرف عادل
الآخر غير مقبول كدليل في المحكمة وهذا ما یعرف بـ "مبدأ النزاهة في جمع الأدلة"، الذي كان يتطلب أن 

 . (1) تكون الأدلة المقدمة في المحكمة قد تم جمعها بطرق أخلاقية وشفافة
لكن محكمة النقض رأت في قرارها الجديد أن التمسك الصارم بمبدأ النزاهة قد یقف عائق ا أمام تحقيق    

 الحقيقة لكشفالوحيد  السبيلبطرق غير عادلة هي  المتحصلةالعدالة، ففي بعض الحالات، قد تكون الأدلة 
ي أن یكون مطلق ا، بل یجب موازنتە مع ، ومن هذا المنطلق، قررت المحكمة أن مبدأ النزاهة لا ينبغوإثباتها

ا في ليس مبدأ  ال هذا، ، كما المحكمة أكدت أن الإثباتالحق في  المدنية، ویجب أن يتم تقييم  المسائلمطلق 
كل حالة على حدة، فإذا كانت الأدلة غير المشروعة ضروریة لتحقيق العدالة، ویمكن أن تساهم في كشف 

أن تكون الأضرار الناجمة عن هذا القبول متناسبة مع الهدف، وقد وضعت  الحقيقة، فقد يتم قبولها بشرط
في مركز التوازن مع الحقوق الأخرى، مثل حق الخصوصية، ففي  الإثباتالمحكمة في هذا القرار الحق في 

غير مشروع، لكن  الوصول لها بطریقبعض الحالات یمكن أن يتفوق الحق في تقدیم الأدلة حتى لو تم 
تكون هذه الأدلة فعالة ومنتجة لتحقيق العدالة، وأن یكون انتهاك حقوق الطرف الآخر متناسب ا مع بشرط أن 

المصلحة المراد تحقيقها، وان هذا القرار لا یقتصر فقط على القانون المدني، بل یمتد تأثيره إلى مجالات 
السابق كان ی منع أصحاب العمل  أخرى مثل قانون العمل والقانون التجاري والإداري، وعلى سبيل المثال، في

بدون علم الموظفين كأدلة في النزاعات، الآن، قد  تم استخدامها من استخدام تسجيلات صوتية أو فيديویة 

                                                           
(، مشار لە لدى فریديریك غيومارد، الحق 11.330-21/ رقم  2023كانون الأول  22الجلسة العامة  -)محكمة النقض  (1)

كانون  18(، تاریخ نشر المقال Dalloz Étudiantقال منشور على موقع، )، مقابل الحق في الأدلة العادلة، مالإثباتفي 
 ، متوفر على الرابط التالي:2024الثاني 

https://actu.dalloz-etudiant.fr/le-billet/article/droit-a-la-preuve-
vsdroitalaloyautedespreuves/h/1ffc9bcc1bfce3b7e102e8ea67d5e374.html  

 (.1، هامش رقم )11/9/2024تاریخ الزیارة 
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، يتبين  من هذا الاجتهاد  (1)يتم قبول مثل هذه الأدلة إذا كانت ضروریة لحل النزاع أو لتحقيق العدالة 
لإعطاء الأولویة لهذا الحق عند  الإثباتالقضائي الفرنسي أن هنالك شرطين عامين لممارسة الحق في 

تعارضە مع الحق في الخصوصية، وهو شرط الضرورة، أي یجب أن تكون الأدلة المتنازع عليها ضروریة 
المتاحة للمدعي لإثبات ادعاءاتە، وشرط ، وتكون الوسيلة الوحيدة الإثباتلممارسة حق الشخص في 

التناسب، أي یجب أن تكون الانتهاكات الناتجة عن تقدیم الدليل متناسبة مع الهدف المنشود، ویجب على 
 . (2) حمايتها التي یجبالقاضي التأكد من أن الانتهاك ليس مفرطا  مقارنة بالمصلحة 

رة الشخصية، فلقد اختلف الفقە في الطبيعة القانونية لهذا لطبيعة القانونية للحق في الصو ا فيما یخصأما    
الحياة الخاصة من عدمە وهل  إطارالحق، مما ثار جدل فقهيا  حول ما إذا كان الحق في الصورة يدخل في 

 هي جزء منە أم لا.
الصورة من قبيل الحق في الحياة الخاصة لما تبرزه من ملامح وتراسيم  أنالى  (3)فقد ذهب راي من الفقە    

وجزءا  منها، وان  الحياة الخاصة الشخص وارتباطها بحياتە اليومية، فهي تعد عنصرا  ومظهرا  من مظاهر
 (4)الاعتداء على صورة الشخص هي اعتداءٌ على احدى مقومات خصوصيتە، ویذهب هذا الجانب من الفقە 

الحياة الخاصة شأنها شان الحياة العاطفية والزوجية والمراسلات الخاصة، وان  وصورة من صورنصر بانە ع
احترام الحياة الخاصة ترتبط بصاحب الصورة بشكل وثيق بما یعكس شخصيتە بالتالي أي نشر أو تصرف 

                                                           
نشور في الجریدة الرسمية الفرنسية (، القرار م12.058-19/ رقم  2020أيلول  30الغرفة الاجتماعية،  –)محكمة التمييز  (1)
(Journal official- Legifrance:على شبكة الأنترنت متوفر على الرابط الإلكتروني التالي ،) 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042579783#:~:text=Cour%20de%20cassation%20-
%20Chambre%20sociale.%20N%C2%B0%20de  

 (.2، هامش رقم )26/9/2024تاریخ الزیارة 
،  DANS TOUS SES ETATSLE DROIT، مقال منشور على موقع الإثباتينظر: أوریليان بامدي، الحق في  (2)

 ، متوفر على الرابط التالي:2023تموز//2تاریخ نشر المقال 
https://aurelienbamde.com/2023/07/02/le-droit-a-la-preuve-regime/  

 (.1، هامش رقم )7/9/2024تاریخ الزیارة 
ونية للحق في الصورة الشخصية ، د. فهيد محسن الدیحاني، الطبيعة القان27سلامة فضل الشامي، مصدر سابق، ص  (3)

 .13، ص 2012(، 56(، العدد )28وحمايتە المدنية في القانون الكویتي، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدریب، المجلد )
 .112-111، د. ماروك نصر الدين، مصدر سابق، ص 362د. هانية محمد علي فقيە، مصدر سابق، ص  (4)
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ة إمكانية التي تبرر لصاحب الحق في الصور  "بالحياة الخاصة"للصورة دون أذن صاحبها یمثل مساس 
 . (1) الرفض والاعتراض على التقاط الصورة الخاصة بە أو تداولها

الى أن لكلا الحقين مميزات یختلفان عن بعض وان الحق في الصورة حق  (2) وبالمقابل يذهب راي ثاني   
مستقلين ، بمعنى أن الحقين اخارجه أوالخاصة  ةلحياا ةمستقل، وهي تثبت للشخص سواء كانت أثناء ممارس

لو لم و قانونية وتثير المسائلة حتى  را  اثأصورة الشخصية من الممكن أن ترتب عن بعضهما، وان مجرد نشر ال
 عام. محلفي  التقطتللخصوصية، مثل نشر صورة  خرقا  ذلك  ينتج من

ذو طبيعة  "الحق في الصورة"يرى أن  (3) ومن اجل التوفيق بين الاتجاهين السالفين ظهر راي ثالث   
متى ما كان التصویر یكشف جانبا من حياة الفرد الخاصة، بينا  "الحياة الخاصة"من مظاهر فهي مزدوجة، 

ما كانت  إذا، بمعنى "الحياة الخاصة"مساس في  ينتج منهامتى ما كانت الصورة لا  بذاتە یكون حق مستقل
 تمثل جزءا من حياتە العامة.

،  الخصوصيةا الحق يتمتع بطبيعة مزدوجة ، فقد یكون مظهرا  من وعليە يتفق الباحث على أن هذ   
شمولە بیعطيە خاصية مهمة  "ضمن الحقوق اللصيقة بالشخصية"أو حقا  مستقلا  قائما  بذاتە، وان اعتباره 

الشخص الذي تم الاعتداء على صورتە اللجوء الى القضاء ویطلب  يتمكنبالحمایة الوقائية  التي بموجبها 
ضرر و ذلك لأن فعل ما أصابە من الحاجة إلى إثبات  دون بالتعویض ان یطالب ، و  الانتهاكهذا  افإیق

تصویر الغير أو نشر صورتە من غير موافقتە یعد انتهاك للحق في الصورة مما يؤدي الى افتراض توافر 
عواه على أساس الضرر، والفعل الضار، ومن ثم یستطيع الشخص الذي تم الاعتداء على صورتە بان يرفع د

 بشخصيتە. التي تكون لصيقةانە تم المساس بحق من الحقوق 
فقد أصدرت محكمة بداءة أربيل بإحدى قراراتها بإلزام  "الحق في الصورة"القضاء العراقي من  وفيما یخص   

احدى الشركات )شركة جاي جيهان( دفع تعویض لاحد الأشخاص وذلك لاستخدام صورتە في إعلان دعائي 
ض الترویج لمنتجاتها ألا أن قرار محكمة تمييز إقليم كوردستان نقضت هذا الحكم على اعتبار أن ظهور لغر 

المدعي في الفلم الدعائي لعدة مرات هو قبول منە لعملية تصویره، إذ نص القرار على أن ".. رأت المحكمة 

                                                           
 .237در سابق، ص د. ممدوح خليل بحر، مص (1)
 .13د. فهيد محسن الدیحاني، مصدر سابق، ص  (2)
د. خالد حسن احمد، الحق في خصوصية البيانات الشخصية بين الحمایة القانونية التحدیات التقنية، دار الكتب والدراسات  (3)

 .13، وأیضا د. فهيد محسن الدیحاني، مصدر سابق ص 39، ص 2020العربية، الطبعة الأولى، 
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 ه قدح شاي یشربە وكان عالما  في الكازینو وبيد عند عرض الفلم الدعائي أمامها أن المدعي كان جالسا  
بالتصویر وان التقاط صور المدعي بالوضعية الموصوفة أعلاه لا یعتبر تعدیا على حریتە أو في عرضە أو 
في شرفە أو في سمعتە أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي لكي تنهي مسؤولية المدعى عليە 

أن القضاء العراقي یحمي  وفق ما تقدم، إذ يتبين  (1)"  ( من القانون المدني1/205حسب أحكام المادة )
 في نطاق الحق الحياة الخاصة وليس على اعتباره حقا قائما بذاتە. "الحق في الصورة"

للفرد حمایة بياناتە الشخصية، بما في "أن  النقضمحكمة  صادر من  في قرار القضاء الفرنسي وقد أكد   
دامە لأي غرض تجاري أو إعلاني في أي وسيلة إعلامية، تشمل المسألة ذلك الحق في الصورة، ویمنع استخ

ا المراسلات إلكترونية التي تعتبر بيانات شخصية تقع خارج سياق المعالجة المشروعة ، يلاحظ على  (2)" أیض 
ا من  بها وهي تكرس  ویقر الاعتراف "الحقوق الشخصية"هذا القرار بان القضاء الفرنسي جعل الصورة جزء 

لمبدأ مهم وهو عدم تصویر الشخص  من غير موافقتە أو استخدامها أو نشرها من دون أذنە، عليە لا یمكن 
استخدام الصور والاحتجاج بها اذا ما تم التقاطها بشكل غير قانوني وبشكل یمس خصوصيتە أو من غير 

 شكل مشروع .موافقة من التقطت لە أي لا بد أن تكون قد تم الحصول عليها ب
يتفق على أن مكان العمل الذي قد یحتوي على  (3) وما تجدر الإشارة لە أن الفقە والقضاء الفرنسي   

كاميرات تصویر تعتبر مكانا  خاصا إذ لا یمكن الدخول اليها من غير أذن رب العمل ویستثنى من ذلك 
الخاصة لهذا البيع  اماكنبالتالي أن  أماكن العمل التي تكون متاحة للجمهور الدخول اليها من غير أذن،

ليها لا تعد مكانا  خاصا ، والأماكن التي لا یستطيع الجمهور الدخول إوالتي یستطيع الجمهور الدخول  الغرض
 فيە مثل المكاتب والمخازن فهي أماكن خاصة.

صل العام في الحق بالنظر الى هذه القيود الواردة على هذا الحق، يتضح انە هنالك استثناءات على الأ   
على الصورة، وهي أن یكون هنالك اتفاق بين الأطراف عن كيفية استغلال الصورة وان یكون هنالك أذن 
مسبق يبيح استغلال أو استعمال الصورة، بمعنى لا یمكن استخدام الصورة التي تدل على الشخص دون 

تە، ومن الاستثناءات التي أكدها موافقتە المسبقة في أي سياق أو نطاق من الممكن أن ينتهك خصوصي

                                                           
أشار اليە سامان فوزي عمر، المسؤولية المدنية  7/8/2000في  –هيئة مدنية -176قرار محكمة إقليم كردستان عدد  (1)

 .80، ص 2007للصحفي )دراسة مقارنة(، دار وائل للنشر، عمان، الطبعة الأولى، 
 .100سابق، ص  ، أشار لە الفة المنصوري، مصدر2012/6/19، مؤرخ في 62127/2011قرار تعقيبي مدني  (2)
 .363د. هانية محمد علي الفقيە، مصدر سابق، ص  (3)
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القضاء الفرنسي أیضا  هي أن الناشر لا يلتزم بالحصول على موافقة أو أذن طالما جرى التقاط الصورة أثناء 
 . (1) الأداء الوظيفي

وكذلك ما يبيح تداول الصورة دون أذن صاحبها صور الذين یحضرون حوادث أو مناسبات تقع بشكل    
وغيرها من المحافل الرسمية التي یفترض علم المشارك فيها بحضور وسائل  والندوات تعلني مثل المؤتمرا

الأعلام، بالإضافة الى جواز نشر الصور المتعلقة بشخصيات عامة أو مشهورة التي تتناول الجانب الخاص 
لخاصة یحق جانب من الحياة ا تأخذبالأعمال العامة بهم، أما الصور التي تكون ذات طابع عائلي أو التي 

لصاحبها الاعتراض على نشرها، وفي كل الأحوال لا یجب أن يؤدي تداول الصورة الى أي مساس بسمعة 
 . (2) وشرف صاحبها

 "وسائل التواصل الاجتماعي"خدمة إلكترونية، مثل  باستغلالخلاصة ما تقدم ، فعندما یقوم الشخص    
المعدة للمراسلة مثل واتساب وماسنجر وفايبر، غالب ا ما يوافق على شروط الخدمة التي تنص على أن محتوى 

تحت ظروف معينة، مما يدفعنا  اخرى تە أو حتى مشاركتە مع أطراف هذه المراسلات یمكن تخزینە أو معالج
لصور ليست خاصة تمام ا، مما الى القول أن هذا الرضا یعتبر موافقة ضمنية على أن هذه المراسلات وا

یجعل استخدامها كأدلة في القضایا المدنية أمرا  مقبولا  بشكل عام ولا یعد الخصم متعسفا في استخدام حقە في 
ا، فإن استخدامها الإثبات ، فإذا كانت المراسلات أو البصمات الرقمية محفوظة ویعلم المستخدم بذلك مسبق 

ا للخصو  ا من الأدلة المقبولة التي یمكن استخدامها لإثبات الحق أو كدليل لا ی عتبر انتهاك  صية، بل ی عتبر جزء 
أكثر مرونة، حيث یمكن للطرفين استخدام  "الإثباتمبدأ الحق في "دفع الدعوى، ففي القضایا المدنية، یكون 

طار قانوني الأدلة المتاحة، بما في ذلك المراسلات المخزنة أو البصمات الرقمية، طالما كان ذلك في إ
ا من قبل الأطراف، ولا ی عتبر استخدام هذه الأدلة خرق ا لمبدأ الحق في  ، لأن الإثباتوموافق عليە مسبق 

 المعلومات قد ت ستخدم عند الحاجة.البيانات و الأطراف المعنية تكون قد وافقت ضمني ا على أن هذه 
التي تتم  الإلكترونية مایة الفعالة للمعاملاتوبناء على ما سبق، نرى أنە من الضروري أن يتم توفير الح   

والحفاظ على والبيانات ، خاصة عندما يتعلق الأمر بسریة المعلومات "وسائل التواصل الاجتماعي"من خلال 
الخصوصية، من خلال إعادة التشریعات النظر في قوانينها أو تعديل وتوسيع نطاق التشریعات القائمة لعمل 

 المستخدمين أو المتخاصمين، مما سيساهم في حمایة الإثباتوصية ومبدأ الحق في موازنة بين مبدا الخص

                                                           
 .2014أشار لە د. محمد احمد المعداوي، مصدر سابق، ص  (1)
 .13د. فهيد محسن الدیحاني، مصدر سابق،  (2) 
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، مع الحفاظ على مبدأ بشكل غير مستقيم المعلومات في الدعاوى المدنيةالبيانات و  استغلال منع من خلال
 .الإثباتالحق في 
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 الخاتمة
سائل لة من و بعد انتهائنا من دراسة مبدأ الحق في الخصوصية والحق في الإثبات والنظر في مدى مقبولية الأدلة المتحص    

 التواصل الاجتماعي نختم بجملة من الاستنتاجات والتوصيات توصلنا لها، وذلك من خلال الفقرات الأتية:
 اولاً: الاستنتاجات

ت لبياناية" و "الحق في الإثبات"، خاصة في المسائل المرتبطة بالأدلة الرقمية واهناك تعارض بين "الحق في الخصوص .1
 الشخصية مما یشكل ذلك تحدیا قانونيا أمام القاضي المدني للتوفيق بين الحقين.

هنالك ترادف بين مصطلح الخصوصية وبين مصطلح حمایة البيانات وانە غالبا ما يتم استخدام مصطلح الخصوصية  .2
 على البيانات الرقمية للدلالة على حمایة "البيانات". بشكل يدل

ي أن أأن مفهوم حمایة الخصوصية المعلوماتية هو حمایة "البيانات" التي تخص مستخدم وسيلة "التواصل الاجتماعي"  .3
 الحياة الخاصة للمستخدم تتمحور حول سریة المعلومات والبيانات التي تخصە.

من  عتبرهانونية للحق في "حرمة المراسلات والاتصالات" والحق في الصورة فهناك من ا لم يتفق الفقە حول الطبيعة القا .4
ما تجارة كلعدم ارتباطها بالحقوق العينية وال تدخل ضمن حقوق الملكية بينما ذهب جانب أخر الى أنها من الحقوق الشخصية

 حصل في نهایة القرن العشرین
ت لمراسلاالمقارنة مصطلح "الحق في الخصوصية وحمایة البيانات" أو مصطلح سریة الم تعرف التشریعات العراقية وأیضا  .5

 والمحادثات ألا أنها كرست لها حمایة في الدساتير والتشریعات الخاصة.
ایا في ثن لم ينص المشرع العراقي وأیضا التشریعات المقارنة على مبدا الحق في الإثبات بنصوص عامة بل جاءت متناثرة .6

 لإثبات.قوانين ا
سریة ألا في ال لم تنص قوانين الإثبات في التشریعات المقارنة ولا في قانون الإثبات العراقي على مبدا الخصوصية أو الحق .7

باي الها و أن الأصل وفق التشریعات انە لا یجوز انتهاك سریة المراسلات والاتصالات والصور الخاصة مهما كانت طریقة أرس
 على ذلك أو وجود اتفاق مسبق بين الأطراف. وسيلة ألا عند نص القانون 

نون في قا انفرد المشرع الإماراتي عن بقية التشریعات بوضع استثناءات من سریة الرسائل في إطار المراسلات التجاریة .8
 الإثبات في المسائل المدنية والتجاریة.

ظر بإعادة الن قيامهاكترونية وتكنلوجيا المعلومات بواكبت القوانين المقارنة التطورات التقنية في مجال وسائل الاتصالات الإل .9
وقف مفي قوانينها وسن قوانين جديدة والخاصة بحمایة "الخصوصية المعلوماتية" عبر "وسائل التواصل الاجتماعي" عكس 

ية" ة الإلكترونالأنظمالمشرع العراقي المتأخر في هذا النطاق ألا أن هنالك مشروع لقانون "الجرائم الإلكترونية" لتنظيم استخدام "
ذه ه( والذي لم یقنن حتى 2011تموز  27وشبكات المعلومات الذي تمت قراءتە الأولى أمام مجلس النواب العراقي في )

 اللحظة كتشریع خاص أسوة بالتشریعات المقارنة.
 ثانیاً: التوصیات
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انين كب القو المعلوماتية" وحمایة البيانات ليواضرورة توجيە البرلمان في العراق الى إيراد قانون خاص ينظم "الخصوصية  .1
د و إيراأالمقارنة في هذا المجال بسبب عدم وجود تشریع خاص وحديث "لحمایة الخصوصية المعلوماتية والبيانات الشخصية" 

كترونية ة الإلنص عام في قانون الإثبات ينظمها، والمضي بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية وتقنينە لتنظيم استخدام الأنظم
 وشبكات المعلومات كتشریع خاص أسوة بالتشریعات المقارنة بعد تعديلە.

اعد من القو ندعو المشرع العراقي الى تعديل قانون الإثبات وإضافة نص یعالج مسالة مجابهة الأدلة بين الخصوم وذلك ض .2
ص قتراح نالتواصل الحديثة، فاذا كان لنا االعامة وبما یستوعب جميع أدلة الإثبات وخاصتا ما یستجد من مخرجات وسائل 

 فيكون كالاتي: )إذا قدم أحد الخصمين دليلا لإثبات دعواه جاز لخصمە أن یقدم دليلا لنفي هذا الادعاء(.
ا الحاضر، ي وقتنإعطاء القاضي سلطة واسطة في قبول الأدلة الإلكترونية لتكييف النظام القانوني مع التحولات التكنولوجية ف .3

ا فيما يتعلق بالخصوصية. مع ا  لحفاظ على التوازن بين تحقيق العدالة وحمایة حقوق الأفراد، خصوص 
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 الملخص
 لقد حظي موضوع حمایة المرأة من العنف باهتمام بالغ من لدن المجتمع الدولي والمحلي على حد

لال سواء، لذلك سعى العديد من الدول إلى توفير الحمایة اللازمة للمرأة من صور العنف، وذلك إما من خ
التطرق إلى تلك التطرق إلى تلك الحمایة في تشریعات أو قوانين خاصة على نحو مباشر، أو من خلال 

 حظ أنالحمایة في سياق القوانين العامة وما توفر تلك القوانين من حمایة )غير مباشرة( ففي العراق، نلا
 ضمنا   المشرع العراقي لم یقم بوضع قانون خاص بحمایة المرأة من العنف وإنما عمل على توفير تلك الحمایة

( 1959( لعام )188وقانون الأحوال الشخصية رقم )(، 1969( لسنة )111في إطار قانون العقوبات رقم )
سري المعدل، ولم یختلف الوضع في إقليم  كوردستان الذي اكتفى هو الآخر في توفير الحمایة ضد العنف الأ

بشكل عام دون أن یخصصها للمرأة وهذا یمكن ملاحظتە من خلال قانون مناهضة العنف ضد الأسرة رقم 
ي یستوجب في نهایة المطاف العمل الدؤوب في سبيل التوصل إلى وضع (، الأمر الذ2011( لسنة )8)

 قانون خاص یعمل على توفير الحمایة للمرأة من العنف على نحو خاص . 

 الكلمات المفتاحیة: العنف الأسري، الحمایة الجنائیة، المرأة.
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 ثوختة
ست خؤى بةدةوناو كؤمةلطاى نيَف نةتةوةى بابةتى ثاراستنى ذنان لة توندوتيذى، جيَطايةكى طرنط لة ناو

وو شيَوةكانى ن لة هةمؤ ذنابهيَناوة، لة بةر ئةوة زؤربةى وةلاتةكان هةوليياندا بة دابينكردنى ثاراستنيَكى ثيَويست 
ةكان كة تايبةتي ساييةتوندوتيذى، ئةوش يان لة مينانةى ئاماذةكرن بة شيَوازى ثاراستن لة ياساكاندا يان ئةو يا

 ،لة عيَراقيش وخؤ(.ةوخؤن ، يان لة ميانةى ئاماذةكردنيان لة ريَرةوى ياسا طشتييةكان )بةشيَوةى نةراستةراست
ستنيان لة ارى ثارالكو كياسادانةرى عيَراقى هيض ياسايةكى تايبةت بؤ ثاراستنى ذنان لة توندوتيذى دانةنراِوة، بة

ساى بارىَ كةسيَتى (  و يا1969( ي سالى )111ذمارة ) ريَطاى دابينكردنى ثاراستن لة ضوارضيَوةى ياساى سزادان

اماذة ئو، ئةوانيش ( راستكراودا هاتووة، لة هةريَمى كوردستانيش دؤخةكةى طؤراو نةبو1959( سالى )188ذمارة )
 ن، ئةمةشؤ ذناببة ثاراستنى خيَزان لة توندوتيذى بة شيَوةيةكى طشتى كردوة دوور لة تايبةتمةنديَتيكردن 

ثيَويستة كار لة سةر  ( تيَبينيدةكريت. لة كوتايدا2011( سالى )8ى ياساى توندوتيذى دذي خيَزان ذمارة )لةميانا
 دانانى ياسايةكى تايبةت بة ثاراستنى ذنان لة توندوتيذا بكريَت.

 ، ذن، ثاراستني ذن. خيَزانوشةي سةرةكي: توندوتيذي 
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Abstract 

      The issue of protecting women from domestic violence has received great 

attention from the international and local community alike. So many countries have 

sought to provide the necessary protection for women form forms of violence. This 

protection either is addressed in general code of criminal law or by special laws 

directly. Notably, the Iraqi legislator has not adopted the latter rather it provided 

this protection within the framework of the Penal Code No. (111) of (1969), and 

the Amended Personal Status Law No. (188) of (1959). The situation is not 

different in the Kurdistan law because it has issued law that protects individuals 

from domestic violence not specified for women. This can be observed from the 

Anti-Violence against the Family Law No. (8) of (2011). Eventually, this requires 

hard work in order to reach the development of a special law that protect women 

from violence . 

Keywords: Domestic violence , Criminal protection, Women 
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 المقدمة
 أهمیة البحث  /أولاً  

ــــي تســــود المجتمعــــات    ــــة تعــــد مــــن الظــــواهر العامــــة، الت إن ظــــاهرة العنــــف بأشــــكالە وأنماطــــە المختلف
 نسـانية، إلاالإنسانية كافة، فإن العنف ضد المـرأة یأخـذ هـذا الطـابع العـام أیضـا ، فنـراه منتشـرا  فـي المجتمعـات الإ

د وتزايـد ائـە الاجتمـاعي والثقـافي، وإن تعـدأن أنماطە ودرجاتە ومستویاتە تأخذ طابعا  نسبيا  وتختلف بـاختلاف بن
و زوجـة ، حالات وأشكال العنف الأسـري الموجـە ضـد المـرأة عبـر دورة حياتهـا سـواء  أكانـت أمـا  أو أختـا  أو ابنـة  أ

د سواء  في محافظات إقليم  كوردستان أو في المحافظات العراقيـة الأخـرى بشـكل لافـت للنظـر، إضـافة إلـى وجـو 
ــيم والقــوانين الاتحادیــة لوجــود قــانون مناهضــة العنــف الأســري فــي الإقلــاخــتلاف فــي التشــر  يم یعات مــا بــين الإقل

يــر واكتفــاء المشــرع الاتحــادي  بالقواعــد العامــة والنصــوص التقليدیــة، فضــلا  عــن أن هــذا الموضــوع  لا يــزال يث
 )المعـدل(، بــالرغم 1969( لعــام 111( مــن قـانون العقوبــات العراقـي رقـم )41الجـدل فـي مــدى دسـتوریة المـادة )

دأت مـن أن المحكمـة الاتحادیـة العليـا قضـت بأنهـا موافقـة للدسـتور، فضـلا  عـن وجـود الكثيـر مـن الجـرائم التـي بـ
تهــز الــرأي العــام فــي العــراق مــن خــلال تناولهــا عبــر مواقــع التواصــل الاجتمــاعي والتــي تبــين مــدى بشــاعة هــذه 

 الجرائم.

 إشكالیة البحث /ثانیاً 

 في هذا الموضوع العديد من الإشكاليات القانونية لعل من أهمها: يثير البحث

 ما هي السياسة الجنائية الأنجع في مكافحة جرائم العنف الأسري ضد المرأة؟  -1
حتـاج تهل النصوص الجنائية التقليدیة كافيـة لتـوفير الحمایـة اللازمـة للمـرأة مـن العنـف الأسـري، أم أنهـا  -2

افيـا  لســد القصـور فـي النصـوص التقليدیــة، أم أن الأمـر يتطلـب إصــدار إلـى تعـديل؟ وهـل التعــديل یعـد ك
 تشریعات جنائية خاصة وجديدة جديدة تتصدى لجرائم العنف ضد المرأة؟

 هل أن هناك نصوصا  قانونية مباشرة تعالج ظاهرة العنف ضد المرأة؟ -3
 ف الأسري؟هل حدد المشرع جرائم العنف الأسري؟ وهل تضمن تجریما  لصور جديدة من العن -4

هــذه الإشــكاليات ســـنحاول الإجابــة عنهــا فـــي بحثنــا، والــذي نســـعى فيــە إلــى تشـــخيص مكــامن الخلـــل، 
 لنخلص إلى استنتاجات وتوصيات نأمل أن تسهم في الحد من هذه الجرائم في المجتمع العراقي.
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 نطاق البحث /ثالثاً 

ي عات المقارنـة، وذلـك لأن البحـث فـيتحدد نطاق بحثنا في القواعد الموضوعية دون الإشـارة إلـى التشـری
ــذا ســتكون  القــوانين المقارنــة وفــي الجانــب الإجرائــي یحتــاج إلــى بحــث ودراســة معمقــة مــن عشــرات الصــفحات، ل

المعـدل وقـانون الأحـوال الشخصـية رقـم  1969( لسـنة 111دراستنا وفق نصوص قانون العقوبات العراقي رقـم )
ــيم كوردســتان( المعــدل، وقــانون مناه1959( لســنة )188) ( لســنة 8)العــراق رقــم  -ضــة العنــف الأســري فــي إقل
(2011.) 

 منهجیة البحث  /رابعاً 

( لسـنة 111سنتبع في مضامين بحثنا المنهج التحليلي النقـدي لنصـوص قـانون العقوبـات العراقـي رقـم )
ة العنــف ( )المعــدل(، وقــانون مناهضــ1959( لســنة )188)المعــدل(، وقــانون الأحــوال الشخصــية رقــم ) 1969

( بقصــد بيــان جوانــب الــنقص فيهــا واقتــراح ســبل 2011( لســنة )8)العــراق رقــم  -الأســري فــي إقلــيم كوردســتان
 تفعيلها.

 هیكلیة البحث  /خامساَ 

ـــين،  ـــين يتضـــمن كـــل منهمـــا مطلب ـــم علـــى مبحث بقصـــد الإحاطـــة بمفـــردات البحـــث مـــن جوانبـــە كافـــة ق سِّ
وهــذا المبحــث ينشــطر إلــى مطلبــين: ســنتناول فــي المطلــب سنخصــص المبحــث الأول لمفهــوم العنــف الأســري، 

ــــف الأســــري ضــــد المــــرأة، أمــــا المبحــــث الثــــاني  ــــاني أســــباب العن ــــف العنــــف الأســــري، والمطلــــب الث الأول تعری
فسنخصصــە للمواجهــة الجنائيــة للعنــف الأســري ضــد المــرأة، وینشــطر هــذا المبحــث إلــى مطلبــين أیضــا ، الأول 

ضـد  د المرأة في القوانين الاتحادیة، والمطلب الثـاني نعـرض فيـە العنـف الأسـري يتناول تجریم العنف الأسري ض
 .المرأة في قانون مناهضة العنف الأسري الكوردستاني
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 (2، العدد )2024السنة الأولى، كانون الأول،  201  مجلة يقين للدراسات القانونية 

 المبحث الأول

 مفهوم العنف الأسري 
كوین  في تلا مراء في أن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء الإنسان والمجتمع، وتؤدي دورا  اساسيا     

ف وتشكيل شخصية الإنسان وسلوكەِ في مراحل حياتە المختلفة، وتعد الأسرة مؤسسة اجتماعية تقوم بوظائ
لسائدة فية التي تفرضها الأنماط الثقااجتماعية ونفسية وتربویة، ومن خلالها یكتسب الأبناء المعايير العامة ا

ف في المجتمع، ومن هذا المنطلق سنتناول في هذا المبحث تعریف العنف الأسري ضد المرأة، وأسباب العن
 الأسري ضد المرأة، من خلال مطلبين.

 المطلب الأول

 تعریف العنف الأسري 

یمكننا القول إنها قدیمة قدم البشریة  ، بل(1)لا تعد جرائم العنف الأسري من الجرائم المستحدثة       
ذاتها إلا أنها كانت تتخذ صورا  وأشكالا  مختلفة باختلاف الزمان والمكان، وللوقوف على ما یعنيە العنف 
الأسري كان ولا بد من البحث في تعریفە لغة  واصطلاحا ، وهذا ما سنتناولە تباعا  في فرعين مستقلين وكما 

 یأتي:

 

 

 

 

 
                                                           

نها اا، أي الجرائم المستحدثة: هي الجرائم التي لم یخبرها المجتمع في السابق، وهي جرائم جديدة في نوعها ونمطها وحجمه (1)
الحديثة  ساليبالأنماط الجديدة التي ظهرت حديثا  ولم تكن معروفة من قبل نتيجة التوسع في استخدام التقنية المتطورة بجانب الأ

 ة. لارتكاب الجرائم التقليدی
لحامد للنشر ، دار ا1للمزید عن الجرائم المستحدثة ينظر: عبد الكریم الردايدة، الجرائم المستحدثة واستراتيجية مواجهتها، ط

 .28، ص2013والتوزیع، عمان، 
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 الفرع الأول

 معنى العنف الأسري لغةً 

( وكما والأسرةهو مصطلح مركب يتكون من مقطعين هما )العنف  الأسري العنف  أنمن الواضح 
 أخذناا بعد الفصل بينها وهذا م إلایستقيم بالنسبة لهذا المصطلح  أنالمعنى اللغوي لا یمكن  أنهو معلوم 

  :یأتي كماعلى عاتقنا القيام بە 

نف فهو مصدر الفعل عنف بمعنى الشدة والقسوة، وهو ضد الرفق واللين فقدر تعلق الأمر بالع
ویعرف العنف لغة  بأنە الخوف من الأمر وقلة الرفق بە، واعترف الأمر:  )1(.والتعنيف هو الشديد في اللوم

 )2(أخذه بشدة، وهو ضد الرفق، والتعنيف: التوبيخ واللوم، وهو عنيف إذا لم یكن رفيقا  في أمره 

"، بمعنى ينتهك أو یعتدي، وتعني Violate" مشتق من الكلمة الإنكليزیة "Violenceعنف" وكلمة
، والأسرة  )4(أما الأسرة لغة : فهي جمع أ سر: الأقارب الأدنون والعشيرة والعائلة )3(كذلك القوة والصرامة والإكراه 

  )5(.في لسان العرب: عشيرة الرجل وأهل بيتە

 الفرع الثاني

 ي اصطلاحاً العنف الأسر 

فعە، اختلفت التشریعات والاتفاقيات والفقهاء في تعریفهم للعنف الأسري، وذلك لتعدد أشكالە ودوا
 وسنحاول ذكر بعض التعاریف حول هذا المصطلح:

 

 تعریف العنف الاسري على المستوى الدولي: /أولا  

                                                           
 .567، ص1992، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 7معجم الرائد، جبران مسعود، ط (1)
 . 257، ص1957لسان العرب، محمد بن مكرم ابن منظور، بيروت للطباعة والنشر، بيروت،  (2)
 .777، ص1979أنطوان الياس، القاموس المصري، المكتبة الجامعية، القاهرة،  (3)
 .71جبران مسعود، المصدر السابق، ص (4)
 . 263محمد بن مكرم ابن منظور، المصر السابق، مادة )أسر( ، ص  (5)
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 (2، العدد )2024السنة الأولى، كانون الأول،  203  مجلة يقين للدراسات القانونية 

الأســري )العنــف المنزلــي(  ، العنــف(1)عرفــت اتفاقيــة منــع ومكافحــة العنــف ضــد المــرأة والعنــف المنزلــي 
بأنە "جميع أعمال العنف الجسدیة، أو النفسية، أو الاقتصادیة التي تحـدث فـي محـيط العائلـة أو المنـزل أو بـين 

الأزواج أو الشــــركاء الســــابقين أو الحــــاليين، ســــواء كــــان المعتــــدي يتشــــارك الســــكن نفســــە مــــع الضــــحية أو لا"،  
الاعتبـار الفروقـات الثقافيـة والاجتماعيـة بـين المجتمعـات المختلفـة، فمـا  وبتقـديرنا فـإن هـذا التعریـف لا یأخـذ فـي

ه مجتمــع مــا "عنفــا " قــد لا ی عــد   كــذلك فــي مجتمــع آخــر بســبب الفروقــات الثقافيــة والتقاليــد، ولــذلك بــات مــن  ی عــد 
وكــذلك فــإن الضــروري  أن يؤخــذ بعــين  الاعتبــار  الســياقات الاجتماعيــة والثقافيــة عنــد تطبيــق هــذا التعریــف، 

الاتفاقيـــة عرفـــت العنـــف ضـــد المـــرأة بأنـــە  "یمثـــل انتهاكـــا  لحقـــوق الإنســـان، وإحـــدى صـــور التمييـــز ضـــد المـــرأة، 
ویشير إلى جميع الانتهاكات القائمـة علـى نـوع الجـنس، والتـي يرتـب عليهـا، أو قـد يترتـب عليهـا، إيـذاء جسـدي، 

فــي ذلــك التهديــد بهــذه الأفعــال أو الإكــراه أو الحرمــان أو جنســي، أو نفســي، أو اقتصــادي، أو معانــاة للمــرأة، بمــا 
، وهــذا التعریـــف یشــمل التهديـــد بــالعنف والإكـــراه (2)التعســفي مــن الحریـــة، وذلــك فـــي الحيــاة العامـــة أو الخاصــة"

كجزء من العنـف ضـد المـرأة، وقـد یكـون إثبـات أو معاقبـة التهديـد والإكـراه أصـعب مقارنـة  بـالعنف الجسـدي، ممـا 
 مشكلات في التطبيق القانوني.يؤدي إلى 

( فقــد عــرف العنــف ضــد 1993أمــا المــادة الأولــى مــن إعــلان القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة لعــام ) 
المـرأة بأنـە "أي فعـل عنيـف تـدفع إليـە عصــبية الجـنس ویترتـب عليـە، أو يـرجح أن يترتـب عليـە، أذى  أو معانــاة 

و النفسـية بمـا فـي ذلـك التهديـد بأفعـال مـن هـذا القبيـل أو القسـر للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أ
 .(3)أو الحرمان التعسفي من الحریة، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة"

ولــــم تقتصــــر تلــــك التعــــاریف علــــى مــــا أصــــدرتە الاتفاقيــــات و الإعلانــــات الدوليــــة، فقــــد قامــــت بعــــض 
، فمنظمـــة الصــحة العالميـــة   عرفتــە علـــى أنــە: "كـــل ســـلوك المنظمــات الدوليـــة بوضــع تعریـــف للعنــف الاســـري 

یصــدر فـــي إطـــار علاقـــة حميميـــة یســـبب ضـــررا  أو آلامــا  جســـمية أو نفســـية، أو جنســـية لأطـــراف تلـــك العلاقـــة 

                                                           
، متاح على 2011اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي أو اتفاقية إسطنبول لعام  (1)

    https://2u.pw/4PjqD50Oالرابط الالكتروني: 
 المصدر نفسە.  (2)
 ح على الرابط الالكتروني: إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة متا  (3)

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-against-women.  
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.وهذا التعریف لم یحدد نوع العلاقـة الحميميـة، هـل یقصـد بهـا العلاقـة الزوجيـة أم غيرهـا مـن العلاقـات خـارج (1)"
 الزوجية، إذ هذا النوع الأخير من العلاقات لا يتناسب مع واقع مجتمعاتنا.نطاق العلاقة 

كمــا عــرف مجمــع الفقــە الإســلامي الــدولي العنــف الأســري بأنــە: " أفعــال أو أقــوال تقــع مــن أحــد أفـــراد 
وهـو الأسرة على أحد أفرادها يتصف بالشـدة والقسـوة، يلحـق الأذى المـادي أو المعنـوي بالأسـرة أو بأحـد أفرادهـا، 

سـلوك محــرم لمجافاتـە لمقاصــد الشـریعة فــي حفـظ الــنفس والعقـل، علــى النقـيض مــن المـنهج الربــاني القـائم علــى 
ـــالمعروف والبـــر" ـــى مصـــطلحات عامـــة مثـــل "الشـــدة والقســـوة"  )2(.المعاشـــرة ب ونـــرى أن هـــذا التعریـــف یعتمـــد عل

ـــانوني حيـــث  ـــل، قـــد تمثـــل مشـــكلة فـــي ســـياق ق و"الأذى المـــادي أو المعنـــوي"، وهـــي مصـــطلحات مفتوحـــة للتأوی
يتطلــب تحديــد العنــف الأســري أدلــة واضــحة وحــالات محــددة، فــالقوانين عــادة تقــدم قــوائم واضــحة للأفعــال التــي 

ا ، مثل الضرب، الإهمال، الاعتداء اللفظي، أو العنف الاقتصـادي، وبـدون هـذه التفاصـيل، قـد یصـبح تشكل عنف
 سرة وتلك التي تعد فعلا  عنيفا .من الصعب التفریق بين أنماط السلوك الطبيعية أو النزاعات اليومية داخل الأ

 

 تعریف العنف الاسري في الفقە القانوني: /ثانيا  

بأنــە:" كــل ســلوك التــي وضــعها الفقــە القــانوني للعنــف الاســري إذ هنــاك مــن عرفــە اختلفــت التعریفــات 
عنيــف متعمــد یقــع بــين أفــراد تــربطهم وشــائج القرابــة أو صــلة الــدم أو الرابطــة القانونيــة ویتضــمن إيــذاء  مادیــا  أو 

م وباســتخدام معنویـا  بصــورة منتظمــة أو متقطعــة يهـدف ذلــك لإجبــار الضــحایا علــى إتيـان أفعــال تنــاقض رغبــاته
ونجــد أن هـذا التعریــف واســع لعـدم تحديــده درجــات  )3(.غيـر مشــروع ممـا یعاقــب عليهــا القـانون فــي حــال ثبوتهـا"

 القرابة على وجە دقيق.

                                                           
م(، ص ۲۰۰۲منظمة الصحة العالمية، التقریر العالمي حول العنف والصحة )عمان: المكتب الإقليمي للشرق الأوسط،  (1)

نقلا  عن أحمد مصطفى علي ویاسر محمد عبد الله، جرائم العنف الأسري وسبل مواجهتها في التشریع العراقي: دراسة . ۱۰۲
 .٣٥٣م(، ص ۲۰۱۲، الموصل العراق ١٧، للسنة ٥٥، العدد ١٥مقارنة"، مجلة الرافدين للحقوق المجلد 

 في الدورة التاسعة عشر لمجمع الفقە الإسلامي الدولي، متاح على الرابط الالكتروني: 180القرار رقم  (2)
aifi.org/ar/2304.html-https://iifa   :1/6/2024،   تاریخ الزیارة. 

، 2014الأردن،  -، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان1د. الاء عدنان الوقفي، الحمایة الجنائية لضحایا العنف الاسري، ط (3)
 .31ص
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كمـا ذهــب أتجـاهٌ آخــر الــى تعریفـە بأنــە "الإسـاءة المتعمــدة بــين أشـخاص تــربطهم علاقـات ضــمن حــدود 
عنــف الــزوج ضــد زوجتــە، وعنــف الزوجــة ضــد زوجهــا، وعنــف أحــد العائلــة الواحــدة أو يــؤدون وظيفــة الأســرة، ك

 . )1(الوالدين أو كليهما تجاه الأولاد، أو عنف الأولاد تجاه والديهم، أو العنف بين الأشقاء"

وقــد یخلــط الــبعض بــين العنــف الاســري بمعنــاه الواســع وبــين  العنــف ضــد المــرأة الــذي : "هــو ســلوك أو 
قــوة غيــر متكافئــة بــين الرجــل والمــرأة، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن تحديــد  فعــل عــدواني ينــتج عــن وجــود علاقــة

الأدوار ومكانــة كــل فــرد مــن أفــراد الأســرة، تبعــا  لمــا یفرضــە النظــام الثقــافي والاقتصــادي والاجتمــاعي القــائم فــي 
بيعيــا  المجتمـع، والعنـف ضـد المـرأة یشــمل أي فعـل عـدواني یقـع علــى المـرأة مـن الرجـل، ســواء  كـان هـذا الفعـل ط

ـــا  أم نفســـيا  أم اقتصـــادیا  أم سياســـيا ، ویقصـــد بـــە إلحـــاق الضـــرر أو الأذى وفقـــا  للمفهـــوم الســـائد فـــي  أم اجتماعي
غير أن مفهـوم العنـف الأسـري أوسـع مـن مفهـوم العنـف ضـد المـرأة، فقـد یكـون الـذكر،  )2(.المجتمعات الإنسانية"

فـإن العنـف الأسـري أوسـع نطاقـا  مـن مفهـوم العنـف ضـد  كبيرا  كان أم صـغيرا،  ضـحية للعنـف الأسـري، والنتيجـة
 المرأة.

 تعریف العنف الاسري في التشریعات الوطنية: /ثالثا  

أمتــد الاخــتلاف فــي تعریــف العنــف الاســري الـــى التشــریعات الوطنيــة، إذ عرفــە المشــرع الإمــاراتي فـــي 
" :الحمایـة مـن العنـف الأسـري علـى أنـە( فـي شـأن 2024( لسـنة )13( المرسوم بقـانون اتحـادي رقـم )4المادة )

كــل فعــل أو امتنــاع عــن فعــل أو قــول أو التهديــد بــأي مــنهم، أو الإهمــال أو الاســتغلال الجنســي أو الاقتصــادي 
الــذي يرتكبــە فــرد أو عــدد مــن أفــراد الأســرة ضــد فــرد أو یســاهم فيــە ضــد فــرد آخــر متجــاوزا  مــا لــە مــن ولایــة أو 

تج عنـە أو يهــدف منــە إلحـاق أذى أو ضــرر جسـدي أو نفســي أو جنســي أو وصـایة أو ســلطة أو مسـؤولية، وینــ
اقتصـــادي ". ونجـــد أن المشـــرع الإمـــاراتي قـــد توســـع فـــي مفهـــوم العنـــف الأســـري عـــن المفهـــوم الـــوارد فـــي المـــادة 

( فــي شــأن الحمایــة مــن العنــف الأســري. ونحــن نتفــق 2019( لســنة )10المرســوم بقــانون اتحــادي رقــم ) (3)(3)

                                                           
 العنف الأسري. أكثر الجرائم التي لا يتم التبليغ عنها، متاح على الرابط الالكتروني: (1)

https://shorturl.at/loGut  :1/6/2024، تاریخ الزیارة . 
 .32، ص2009الأردن،  -، عالم الكتب الحديث، اربد1د. منير كرادشة، العنف الاسري، ط  (2)
(: كل فعل أو قول أو إساءة أو إيذاء أو تهديد، يرتكبە أحد أفراد الأسرة ضد فرد آخر 3یقصد بالعنف الأسري حسب المادة ) (3)

منها متجاوزا  ما لە من ولایة أو وصایة أو إعالة أو سلطة أو مسؤولية، وینتج عنە أذى  أو ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو 
 اقتصادي.
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الــوارد أعـلاه، إذ إن هـذا التعریــف یغطـي أنواعــا  2024( لسـنة 13لعنــف الأسـري فـي القــانون رقـم )مـع تعریـف ا
متعددة من الأفعال سواء  أكان فعلا  مباشرا  أو امتناعا  عن فعـل ممـا یجعلـە شـاملا  للعديـد مـن الأشـكال المحتملـة 

ــــوعي للعنــــف، كــــذلك فــــإن التعریــــف يتضــــمن الأذى النفســــي والجســــدي والجنســــي والاق تصــــادي، ممــــا یعكــــس ال
بالأشــكال المختلفــة التــي قــد لا تكــون ظــاهرة لكنهــا لا تقــل خطــورة، بالإضــافة إلــى اســتهداف نيــة الأضــرار مــن 

 خلال تمييزه الأفعال التي تهدف إلى إلحاق الأذى عن الأفعال العادیة التي قد لا تكون مقصودة.

نــف الأســري فــي القــوانين الاتحادیــة، وهــو أمــر أمــا فــي العــراق فــنلاحظ أن المشــرع لــم یقــم بتعریــف الع 
جديرة بالثنـاء لأنـە لـيس مـن مهمـة المشـرع فـي الأصـل تعریـف الإصـطلاح، لأن مـن صـفات التعریـف أن یكـون 
جامعا  مانعا ، ویصـعب تحقيقـە مـع التعریـف الـذي یمكـن أن یقدمـە المشـرع؛ لأن المشـرع مهمـا اجتهـد لـن يـتمكن 

ئق كلهــا التــي قــد تنشــأ مســتقبلا ، وبالنتيجــة تظهــر عيــوب هــذا التعریــف، لــذا مــن الخــروج بتعریــف یشــمل الحقــا
فالأفضل ترك هذا الأمر للفقە، لكن يبـدو أن المشـرع الكوردسـتاني قـد حـاد عـن ذلـك وقـدم تعریفـا  للعنـف الأسـري 

الاجتمــاعي  ( بقولــەِ العنــف الأســري:" كــل فعــل أو قــول أو التهديــد بهمــا علــى أســاس النــوع3الفقــرة /1فــي المــادة)
فــي إطــار العلاقــات الأســریة المبنيــة علــى أســاس الــزواج والقرابــة إلــى الدرجــة الرابعــة ومــن تــم ضــمە إلــى الأســرة 

ـــە". ـــة الجســـدیة والجنســـية والنفســـية وســـلبا لحقوقـــە وحریات وهـــذا  )1(قانونـــا  مـــن شـــأنە أن يلحـــق ضـــررا  مـــن الناحي
وردسـتاني  بالصــكوك الدوليـة كتعریـف العنـف الأســري التعریـف عليـە بعـض الملاحظـات ومنهــا تـأثر المشـرع الك

ـــى العنـــف ضـــد المـــرأة لعـــام ) ـــوارد فـــي الإعـــلان العـــالمي للقضـــاء عل ـــارة )النـــوع 1993ال (، وكـــذلك اســـتخدام عب
الاجتمــاعي( دون بيـــان المقصــود منهـــا، وكــان الأجـــدر بالمشــرع عـــدم إدراج هــذه العبـــارة، كــذلك نجـــد أن هنـــاك 

في إطار العلاقات الأسریة المبنيـة علـى أسـاس الـزواج والقرابـة إلـى الدرجـة الرابعـة  بارة "تكرارا  لا مبرر لە في ع
( مـن قـانون 2ومن تم ضمە إلى الأسـرة قانونـا  "، حيـث إن هـذه العبـارة قـد نـص عليهـا فـي المـادة )الأولى/الفقـرة 

قـات الأسـریة "، كمـا هـو الحـال مناهضة العنف الأسري، وكـان بإمكـان المشـرع الاكتفـاء بعبـارة: "فـي إطـار العلا
( مــن  قــانون الحمایــة مــن العنــف الأســري الإمــاراتي التــي أشــرنا إليهــا 4فــي تعریــف العنــف الأســري فــي المــادة )

 . (2)أحد أفراد الأسرة " سابقا  والتي اكتفى فيها المشرع  بعبارة "

                                                           
 .2011( لسنة 8العراق رقم ) -ف الاسري في إقليم كوردستانقانون مناهضة العن (1)
بشأن الحمایة من العنف الأسري في تطبيق أحكام هذا  2024( لسنة 13( المرسوم بقانون اتحادي رقم )3تنص المادة ) (2)

لية القانونية، وتشمل المرسوم بقانون، ی قصد بالأسرة مجموعة من الأفراد الذين تربطهم رابطة النسب أو المصاهرة أو المسؤو 
 الآتي:
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 المطلب الثاني

 أسباب العنف الأسري 

  كثيرة ومعقدة سنتناول في هذا المطلب أهم تلك الأسباب وكما یأتي:للعنف الأسري ضد المرأة أسباب 

 الفرع الأول        

 الأسباب الشخصیة

إن الأسباب الشخصية یحملها الإنسان منذ تكوینەِ أو تتشكل لدیـەِ نتيجـة للظـروف الخارجيـة المحيطـة  
، ومنهــا ضــعف الــوازع الــديني، والجهــل بالأســس التربویــة والأخلاقيــة الســليمة، وعــدم الاســتقرار والاتــزان  )1(بــە

الانفعالي، وقد ترجع الأسباب الشخصية الى الجاني، وقد تعود في بعض الأحيـان الـى المجنـى عليـە ذاتـە وهـذا 
 ما سنبينە في الفقرتين الآتيتين: 

ي: تعــرّف الأســباب أو الــدوافع الذاتيــة بأنهــا الــدوافع التــي تنبــع مــن أســباب شخصــية تتعلــق بالجــان /أولا  
داخل الإنسان وتدفعە نحو ممارسة العنف، وذلك نتيجـة  لسـوء التربيـة والنشـأة فـي بيئـة عنيفـة فـي تعاملهـا، ومـن 

رة وصـعوبة هذه الدوافع، ضعف الثقة بالنفس أو الثقـة الزائـدة، والحساسـية المفرطـة تجـاه كـلام وسـلوك أفـراد الأسـ
. وقــد أظهــرت الدراســات أن معظــم مــن یمارســون  )2(الــتحكّم بالغضــب، وتــدنّي احتــرام الــذات، والشــعور بــالنقص

العنف نشأوا في بيئات تفتقر إلى التفاهم والحوار، مما أدى إلى نقـص فـي التربيـة السـليمة، ویعـد الأطفـال الـذين 
كثــر مـن غيـرهم، كــذلك شـعور الـزوج بتهديــد سـيادتە يدفعــە شـهدوا عنفـا  بــين آبـائهم یميلـون إلــى ممارسـة العنـف أ

                                                                                                                                                                                              

 . الزوج والزوجة والأبناء.1
 . زوج الأم أو زوجة أو زوجات الأب.2
 . أبناء أحد الزوجين من زواج آخر.3
 . الأقارب بالنسب أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة.4
 . من تجمع بينهم رابطة الحضانة أو الوصایة أو الولایة.5
 حاضنة وفقا  للتشریعات المعمول بها في هذا الشأن. . الطفل المشمول بحضانة أسرة6
 
د. عباس أبو شامة و د. محمد الأمين البشري، العنف الاسري في ظل العولمة، جامعة نایف العربية للعلوم الأمنية،  (1)

 .45، ص2005الریاض، 
 .1/6/2024تاریخ الزیارة:    https://shorturl.at/loGutالأسري. أكثر الجرائم التي لا يتم التبليغ عنها، العنف (2)
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للعنف كوسيلة للحمایة، كما تسهم مشاكل الإنجاب، الضعف الجنسـي، وسـوء العلاقـة الجنسـية فـي زیـادة العنـف 
  )1( .الأسري، مما یحول الجنس من عنصر ي ثري العلاقة إلى مصدر نفور منها

ولعـــل مــــن أبـــرز الأســــباب التــــي قـــد تــــدفع الجـــاني الــــى ارتكــــاب العنـــف الأســــري هـــو إدمــــان الكحــــول 
ی عـد تعـاطي الـزوج للكحـول أو المخـدرات أحـد العوامـل الاجتماعيـة المؤدیـة إلـى والمخدرات والمؤثرات العقليـة، إذ 

خــدرات دورٌ كبيــرٌ فيهـــا، العنــف ضــد المــرأة، إذ إن نســـبة كبيــرة مــن حـــوادث العنــف الأســري یكــون للكحـــول والم
فـالكثير مـن الزوجـات قـد يتعرضـن للضـرب عنـدما یعـود الـزوج مخمـورا  أو تحـت تـأثير المخـدرات، نتيجـة لفقدانـەِ 
توازنە العقلي وهذا التعاطي لا يؤثر فقط على الصحة العقلية والبدنية للـزوج، بـل يـنعكس سـلبا  علـى أفـراد أسـرتە 

كل تهديــدا  خطيــرا  للشخصــية الإنســانية مــن النــواحي جميعهــا، وقــد يتعــرض وعلاقتــە بهــم. فــالزوج المتعــاطي یشــ
لآثار مدمرة تـؤثر فـي صـحتە، وتجعلـە غيـر قـادر علـى القيـام بـأدواره بفعاليـة، كمـا یمكـن أن يـؤثر تعاطيـە علـى 
الجانــب الاجتمــاعي، ممــا یضــعف قدرتــە علــى التكيــف الاجتمــاعي، ویــؤدي إلــى إهمــال مظهــره وتزايــد مشــاعره 

  . (2)عدائية تجاه الآخرال

یمكـن أن تكـون الضـحية  نفسـها أحـد العوامـل التـي تسـهم  أسباب شخصية تتعلق بـالمجنى عليـە: /ثانيا  
فـي اســتمرار ممارســة العنــف ضـدّها، حيــث قــد تــدفعها مشـاعر الخــوف مــن الرجــل أو مـن المجتمــع الــذي تعــيش 
فيـــە إلـــى الصـــمت والخضـــوع للعنـــف والاستســـلام لأشـــكال العنـــف البســـيطة كالســـخریة مـــن أجـــل تجنّـــب العنـــف 

ن العنف الم مـار س ضـدّها والخضـوع لـە، وتخشـى العديـد مـن النسـاء اللجـوء الجسدي الأشدّ، فتضطر للسكوت ع
إلى المحاكم وتقدیم شـكاوى بسـبب اعتقـادهن بعـدم وجـود قـوانين كافيـة لـردع الم عنـف، ی ضـاف إلـى ذلـك الضـغط 

وقهــا العــائلي الــذي قــد يواجــە المــرأة عنــد تقــدیم شــكوى ضــد الرجــل، وأحيانــا  ی جبرهــا الــزوج علــى التنــازل عــن حق
 )3(.القانونية أو الشرعية فتلك الأمور مجتمعة  لا ت شجّع المرأة على اللجوء للمحاكم لردّ العنف عنها 

 

 

                                                           
 (. 37-36صد. آلاء عدنان الوقفي، مصدر سابق، ) (1)
(، 141(، العدد )3محمد قاسم عبد الله و د. موح عراك عليوي، العنف ضد المرأة العوامل والاثار، مجلة الآداب، المجلد ) (2)

 .430، ص2022زیران ح
 .6/2024 /24آخر زیارة في ، https://2u.pw/7CAj7FJjأسباب العنف ضد المرأة، متاح على الرابط الالكتروني: (3)
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 الفرع الثاني

 الموضوعیة  الأسباب

یقصـد بالأســباب الموضــوعية الأســباب غيــر المرتبطــة بالشــخص الممــارس للعنــف الأســري أو الضــحية 
ن منهــا مــا قــد یكــون اجتماعيــا  أو اقتصــادیا  أو إعلاميــا  وغيرهــا مــبقـدر مــا هــي أســباب موضــوعية محيطــة بهــم، 

  وهذا ما سنبينە في الفقرات الآتية: .الأسباب

ـــة:  /اولا   ـــاء الأســـباب الاجتماعي ـــد المتوارثـــة عـــن الآب ـــة  فـــي العـــادات والتقالي تتمثـــل الأســـباب الاجتماعي
والتـي تركـز علـى قيـادة الرجـل لأسـرتە بـالعنف والقـوة، والأجداد، وأحيانا  تكون مرتكزة على الفهم الخـاطئ للـدين، 

ومن هذه المعتقدات حق الرجل في السـيطرة علـى شـریكة حياتـە، وأنـە مـن الواجـب إعطـاء رب الأسـرة قـدرا  كبيـرا  
مـن الهيبـة، والاعتقــاد بـأن مقـدار رجولتــە يتمثـل فـي مــدى قدرتـە علـى الســيطرة علـى عائلتـەِ وإرهابهــا، بينمـا تقــل 

وافع كلمـــا زادت نســـبة الثقافـــة والـــوعي فـــي المجتمـــع، وبـــالرغم مـــن أن بعـــض الأفـــراد لا يؤمنـــون بهـــذه هـــذه الـــد
 )1(.التقاليد، إلا أن الضغط الاجتماعي من حولهم يدفعهم إلى تعنيف عائلاتهم

إن مــنح الأفضــلية للــذكور ومــنح الأخ ســلطة الولایــة، وإن كــان أصــغر ســنا  مــن الأنثــى، وعــدم المســاواة 
ســؤوليات والواجبـات بــين المــرأة والرجـل، والارتفــاع النســبي فـي مســتوى ثقافـة وتعلــيم المــرأة، ومـا يــرتبط بــە فـي الم

من تغير مفهومها وتقديرها لذاتها، وصـعوبة تقبلهـا فـي أن تكـون فـي مرتبـة أدنـى مـن الـزوج، كلهـا أسـباب تـؤدي 
   )2(إلى زیادة العنف ضد المرأة 

فع ظروف المعيشة الصـعبة والضـغط النفسـي النـاتج عـن فقـدان الوظيفـة تد الأسباب الاقتصادیة: /ثانيا  
والبطالــة، أو تــراكم الــديون، إلــى ممارســة الفــرد العنــف تجــاه أفــراد أســرتە، وذلــك نتيجــة مشــاعر الإحبــاط والخيبــة 

ري، والتـوتر بســبب حالـة الفقــر التــي یعيشـها. وتشــترك هــذه الـدوافع مــع أشـكال العنــف قاطبــة  ومنهـا العنــف الأســ
ـــدافع  ـــين الأخيـــر وبـــين أشـــكال العنـــف الاخـــرى یكمـــن فـــي الأهـــداف التـــي یســـعى وراءهـــا العنـــف ب لكـــن الفـــرق ب
اقتصادي. وفي الوسط العائلي، لا يرغـب الأب فـي الحصـول علـى منـافع اقتصـادیة مـن جـراء اسـتخدامە للعنـف 

فـي عنـف الأب تجـاه الأسـرة، أمـا فـي تجاه أسرتە، بل یعـد ذلـك متنفسـا  لشـحنة الخيبـة والفقـر التـي تـنعكس آثـاره  

                                                           
ــري وآثاره على الأسرة والمجتمع، متاح على الرابط الالكتروني:  (1) ــ ــف الأســ ــ د. هبة عيسوي، العنــ

https://2u.pw/r0moSkA0 ،  1/7/2024آخر زیارة في. 
 ,46د. آلاء الوقفي، مصدر سابق، ص ( 2)
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غيــر حــالات العنــف الأســري، فــإن الهــدف مــن اســتخدام العنــف هــو الحصــول علــى منفعــة مادیــة، مثــل إجبــار 
ـــين  الأطفـــال علـــى العمـــل مـــن أجـــل الحصـــول علـــى منفعـــة مادیـــة، وقـــد يـــؤدي اخـــتلاف المســـتوى الاقتصـــادي ب

لــى ممارسـة العنــف ضــد الآخـر، وأحيانــا یكــون الــدافع الـزوجين إلــى حــدوث خلافـات بينهمــا، ممــا يـدفع أحــدهما إ
 )1(.الاقتصادي مؤقتا  ومن الممكن أن يتغير إذا تحسن الوضع الاقتصادي للأسرة

إن  وســائل الاعــلام بنوعيــە التقليــدي و الالكترونــي قــد تكــون عــاملا  مــؤثرا  فــي  وســائل الإعــلام: /ثالثــا  
أن البــرامج الإعلاميــة ومــا تحتویــە مــن رســائل يتعــرض لهــا  أظهــرت بعــض الدراســات، إذ زیــادة العنــف الأســري 

أفــراد المجتمــع، بمــا فــي ذلــك المشــاهدات والصــور المتكــررة للعنــف ضــد المــرأة مــن قبــل الــذكور، وثقافــة التبریــر 
التي تصاحب هـذه المشـاهدات والصـور، تعطـي الـذكور الشـعور بـإمتلاك الحـق فـي ممارسـة العنـف، حيـث كـان 

علامية دور كبير في تأسـيس ثقافـة العنـف فـي المجتمـع وبلـورة العديـد مـن المواقـف والاتجاهـات لهذه الوسائل الإ
المتأصلة في هذه الظاهرة، كما ساهمت فـي ترسـيخ مفهـوم الـذكورة وتفـوق قيمهـا علـى قـيم الأنوثـة فـي المجتمـع، 

يعــي لــە وحقــە فــي وســاهمت فــي كثيــر مــن الأحيــان فــي تكــریس أهميــة خضــوع المــرأة والأطفــال للرجــل كحــق طب
 )2( .معاقبة المرأة وسائر أفراد أسرتە، في حالة العصيان والخروج عن سيطرتە

  

                                                           
، منشورات زین الحقوقية، 1د. كاوان إسماعيل إبراهيم و د. مسعود حميد إسماعيل، شرح قانون مناهضة العنف الاسري، ط (1)

 .60، ص2018لبنان،  -بيروت
 .79-78د. منير كرادشة، مصدر سابق، ص (2)
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 المبحث الثاني

 المواجهة الجنائیة للعنف الأسري ضد المرأة
لبيــان كيفيــة التصــدي الجنــائي لهــذهِ الظــاهرة ســنتناول فــي هــذا المبحــث ومــن خــلال مطلبــين المواجهــة 

المــرأة، حيـــث سنخصــص الأول لتجـــریم العنــف الأســـري ضــد المـــرأة فــي القـــوانين  الجنائيــة للعنـــف الأســري ضـــد
الاتحادیــة، أمــا المطلــب الثــاني فســـنتناول فيــە العنــف الأســري ضــد المـــرأة فــي قــانون مناهضــة العنــف الأســـري 

       الكوردستاني.

 المطلب الأول                                  

 في القوانین الاتحادیةتجریم العنف الأسري ضد المرأة 

ـــانون    رغـــم اســـتمرار ارتفـــاع معـــدلات العنـــف الأســـري ضـــد المـــرأة، إلا أن العـــراق لا يـــزال یفتقـــر إلـــى ق
، علــى مســودة 2020لمناهضــة العنــف الأســري، علمــا  أن  الحكومــة العراقيــة صــوتت  فــي شــهر آب مــن عــام 

واب ، إلا أن هــذا المشــروع لا يــزال ينتظــر مشــروع قــانون الحمایــة مــن العنــف الأســري واحالتــە الــى مجلــس النــ
المصــادقة وســط تجاذبــات حــادة حولــە  تشــریعيا  وسياســيا ، ولكــن غيــاب قــانون خــاص بــالعنف الأســري لا یعنــي 
ـــاثرة فـــي القـــوانين  ـــة للمجنـــى عليـــە، إذ یمكـــن العثـــور علـــى بعـــض النصـــوص القانونيـــة  المتن عـــدم وجـــود حمای

ـــات ـــات  العراقيـــة، خاصـــة  فـــي قـــانون العقوب الـــذي یجـــرم معظـــم مظـــاهر الإســـاءة بشـــكل عـــام، تـــنص علـــى عقوب
 خاصــة بجــرائم القــذف والســب والتهديــد بالإضــافة إلــى الجــرائم التــي تقــع علــى الجســد والتــي یمكــن تطبيقهــا علــى

 المرأة في حال الاعتداء عليها، وعليە سنقسم هذا المطلب على فرعين كالآتي:
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 الفرع الأول

 الأسري ضد المرأة في قانون العقوبات العراقيتجریم العنف 

ــم يتنــاول قــانون العقوبــات العراقــي رقــم ) )المعــدل( الجــرائم المتعلقــة بــالعنف ضــد  1969( لســنة 111ل
المرأة على نحو مباشر، لكنە عالجها بشكل غير مباشر من خلال نصوص قانونيـة تتضـمن تمييـزا  واضـحا  بـين 

عهـا كما أن أغلبهـا جـاءت بصـياغة عامـة لا يتقيـد التجـریم والعقـاب فيهـا بوقو  الذكر والأنثى في بعض الحالات،
 أبرز هذه النصوص تشمل:و من قبل أحد أفراد الأسرة أو خارجها،

( جـــــرائم مثـــــل 397-(1)393الجـــــرائم المخلـــــة بـــــالأخلاق والآداب العامـــــة: تتضـــــمن المـــــواد مـــــن ) /أولا  
التـــي تناولتهــــا هــــذه  تمثــــل أشــــكالا  مـــن العنــــف الجنســــي،الاغتصـــاب، هتــــك العـــرض، والتحــــرش، وهــــي جـــرائم 

النصوص بالرغم من أنها لم تتضمن تمييزا  واضحا  بـين الـذكر والأنثـى إلا فـي بعـض النصـوص والفقـرات منهـا: 
(: والتي جاء فيها "یعاقب بالحبس مـدة لا تزیـد عـن سـبع سـنوات أو بـالحبس مـن واقـع بغيـر زواج 3/394)الفقرة

ـــى المحكمـــة أن تحكـــم لهـــا بتعـــویض مناســـب"، والمـــادة  -3.أنثـــى برضـــاها... إذا كـــان المجنـــى عليهـــا بكـــرا  فعل
( التي یعاقـب بموجبهـا بـالحبس مـن يواقـع أنثـى أتمـت الثامنـة عشـرة مـن عمرهـا بعـد إغوائهـا بوعـد الـزواج 395)

یـــة الإنـــاث مــــن قـــانون العقوبـــات العراقــــي يـــولي اهتمامـــا  خاصــــا  بحما  ثـــم يـــرفض التــــزوج بهـــا، يتضـــح لنــــا أن
الاعتــداءات الجنســية، ویشــدد العقوبــات عنــدما تكــون الضــحية أنثــى، خاصــة إذا كانــت قاصــرا ، هــذه النصــوص 
تهدف إلى حمایة الإنـاث مـن الاسـتغلال الجنسـي والاعتـداء بكافـة أشـكالە، سـواء باسـتخدام العنـف أو الحيلـة أو 

 استغلال حالات الضعف النفسي أو الاجتماعي. 

                                                           
 11/4/1978في  488بموجب قرار مجلس قيادة الثورة )المنحل( المرقم  393عدلت فقرات من المادة    (1)

 یعاقب بالإعدام: –
كل من واقع أنثى من أقاربە الى الدرجة الثالثة بدون رضاها، وكانت قد أتمت الخامسة عشرة من العمر، وافضى الفعل  – 1

 كارتها.الى موتها، أو أدى الى حملها أو إزالة ب
 ل من واقع أنثى من أقاربە الى الدرجة الثالثة بدون رضاها إذا كانت لم تتم الخامسة عشرة من العمر.ك – 2
تها كل من واقع أنثى من أقاربە الى الدرجة الثالثة برضاها وكانت لم تتم الخامسة عشرة من العمر، وأفضى الفعل الى مو  – 3

 زالة بكارتها.‘أو أدى الى حملها أو 
منة عشرة من یعاقب بالسجن المؤبد مرتكب فعل الوقاع أو اللواط ذكرا  أو أنثى، إذا تم الفعل برضاهما وكانا قد أتما الثا –ثانيا  

 العمر وكانت درجة القرابة إلى الدرجة الثالثة.



 م.م بیناك عبدالله عبد القادر
 ............................................................  

-----------------------------------------

 (2، العدد )2024السنة الأولى، كانون الأول،  213  مجلة يقين للدراسات القانونية 

عقوبـات جرائم الماسة بالأسرة )جرائم الزنا والتحریض عليـە(: وضـع المشـرع العراقـي فـي قـانون الال /ثانيا  
 فصلا  خاصا  بالجرائم الماسة بالأسرة، ومن أهم هذه الجرائم جریمتا زنا الزوجية، والتحریض عليە.

 جریمة زنا الزوجية: -1

ـــة، ونظـــم أحكامـــە، فاســـتن ـــا الزوجي ـــات العراقـــي زن ـــانون العقوب ـــى المـــادة )جـــرم ق ( مـــن قـــانون 377ادا  إل
الزانيــة ومــن زنــا بهــا ویفتــرض علــم الجــاني بقيــام الزوجيــة مــا لــم يثبــت مــن  تعاقــب الزوجــة-1العقوبــات فإنــە:" 

 جانبە أنە لم یكن في مقدوره بحال العلم بها.

ع المشـــر "، ویتضــح مــن هــذا الــنص أن  ویعاقــب بالعقوبــة ذاتهــا الــزوج إذا زنــا فــي منــزل الزوجيــة -2 
ــدَّ العلاقــة الزوجيــة ركنــا  مفترضــا  فــي جریمــة الزنــا، لأنــە لا یجــرم ســوى زنــا الأزواج، فجریمــة الزنــا لا  العراقــي  ع 

اعتبـــر المشـــرع  تقــوم إلا فـــي حالـــة قيـــام علاقــة زوجيـــة حقيقـــة  وحكمـــا  بــين الزانـــي أو الزانيـــة والـــزوج الآخــر وقـــد
يــدخل فعــل الــزوج فــي نطــاق  (، ولكــي377( مــن المــادة )2ة )العراقــي الزنــا فــي منــزل الزوجيــة جریمــة وفقــا  للفقــر 

وهــذا یعنــي أن  ارتكــاب  ،(1)جریمــة الزنــا، یجــب أن يــتم الاتصــال الجنســي مــع غيــر زوجتــە فــي منــزل الزوجيــة
الــزوج لفعــل الزنــا خــارج منــزل الزوجيــة لا ی عــد جریمــة زنــا  بموجــب قــانون العقوبــات، ممــا یمنحــە حریــة جنســية 

ـــة أخـــرى علـــى الســـلوك إذا مـــا تـــوافرت (2)الزوجيـــةخـــارج نطـــاق منـــزل  ـــة انطبـــاق نصـــوص تجریمي ، مـــع إمكاني
 عناصرها القانونية كأغواء قاصر وجریمة الوعد بالزواج أو جریمة الاغتصاب .

ونـرى بأنـە يتوجــب علـى المشـرع أن ی جــرّم أي اتصـال جنسـي بــين الـزوج وامـرأة أخــرى سـواء فـي داخــل  
ی عــد خيانــة للعلاقــة الزوجيــة ســواء   منــزل الزوجيــة أو خارجــە، تمامــا  كمــا هــو الحــال بالنســبة للزوجــة؛ لأن الفعــل

ادة مـع مبـدأ المسـاواة المنصـوص ي ثار نقـاش حـول مـدى توافـق هـذه المـ قـدحدث داخل أو خارج منزل الزوجية. و

                                                           
نا  یطلب فيە الزوجة المقصود بمنزل الزوجية: كل مكان یقيم فيە الشخص عادة مع زوجتە وكل مكان يتخذه الزوج مسك  (1)

للإقامة فيە ویكون للزوجة أن تدخلە من تلقاء نفسها، كما لا یشترط الإقامة الدائمة فيە بل أنە یعد كذلك ولو أقام فيە الزوج مع 
زوجتە إقامة مؤقتة كالبيت في الریف أو في مصيف أو ... ، ولا تعد الملكية شرطا  لاعتبار المسكن منزل زوجية، فيعد منزل 

جية سواء أكان ملكا  لە أو كان قد استأجره للإقامة فيە. ينظر: محمد عبد الرؤوف محمد احمد، أثر الروابط الاسریة على زو 
 .162، ص2009، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة،1تطبيق القانون الجنائي، ط

اح على الرابط الالكتروني:  أثر  العلاقة الزوجية في تطبيق القانون الجنائي في العراق، مت (2)
https://shorturl.at/1GS6X  ،   1/7/2024آخر زیارة في. 
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(. فالقــانون هنــا یعامــل جریمــة الزنــا بتمييــز واضــح 2005مــن الدســتور العراقــي لعــام ) (1)(14عليــە فــي المــادة )
( علــى عقوبــات تختلــف بــين الــزوج الزانــي 377بــين الــزوج والزوجــة علــى أســاس الجــنس، حيــث تــنص المــادة )

على المشرع حذف عبـارة "إذا زنـا فـي منـزل الزوجيـة" الـواردة فـي الفقـرة  والزوجة الزانية وبالتالي، نرى بأنە ينبغي
( مـن قـانون العقوبـات، كمـا نلاحـظ أن المشـرع لـم یعاقـب المـرأة التـي يزنـي بهـا الـزوج، بينمـا 377من المادة ) 2

 ية.عاقب الرجل الذي يزني مع المرأة المتزوجة، وكان من الأنسب معاقبتها إذا كانت تعلم بقيام الزوج

 جریمة التحریض على زنا الزوجية   -2

، ممـا یعكـس العنـف المـادي والمعنـوي؛ (2)(380جرم المشرع التحریض على زنـا الزوجيـة فـي المـادة )  
ـــى العنـــف المـــادي  نظـــرا  للآثـــار الســـلبية التـــي تمـــس أخلاقيـــات الزوجـــة وتحرضـــها علـــى الفجـــور، بالإضـــافة إل

قـد تجـد الزوجـة نفسـها منحـدرة إلـى هـذا الطریـق غيـر الأخلاقـي الجنسي الذي تتعرض لە بسبب هذا التحریض، 
خوفـا  مـن تعنيـف الــزوج، ممـا يـدفعها إلـى ارتكــاب الرذيلـة للـتخلص مـن العــذاب الجسـدي أو المعنـوي أو كليهمــا. 

( یعاقب علـى التحـریض ولـيس فقـط ارتكـاب الجریمـة، ممـا یعنـي أن فعـل التحـریض 380ونجد أن نص المادة )
ریمـة، ممـا یسـاعد علـى الـردع ومنـع الأشـخاص مـن محاولـة التـأثير فـي الآخـرین لارتكـاب جریمـة، ذاتە یعتبر ج

ولكننــا نجــد أن الــنص قــد ي نتقــد علــى عــدم وضــوح مفهــوم التحــریض فيــە، فمصــطلح التحــریض یمكــن أن یكــون 
، فقــد یكــون فضفاضــا  ویشــمل عــدة أفعــال أو أقــوال، ممــا قــد يــؤدي إلــى تفســيره بمعــاني مختلفــة مــن قبــل القضــاة

التحــــریض مباشـــــرا  )مثــــل الحـــــث الصــــریح علـــــى الفعــــل( وقـــــد یكــــون غيـــــر مباشــــر )مثـــــل التــــأثير النفســـــي أو 
ـــين التحـــریض البســـيط  ـــنص لا یميّـــز ب ـــاب لتـــأویلات متعـــددة، كـــذلك نجـــد أن ال ـــد یفـــتح الب الاجتمـــاعي(، وهـــذا ق

الات متسـاویة، علـى الـرغم مـن أن الإكـراه والتحریض بـالإكراه أو التهديـد، ممـا یجعـل المعاملـة القانونيـة لهـذه الحـ
يتضــمن  خطــورة أكبــر مــن التحــریض العــادي، وقــد يــؤدي ذلــك إلــى عــدم تناســب العقوبــة مــع خطــورة الفعــل فــي 

 بعض الحالات.

وقد يرى البعض أن جریمة زنا الزوجية وجریمة التحریض لا تعد مـن جـرائم العنـف الاسـري لأنهـا قـد لا 
ضحية، غير أننـا نـرى أن أنمـاط السـلوك المجـرم هـذه تشـكل عنفـا  وايـذاء  معنویـا  بحـق تتضمن عنفا  مادیا  ضد ال

 الضحية قد یفوق الأذى المادي الذي تتركە جرائم أخرى كالضرب والجرح والإيذاء.  
                                                           

العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو  (1)
 المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي

 حبس".( على انە: "كل زوج حرض زوجتە على الزنا فزنت بناء على هذا التحریض یعاقب بال380تنص المادة )  (2)



 م.م بیناك عبدالله عبد القادر
 ............................................................  

-----------------------------------------

 (2، العدد )2024السنة الأولى، كانون الأول،  215  مجلة يقين للدراسات القانونية 

-417وحــق الأمومــة : حيــث جــرم قــانون العقوبــات الإجهــاض فــي المــواد ) (1)جــرائم الإجهــاض /ثالثــا  
(، وعـدّ إجهاضـها مـن الغيـر عمـدا  بـلا رضـاها 417اض المـرأة لنفسـها جنحـة فـي المـادة )(، فعد تعمـد إجهـ419

والحمــل هـو الــركن المفتـرض لهــذه الجریمـة، حيــث إن الحمـل هــو محـل الاعتــداء فــي ، (418جنایـة فــي المـادة )
للجنــين، جریمــة الإجهــاض، أي إن الجنــين الــذي لا يــزال فــي رحــم الأم هــو موضــوع الجریمــة، والحمایــة مقــررة 

فالمشــرع یحمــي حــق الجنــين فــي الحيــاة المســتقبلية، وفــي الأصــل هــذا الحــق هــو المقصــود بالحمایــة، أمــا حــق 
الحامـل فــي ســلامة جســمها فــلا یعــد محــلا  للحمایـة؛ لأن هــذا الحــق تكفلــە النصــوص الخاصــة بالضــرب والجــرح 

بإجهـــاض حملهـــا لا یعفيهـــا مـــن والقتــل، ولـــم یعتـــد المشـــرع برضــى الحامـــل بالإجهـــاض، بمعنـــى أن رضــى الأم 
العقـاب سـواء  كانـت هـي التـي أسـقطت حملهـا أو رضـيت بقيـام شـخص آخـر بإجهاضـها، حيـث إن حـق الجنــين 
فــي الحيــاة مــن الحقــوق التــي لا تملــك الأم التنــازل عنهــا فهــو حــق خــالص للجنــين، وحــق للمجتمــع فــي ضــمان 

واعتبـر  .(2)رضـى الحامـل بالإجهـاض لا يبـيح القتـلوسائل التكاثر للمحافظة على النسل بشكل طبيعي، وعليە ف
( صـــفة الجـــاني ظرفـــا  مشـــددا  إذا كــان الشـــخص الـــذي أجهـــض الحامـــل 417مـــن المــادة  3المشــرع فـــي )الفقـــرة 

مـن المـادة نفسـها إجهـاض الحامـل  4"طبيبا  أو صيدليا  أو كيميائيا  أو قابلة  أو أحد معاونيهم"، واعتبر في الفقـرة 
ضها مـن قبـل أحـد أقاربهـا إلـى الدرجـة الثانيـة )الأب، الأم، الأخ، الأخـت، الابـن( ظرفـا  مخففـا  إذا نفسها أو إجها

بالإضافة إلى ذلـك فـإن جریمـة إبعـاد الطفـل عـن أمـە فـي كان الإجهاض اتقاء  للعار إذا كانت قد حملت سفاحا ، 
صـورا  للعنـف ضـد حـق المـرأة فـي  ( تمـثلان382(، وجریمة الحرمان من حق الحضانة فـي المـادة )381المادة )

 الأمومة أو الحرمان منها. 

إذ اعتبـرت  (.423و 422الجـرائم الماسـة بحریـة المـرأة: جـرم المشـرع سـلوك الخطـف فـي المـواد ) /رابعا  
( خطف أنثى حدث لم تـتم الثامنـة عشـرة مـن العمـر جنایـة لا تزیـد عقوبتهـا عـن خمـس عشـرة سـنة 422المادة )

غيــر إكــراه أو حيلــة، أمــا إذا وقــع الخطــف علــى أنثــى أتمــت الثامنــة عشــرة مــن العمــر بطریــق إذا تمــت الجریمــة ب
الإكـراه أو الحيلـة فيعاقـب الخـاطف بالسـجن مـدة لا تزیـد عـن خمـس عشـرة سـنة، إلا إذا صـحب الخطـف مواقعـة 

                                                           
الإجهاض: إسقاط جنين المرأة قبل ان تستكمل مدة حملها، سواء  كان قبل نفخ الروح أو بعده، وسواء  كان بفعل من الحامل  (1)

أو بفعل من غيرها.   للمزید ينظر: د. عبد الفتاح بهيج عبد الدایم العواري، جریمة اغتصاب الاناث والاثار المترتبة عليها، 
 .423، ص2010القانونية، القاهرة، ، المركز القومي للإصدارات 1ط

 .216د. ماهر عبد شویش الدرة، شرح قانون العقوبات )القسم الخاص(، العاتك لصناعة الكتب، القاهرة، د.س، ص (2)
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، ولـم تشـترط (423المجنى عليها أو الشـروع فيـە فتكـون العقوبـة الإعـدام أو السـجن المؤبـد حسـب نـص المـادة )
 .هذه النصوص أن یكون الفاعل ذا صفة أومن أقارب المرأة 

الجــــرائم المتعلقــــة بالســــلامة الجســــدیة : وتشــــمل جــــرائم القتــــل، الضــــرب، والإيــــذاء فــــي المــــواد  /خامســــا  
(، ویعــد الجــرح والضــرب والإيــذاء العمــد ظرفــا  مشــددا  إذا كــان المجنــى عليــە مــن أصــول الجــاني 416 -405)
شــترط هـذه النصــوص أن یكـون الفاعــل ذا صــفة أو أن یكـون مــن أقـارب المــرأة، إنمـا أشــارت للأصــول ولـم ت )1(.

 )الأب والأم( باعتبارها ظرفا  مشددا  للعقاب.

جدلا  كبيرا  حـول إباحـة المشـرع لحـق التأديـب، حيـث يـرى الـبعض أن المشـرع  (2)(41/1وأثارت المادة )
بــذلك لقولــە تعــالى:  ــاف ون  (ســمح للآبــاء والمعلمــين بتعنيــف الأولاد، وللــزوج بتعنيــف زوجتــە، مخالفــا    تِــي ت خ  و اللاَّ

ــإِ  ــاجِعِ و اضُــرِب وه نَّ ف  وه نَّ فِــي الُم ض  ــر  ــوه نَّ و اهُج  ــوز ه نَّ ف عِظ  ــا ن ش  لِي  ــبِيلا  إِنَّ لَّ  كــان ع  ل ــيُهِنَّ س  ــوا ع  نُ أ ط عُــن ك مُ ف ــلا  ت بُغ 
بِير ا ، مما یعني أن المشـرع العراقـي أبـاح الضـرب كرخصـة یسـتخدمها الرجـل سـواء  كـان أبـا  أو أخـا  أو زوجـا  (3))ك 

د بمــا تتطلبــە العدالــة ضــد الأنثــى فــي أي وقــت وبــأي طریقــة، إلا أن هــذا الحــق لــيس مطلقــا ، بــل هــو حــق مقيــ
الجنائيــة مــن وراء إقــراره، وهــذه القيــود التــي تجســد مظــاهر العدالــة الجنائيــة إمــا نجــدها مقــررة  شــرعا  أو عرفــا  أو 

(: )....فـي حـدود الشـرع والقـانون 41( مـن المـادة )1قانونا ، ونرى إن كلمة العرف التـي وردت فـي عجـز الفقـرة )
یكــون فــي حــدود ضــوابط الشــرع والقــانون والعــرف و بتقــديرنا فــإن الــواو هنــا  ، یقصــد بهــا المشــرع مــا(4)والعــرف(

جاءت على سبيل الجمع،  وبالنتيجة یجب أن تجتمع  كل تلـك المحـددات سـویة، فـالعرف المخـالف للشـریعة أو 
ولا  المخـالف للقـانون لا یعتـد بـە لإباحــة التأديـب. ووفقـا  للحـدود فـإن الضــرب المبـاح هـو الضـرب الـذي لا يــؤذي

ـــنص  ـــالغرض مـــن ال ـــا ، ف ـــە ضـــربا  تأديبي ـــە یخـــرج عـــن كون ـــدا  عـــن التحقيـــر. لأن ـــذي یكـــون بعي یكـــون جارحـــا ، وال
التشــریعي هــو تحقيــق غایــة ونتيجــة معينــة وهــذا لا يتحقــق فــي الضــرب الجــارح أو المــؤذي أو القاتــل أو الــذي 

 ب المهين.يؤدي إلى إصابة الزوجة بعاهة تفقدها منفعة من منافع أعضائها أو الضر 

                                                           
 ( من قانون العقوبات العراقي النافذ.414( من المادة )3الفقرة ) (1)
نونيا ، ویعد استعمالا  للحق الظروف الآتية: ضرب الزوج لزوجتە )لا تعد جریمة في حال كان الفعل استعمالا  لحق مقرر قا (2)

 وضرب الآباء والمعلمين والمربيين في حكمهم للأولاد الصغار )القصر( في حدود الشرع والقانون والعرف(.
 (34سورة النساء الآیة ) (3)
( من 1( استثنى الزوجة من أحكام الفقرة )2001( لسنة )7( من القانون رقم )1المشرع في إقليم كوردستان وبموجب المادة ) (4)

 المعدل 1969( لسنة 111( من قانون العقوبات رقم )41المادة )
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 (2، العدد )2024السنة الأولى، كانون الأول،  217  مجلة يقين للدراسات القانونية 

علما  أن الشریعة الإسلامية اباحت الضرب بشروط وجعلتە الحـل الأخيـر فـي حالـة نشـوز الزوجـة، أي  
عنـدما تكــون بحالـة مــن التكبـر والارتفــاع علـى زوجهــا، فقــد بـين الحكــم الشـرعي الخطــوات الوقائيـة للحفــاظ علــى 

التفكـك والانحـلال مـن خـلال قيـام الـزوج بـوعظ كيان الأسرة من الانهيار، والإبقاء على  دیمومتها وصيانتها من 
المرأة فإن لـم تـتعظ، فيعمـل علـى هجرهـا فـي المنـزل مـن دون أن يـتكلم معهـا فـأن لـم ترضـخ لـە، فلـە اللجـوء إلـى 

فهو ليس ضربا  ككل ضرب، وليس حقا  مطلقا  لكـل رجـل، ولـيس حقـا  یسـتخدمە الرجـل مـع كـل  الضرب بشروط:
الرجـل لكـل غـرض وغایـة، بـل هـو حـق لـە غایـة وغـرض محـدود فـإن تجـاوزه كـان  النساء، ولـيس حقـا  یسـتخدمە

، أي أن یكــون ضــربا  صــوریا  أو (1)ذلــك ممنوعــا ،  ولا یجــوز أن يتــرك أثــرا  ولا یكــون فــي المقاتــل ولا یكــون مؤذیــا  
واسـتقرار. فــإذا رمزیـا  غيـر مبــرح، وأن یكـون بقصــد التأديـب لا بقصــد الانتقـام للحفــاظ علـى  كيــان الأسـرة بثبــاتٍ 

خالف الزوج القواعد المرسومة لحقە في تأديب زوجتە يدخل في نطاق التجاوز علـى مـا هـو مشـروع لـە، وینـدرج 
ومـن  .(2)فعلە في نطاق التجریم وإذا كان تجاوزه عمدا  كانت الجریمة عمدیـة أو متجـاوزة القصـد بحسـب الأحـوال

الحالـة هـو نشـوز المـرأة،  فـإذا لـم تكـن المـرأة ناشـزا ، فـلا یمكـن هنا نستنتج أن القيد الذي یقتضيە العـدل فـي هـذه 
تصـور العدالــة فـي ضــربها أو انتهـاك حــق مــن حقوقهـا، بمعنــى آخـر يثبــت حــق الـزوج فــي تأديـب زوجتــە، ومــن 
خلالــە تتحقــق العدالــة الجنائيــة، إذا آنــس فيهــا نشــوزا  فــي الحيــاة الزوجيــة العادیــة، لكــن إذا وصــلت هــذه العلاقــة 

مــا إلــى حــد الســوء وبــدأ كــل مــن الــزوجين بالاعتــداء علــى الآخــر وتهديــده وتقــدیم شــكوى ضــده، ممــا یجعــل بينه
الرابطــة الزوجيــة مفقــودة والاحتــرام الزوجــي معــدوما ، ولا تراعــى فيهــا أحكــام الشــرع، فــلا مجــال للاحتجــاج بحــق 

 .(3)اللجوء إليهاالتأديب، وتنهض مسؤولية الزوج عن تصرفات حق التأديب، لانتفاء الغرض من 

 

 

 

 
                                                           

ي مع تعديلات برلمان إقليم البامرني، المختصر المساعد في شرح قانون الأحوال الشخصية العراق يد. إسماعيل أبابكر عل (1)
 .96، ص2022، د.ن، 1كوردستان، ط

تلمسان، كلية الحقوق -دلال وردة، أثر القرابة الاسریة في تطبيق القانون الجنائي، أطروحة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقايد (2)
 .121، ص2016_2015والعلوم السياسة، 

 .71، ص2016د. أحمد مصطفى علي، العدالة الجنائية، الكتاب الثاني، دار الكتب القانونية، مصر،  (3)
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 الفرع الثاني

 تجریم العنف الأسري ضد المرأة في قانون الأحوال الشخصیة

ــــم )  ــــانون الأحــــوال الشخصــــية رق (، كــــان يتضــــمن جریمــــة تعــــدد 1959( لســــنة )188عنــــد صــــدور ق
، ولكــن بعــد تعديلــەِ بقــانون التعــديل الثــاني  (1)الزوجــات فقــط  وذلــك فــي )الفقــرة السادســة مــن المــادة الثالثــة منــە(

ـــزواج 1978( لســـنة )21رقـــم ) ـــزواج وجریمـــة المنـــع مـــن ال ـــە ثـــلاث جـــرائم وهـــي: الإكـــراه علـــى ال (، أضـــيفت إلي
(،و جریمــة إجـــراء الــزواج خــارج المحكمـــة  المنصــوص عليهــا فـــي 9المــادة  /1المنصــوص عليهمــا فــي )الفقـــرة 

ا سنقتصر في هذا الفـرع علـى جریمتـي الإكـراه علـى الـزواج والمنـع مـن الـزواج، (، إلا أنن10من المادة  5)الفقرة 
علمــا  ان هــاتين الجــریمتين مــن الناحيــة القانونيــة قــد تقعــان علــى الرجــل أو المــرأة أو كليهمــا، ولكــن مــن الناحيــة 

 العملية فان المرأة غالبا ما تكون هي الضحية في هاتين الجریمتين.

مـــن الأساســـيات التـــي یقـــوم عليهـــا عقـــد الـــزواج هـــو ضـــرورة تـــوافر رضـــا  زواج:الإكـــراه علـــى الـــ -اولا  
، أي )الرجــل والمــرأة(. فــلا یجــوز إكــراه أي شــخص علــى الــزواج، إذ ی عــد الرضــا الــركن الأساســي فــي (2)الطــرفين

 عقد الزواج، وهو ما يؤكده كل من الشرع والقانون.

عــرض لـە كـلا طرفـي العقـد أو أحـدهما، لـذلك نجــد أن ولكـن قـد یحصـل وأن ی عُق ـد الـزواج نتيجـة إكـراه يت 
المشــرع العراقــي منــع الــزواج بــالإكراه فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة التاســعة مــن قــانون الأحــوال الشخصــية النافــذ 

لا یحـــق لأي مـــن الأقـــارب أو الأغيــار إكـــراه أي شـــخص ذكـــرا  كـــان أم أنثـــى علـــى  -1حيــث نـــص علـــى أنـــە: "
ــم يــتم الــدخول، ..."، وفــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الــزواج دون رضــاه ویعتبــ ر عقــد الــزواج بــالإكراه بــاطلا  إذا ل

( مـن هـذه المـادة 1نفسها حدد المشرع العقوبة لمن یخالف أحكام الفقرة أعلاه:" یعاقب مـن یخـالف أحكـام الفقـرة )
ا كـان قریبـا  مـن الدرجـة الأولـى، بالحبس مدة لا تزید على ثلاث سنوات وبالغرامـة أو بإحـدى هـاتين العقـوبتين إذ

أمـا إذا كـان المخـالف مــن غيـر هـؤلاء فتكـون العقوبــة السـجن مـدة لا تزیـد علــى عشـر سـنوات أو الحـبس مــدة لا 
تقل عن ثلاث سنوات "، ویلاحظ أن المشرع في الفقـرة الأولـى مـن هـذهِ المـادة جعـل الإكـراه بـاطلا  قبـل الـدخول، 

قــد صــحيحا  وأعطــى حــق طلــب التفریــق للطــرف الــذي تعــرض للإكــراه وذلــك فــي أمــا بعــد الــدخول فإنــە اعتبــر الع

                                                           
 .1959 /30/12(، بتأریخ 280جریدة الوقائع العراقية، العدد )(1)
تمام الثامنة لا یعتد القانون بالرضا إلا إذا كان صادرا  من شخص يتمتع بالأهلية الكاملة، واهلية الزواج تتحقق بالعقل وا (2)

 )المعدل(. 1959( لسنة 188من قانون الأحوال الشخصية رقم ) 1عشرة من العمر كما نص عليە في المادة السابعة/



 م.م بیناك عبدالله عبد القادر
 ............................................................  

-----------------------------------------

 (2، العدد )2024السنة الأولى، كانون الأول،  219  مجلة يقين للدراسات القانونية 

.  لقـد أحسـن المشـرع العراقـي حينمـا جـرم الإكـراه علـى الـزواج، (1)( من القانون ذاتە 40الفقرة الرابعة من المادة )
رجــل، فــإن ممـا یحفــظ حــق الإنســان فـي الــزواج برضــاه، وبمــا أن المـرأة تتعــرض للإكــراه علــى الـزواج أكثــر مــن ال

 المشرع العراقي بتجریمەِ لهذا الفعل قد وفر حمایة لحق المرأة في الزواج برضاها الكامل.

ة المنـع مـن الـزواج فـي الشـطر الثـاني مـن الفقـرة الأولـى ورد النص علـى جریمـ المنع من الزواج: -ثانيا  
أو  كمــا لا یحـق لأي مـن الأقــاربمـن المـادة التاســعة مـن قـانون الأحــوال الشخصـية العراقـي النافــذ علـى أنـە: "، 

الأغيــار منــع مــن كــان أهــلا  للــزواج، بموجــب أحكــام هــذا القــانون مــن الــزواج "، ویتضــح مــن خــلال هــذا الــنص 
 وجوب توافر أركان لهذه الجریمة وهي: 

الــركن المــادي:  يتمثــل هــذا الــركن فــي الفعــل المــادي للمنــع، والــذي یشــمل أي ســلوك إیجــابي  -1
ة أو الأنثــى أو كليهمــا مــن الــزواج. يتكــون هــذا الــركن مــن الفعــل، والنتيجــة، والعلاقــ يهــدف إلــى منــع الــذكر

 السببية. فإذا لم يتحقق المنع الفعلي من الزواج، فلا ی عتبر الركن المادي قائما .
الـركن المعنـوي:  وهـو القصــد الجنـائي الـذي يتطلــب وجـود نيـة وعلــم الجـاني بفعلتـە، بالإضــافة  -2

 لفعل على نحو مباشر ومحدد.إلى إرادة تنفيذ ا
، حيــــث یجــــب أن یكــــون (2)الــــركن الخــــاص: يتمثــــل هــــذا الــــركن فــــي أهليــــة الشــــخص للــــزواج  -3

  (3)الشخص الذي ی منع من الزواج مؤهلا  للزواج بموجب قانون الأحوال الشخصية.

ج التــي عاقــب المشــرع العراقــي علــى جریمــة المنــع مــن الــزواج بــذات العقوبــة المقــررة للإكــراه علــى الــزوا
 .-لسابق ذكرهاا-نصت عليها الفقرة الثانية من المادة التاسعة 

ونجـد ان المشــرع العراقــي أراد مـن هــذا التجــریم حفــظ حـق الإنســان فــي عــدم منعـە مــن الــزواج، إلا أنــە  
فـي الوقــت ذاتــە قيــد حـق الشــخص بشــروط معينــة إذا لـم یكــن أهــلا  للــزواج؛ لأن المنـع فــي هــذهِ الحالــة لا یشــكل 

                                                           
إذا كان الزواج قد تم خارج المحكمة عن طریق  -4لكل من الزوجين طلب التفریق عند توافر احج الأسباب الآتية: )...  (1)

 الاكراه وتم الدخول.(
العاقل الذي أكمل -1ون للزواج هم من نصت عليهم المادة السابعة والثامنة من قانون الأحوال الشخصية النافذ: )المؤهل (2)

المریض مرضا  عقليا  إذا ثبت بتقریر طبي إن زواجە لا یضر بالمجتمع وإنە في مصلحتە الشخصية إذا  -2الثامنة عشر. 
( وأذن 15( عاما  واذن لە القاضي والشخص الذي بلغ )15الذي أكمل ) قبل الزوج الآخر بالزواج قبولا  صریحا (، )الشخص

 لە القاضي لضرورة قصوى(.
 .111، ص2017، مكتبة زین الحقوقية، لبنان، 1د. تافگة عباس توفيق البستاني، حمایة المرأة في القانون الجنائي، ط (3)
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مـة، إنمـا هــو حمایـة للشــخص نفسـە مـن أعبــاء تحمـل مســؤولية أسـرة وهـو غيــر مؤهـل، ویؤخــذ علـى المشــرع جری
أنــە لــم یحــدد نطـــاق المنــع بجــلاء، فكيــف یمكـــن مــثلا  الحكــم إذا منـــع الــولي ابنتــە  مــن الـــزواج مــن رجــلٍ ســـيئ 

    الأخلاق وذى سوابق إجرامية؟ أليس في هذا المنع ضمان لمصلحة البنت والأسرة؟

 المطلب الثاني

 العنف الأسري ضد المرأة في قانون مناهضة العنف الأسري الكوردستاني

العــراق خطــوة جديــدة بإصــدار قــانون مناهضــة العنــف الأســري رقــم -خطــا المشــرع فــي إقلــيم كوردســتان 
المــادة (، ليحقــق بــذلك ســبقا  علــى التشــریعات الاتحادیــة، وحـدد القــانون فــي الفقــرة الأولــى مــن 2011( لسـنة )8)

. بعـض هــذه الجــرائم تقــع علــى المــرأة (  2)جملــة مــن الأفعــال علــى سـبيل المثــال لا الحصــر عنفــا  أســریا   )1(الثانيـة
فقــط والــبعض الآخــر یقــع علــى أفــراد الأســرة بشــكل عــام، وللوقــوف علــى التصــدي الجنــائي للعنــف الأســري ضــد 
ـــالزواج  ـــة ب ـــب علـــى فـــرعين ســـنتناول فـــي الفـــرع الأول الجـــرائم المتعلق ـــانون سنقســـم هـــذا المطل المـــرأة فـــي هـــذا الق

 م المتعلقة بسلامة الجسد والاعتبار.    والطلاق، والفرع الثاني نخصصە للجرائ

 

 

                                                           
اسریا  ومنها العنف البدني والجنسي والنفسي في إطار  سریة أن يرتكب عنفا  أأولا: یحظر على أي شخص يرتبط بعلاقة  (1)

 -زواج الشغار وتزویج الصغير.  -الأسرة، وتعتبر الافعال الآتية على سبيل المثال عنفا  أسریا : )الاكراه في الزواج. 
 –متهان الدعارة. إكراه الزوج للزوجة على البغاء وا -قطع صلة الأرحام.  -الطلاق بالإكراه  -التزویج بدلا عن الدیة. 

إجبار الأطفال على العمل والتسول وترك -إجبار أفراد الأسرة على ترك الوظيفة أو العمل رغما  عنهم. -ختان الإناث. 
 -ضرب افراد الأسرة والأطفال بأیة حجة.  -الإجهاض إثر العنف الأسري  -الإنتحار إثر العنف الأسري  -الدراسة. 

داء النظرة الدونية تجاهها وايذائها وممارسة الضغط النفسي عليها وانتهاك حقوقها والمعاشرة الإهانة والسب وشتم الاهل وإب
 الزوجية بالإكراه(.

بالرغم من أن هذه الصيغة من التجریم وتعداد صور السلوك على سبيل المثال تستخدمها أحيانا بعض التشریعات إلا أنها  (2)
ثوابت وأصول القوانين العقابية وهو مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وأن الافعال  على أحد صيغة منتقدة فهذه الصيغة تتجاوز

فاذا كان القياس ممنوعا  في إطار التجریم والعقاب فمن باب الجرمية بأي حال من الاحوال لا تضرب على سبيل المثال، 
یفسح المجال للقاضي للإجتهاد في مجال أولى تحديد الافعال الجرمية على سبيل المثال یشكل خرقا  لهذا المبدأ لكونە 

نصوص التجریم والعقاب مما یخلق جریمة وعقوبة. د. أحمد مصطفى علي، العنف الاسري بين الاسباب والحلول، ورقة 
 .2، ص1/12/2022عمل مقدمة الى الندوة التي یقيمها مركز الملا الكبير/ جامعة كویە بتاریخ 



 م.م بیناك عبدالله عبد القادر
 ............................................................  
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 (2، العدد )2024السنة الأولى، كانون الأول،  221  مجلة يقين للدراسات القانونية 

 الفرع الأول

 الجرائم المتعلقة بالزواج والطلاق

( مـــن القـــانون المـــذكور الإكـــراه علـــى الـــزواج، زواج 2/1تشـــمل هـــذه الجـــرائم كمـــا وردت فـــي المـــادة ) 
علــى البغــاء وامتهــان الشــغار وتــزویج الصــغير، التــزویج بــدلا  عــن الدیــة، الطــلاق بــالإكراه، إكــراه الــزوج زوجتــە 

 الدعارة، والمعاشرة الزوجية بالإكراه )الاغتصاب الزوجي(

سـبق أن تكلمنــا عـن هـذه الجریمـة فـي المطلــب السـابق مـن هـذا المبحـث ومــا  :الإكـراه علـى الـزواج /اولا  
( مــن 1اولا /الفقــرة /2تضـمنتە المــادة التاسـعة مــن قــانون الأحـوال الشخصــية النافــذ فـي العــراق، وبموجــب المـادة )

الدرجــة  قــانون مناهضــة العنــف الأســري إذا صــدر الإكــراه مــن أحــد أفــراد الأســرة )الأبــوین، الــزوج، الأقــارب إلــى
الرابعـة، ومــن تــم ضــمە إلـى الأســرة قانونــا ( بحــق فــرد آخـر مــن الأســرة )ذكــرا  أم أنثـى( یعــد مرتكبــا  لعنــف أســري. 

العراق، كلا  من حكـم الـزواج بـالإكراه والعقوبـة المقـررة لـە، حيـث اعتبـر العقـد  -وعدل المشرع في إقليم كوردستان
بعــد الــدخول، والعقوبــة بالنســبة للقریــب مــن الدرجــة الأولــى هــي  بــاطلا  قبــل الــدخول وموقوفــا  علــى إجــازة الزوجــة

 . (1)الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزید على خمس سنوات

الشغار هو: أن یقول الرجل للرجـل زوجنـي ابنتـك وأزوجـك ابنتـي،  زواج الشغار وتزویج الصغير: /ثانيا  
مهــر لأجــل الحيلـــة، أو یقــال: اختصــارا : إنكـــاح  أو زوجنــي أختــك، وأزوجــك أختـــي، ولا مهــر بينهمــا، أو بينهمـــا

، وی عــدّ  (3). وهــذا النكــاح باطــل شــرعا  لقولــە )صــلى الله عليــە وســلم(: "لا شــغار فــي الإســلام"(2)البضــع بالبضــع
زواج الشـغار )الـزواج بالتبـادل( مـن الأمـور الســلبية التـي قـد تحصـل فـي المجتمــع، ومـا يترتـب علـى هـذا الــزواج 

وإهانـة لكرامتهـا؛ لأنـە ضـياع لحقهـا الشـرعي والقـانوني المتمثـل بـالمهر، أي تكـون فتـاة مقابـل فتـاة من ظلم للمرأة 
. وعليـە فبموجـب قـانون  )4(بـدون أي مهـر، وهـذا الشـيء مخـالف للشـرع والقـانون، لأن المهـر مـن حقـوق الزوجـة

                                                           
( قانون تعديل تطبيق قانون الأحوال الشخصية رقم 2008( لسنة )15من القانون رقم ) (2و1المادة السادسة الفقرتان ) (1)

 العراق. -المعدل في إقليم كوردستان 1959لسنة  188
هـ،  ١٤٣٥، دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع.، 7، ج1عبد الله بن صالح الفوزان، منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ط (2)

 .241ص.
 .324(، ص1123الجامع الصحيح سنن الترمذي، رقم الحديث )  (3)
، 2023(، 14مریم مالك زبالە، زواج الشغار دراسة مقارنة بين القانون العراقي والفقە الإسلامي، مجلة المعهد، العدد ) (4)

 .587ص
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الأمـر مـن أفـراد الأسـرة وقـد مناهضة العنف الأسري، تنهض المسـؤولية الجنائيـة بحـق الشـخص الـذي یقـوم بهـذا 
ـــديرنا فـــإن المشـــرع الكوردســـتاني قـــد أحســـن صـــنعا   ـــا  أســـریا  ولكـــن بتق ـــبعض أن هـــذه الصـــور لا تعـــد عنف يـــرى ال
بإضــافتها إلــى قـــانون مناهضــة العنـــف الأســري، إذ أن العنــف قـــد یكــون عنفـــا  معنویــا  أو قــد یكـــون عــن طریـــق 

 .ة المقررة لها شرعا  وقانونا  الحرمان المتعمد للمرأة من بعض الحقوق المادی

أما تزویج الصغير )الزواج المبكر أو زواج القاصـرات( هـو انتهـاك لحقـوق الإنسـان ویـؤثر علـى نحـو   
خــاص علــى النســاء والفتيــات، ممــا یعيــق تعلــيمهن ویعرضــهن للعنــف والتمييــز، هــذه الممارســات تهــدد حيــاتهن 

مـا مجتمـع، كمـا يـؤدي الـزواج المبكـر إلـى حمـل وولادة مبكـرة، ومستقبلهن وتمـنعهن مـن المشـاركة الكاملـة فـي الم
 يزید من مخاطر الأمراض والوفيات بين الأمهات.

ـــا   ـــة": /ثالث ویقصـــد بـــە: "تـــزویج إحـــدى بنـــات  التـــزویج بـــدلا  عـــن الدیـــة: "زواج الفصـــلية" أو "زواج الدی
ر( فــي أغلــب الأحيــان، وهــذه المــرأة العشــيرة المعتدیــة إلــى الشــخص المعتــدى عليــە أو أحــد أقاربــە بعنــوان )الثــأ

تعــيش خــلال هــذا الــزواج فــي الغالــب تحــت ضــغط نفســي صــعب جــدا ، أدى فــي بعــض الحــالات إلــى انتحــار 
، رغـم اخـتلاف عـادات العشـائر فـي كوردسـتان  )1(بعضـهن"، وهـو عـرف عشـائري كـان منتشـرا  فـي عمـوم العـراق

طریقهــا إلــى الــزوال فــي إقلــيم كوردســتان بســبب الــوعي عــن نظيراتهــا فــي الوســط والجنــوب، وهــذه الظــاهرة آخــذة 
 بين الناس حول مضارها .

هــو إجبــار الــزوج علـــى تطليــق زوجتــە، أو إجبــار الزوجــة المفوضــة بـــالطلاق  الطــلاق بــالإكراه: /رابعــا  
علــى تطليــق نفســها مــن زوجهــا، وی عــد هــذا الفعــل جریمــة عنــف أســري إذا صــدر عــن أحــد أفــراد الأســرة، بغــض 

ن الـدوافع والمبــررات، وبغــض النظـر عمــن تعــرض للإكـراه ســواء كــان الـزوج أو الزوجــة. ولا یشــترط أن النظـر عــ
یكــون الإكــراه مباشــرا ؛ إذ یمكــن أن يتحقــق العنــف الأســري أیضــا  إذا كــان الإكــراه غيــر مباشــر، مثــل قيــام الابــن 

  .(2)ليق نفسهاالأكبر من زواج سابق بإيذاء ابن زوجة أبيە من زواج آخر لإجبارها على تط

                                                           
 "زواج الفصلية": عرف عشائري في العراق ضحيتە المرأة، متاح على الرابط الالكتروني: (1)

https://2u.pw/mp7IeMdb  ،  7/2024/ 24آخر زیارة في. 
 

-، هولير2، ط2011لسنة  8العراق رقم  –رحيم حسن العكيلي، شرح قانون مناهضة العنف الاسري في إقليم كوردستان   (2)
 .27، ص2012بختياري، 
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 (2، العدد )2024السنة الأولى، كانون الأول،  223  مجلة يقين للدراسات القانونية 

أحسـن المشـرع فـي تصـنيف هـذه الأفعـال  :(2)وامتهـان الـدعارة (1)إكراه الزوج زوجتـە علـى البغـاء /خامسا  
( مـــن قـــانون مناهضـــة العنـــف الأســـري فـــي إقلــــيم  6كجـــرائم عنـــف أســـري فعاقـــب عليهـــا )المـــادة الثانيــــة/ اولا / 

كوردســتان، فإضــافة إلــى أنهــا أفعــال مخزیــة وتتنــافى مــع الكرامــة الإنســانية، فإنهــا تــدمّر الأســرة مــن خــلال نشــر 
، وی ثنــى علــى )3(ى نشــوء أســرة فاســدة بعيــدة عــن الأســس الســليمة والقــيم الحســنةالرذيلــة والفحشــاء، ممــا يــؤدي إلــ

المشرع الكوردستاني لإقراره بأن إكراه الزوج لزوجتـە علـى ممارسـة البغـاء وامتهـان الـدعارة ی عـد عنفـا  أسـریا ، لأنهـا 
لأسـریة وانعكاسـاتها السـلبية ت هين المرأة وتقوض قدسـية العلاقـة الزوجيـة، فضـلا  عـن تأثيرهـا السـلبي علـى القـيم ا

علـى الأبنــاء مــن النـاحيتين النفســية والأخلاقيــة وتجـدر الإشــارة إلــى أن هـذه الجریمــة ت عــد قائمـة بــذاتها، وتتحقــق 
بمجرد وقوع فعل الإكراه، بغض النظـر عـن تحقـق النتيجـة المتمثلـة فـي ممارسـة البغـاء أو الـدعارة، حيـث لا ت عـد 

ا من عناص  ر الجریمة، بل مجرد نتيجة للإكراه.هذه الممارسة جزء 

وی ؤخذ على المشرع الكوردستاني اقتصاره على توصـيف الجریمـة فـي إطـار العلاقـة بـين الـزوج والزوجـة 
فقـط، دون شــمولها بـاقي أفــراد الأسـرة. فعلــى سـبيل المثــال، إذا أقـدم الأب علــى إكـراه ابنتــە علـى ممارســة البغــاء، 

ـــى ذلـــك، فـــإن ـــانون مناهضـــة العنـــف  أو أكـــره الأخ أختـــە عل هـــذه الأفعـــال لا ت عـــد جریمـــة عنـــف أســـري وفقـــا  لق
. لـذلك، (4)الأسري، رغم خطورتها البالغة على الأسرة ومـا تمثلـە مـن سمسـرة بجسـد المـرأة وآثارهـا السـلبية العميقـة
الأسـرة مــن كـان مـن الأجــدر بالمشـرع الكوردســتاني توسـيع نطــاق الـنص القـانوني ليشــمل إكـراه أي فــرد مـن أفــراد 

الإناث علـى البغـاء وامتهـان الـدعارة، لمـا يـوفره هـذا التوسـع مـن حمایـة للمـرأة مـن الاسـتغلال والاتجـار بجسـدها. 
( مــن قــانون 380ویلاحـظ أن هــذه الجریمــة تختلـف عــن جریمــة تحــریض الزوجـة علــى الزنــا الــواردة فـي المــادة )

 ة لهذا التحریض.العقوبات العراقي النافذ التي اشترطت وقوع الزنا نتيج
                                                           

لسنة  8( من قانون مكافحة البغاء العراقي رقم 1البغاء: هو تعاطي الزنا او اللواطة باجر مع أكثر من شخص. المادة )  (1)
.  والبغاء: هو مباشرة الإناث أو الذكور لأفعال الفحش بقصد إرضاء شهواتهم، أو شهوات الغير مباشرة وبغير 1988

ە ذكر، بينما تعرف بالبغاء إذا ارتكبتها انثى، ووفقا  لهذا المفهوم فإن البغاء تمييز، وهذه الأفعال تعرف بالفجور إذا ارتكب
، اكادیمية نایف العربية 7یشمل الفجور والدعارة. للمزید ينظر: محمود احمد طە، الحمایة الجنائية للطفل المجنى عليە، ط

 .151، ص2015للعلوم الأمنية،
الدعارة: هو استخدام الجسم إرضاء  لشهوات الغير مباشرة نظير أجر أو بغير أجر.   عبد الحكيم فودة، الجرائم الجنسية في  (2)

 .17، ص1997ضوء فقە وقضاء النقض، مكتبة الشعاع، الإسكندریة، 
ــریعية لجرائم العنف الأســـري في إقلي  (3) ــليمان المزوري، المواجهة التشـ ــتان د. وعدي سـ العراق، مجلة المحقق الحلي –م كوردسـ

 .309، ص2015(، 4(، العدد )7كلية القانون، المجلد )-للعلوم القانونية والسياسية، جامعة بابل
 .80د. كاوان اسماعيل و د. مسعود حيدر اسماعيل، مصدر سابق، ص (4)
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ی عـد تجـریم المعاشـرة الزوجيـة بـالإكراه التشـریع  المعاشرة الزوجية بـالإكراه )الاغتصـاب الزوجـي(: /سادسا  
الأول مـن نوعـەِ فـي التشــریعات العراقيـة خلافـا  للمفهــوم السـائد بـأن للرجــل حقـا  فـي إجبــار زوجتـە علـى المعاشــرة 

. إنَّ قـانون مناهضـة العنــف الأسـري یجـرم الإكــراه علـى المعاشــرة  )1(الزوجيـة، وذلـك كــأثر مـن آثـار عقــد الـزواج
الزوجية بشكل مطلق، حتى في حال كانـت المـرأة ناشـزا ، فـلا ت عتبـر المـرأة مسـؤولة أمـام القضـاء إذا امتنعـت عـن 
الجمـــاع، ســـواء كـــان ذلـــك الامتنـــاع مبنيـــا  علـــى عـــذر شـــرعي أم لا، لـــذلك، كـــان مـــن الأفضـــل أن یقـــوم المشـــرع 

ردستاني بضبط هذا النص ودراستە بدقة قبل إقراره، فالنص الحـالي یشـير إلـى الإكـراه علـى المعاشـرة الزوجيـة الك
كجریمة دون تقييد ذلك بوصف المكره، مما قـد یشـمل حـالات یكـون فيهـا المكـره غيـر الـزوجين، مثـل الإكـراه مـن 

 )2( سرة حتى الدرجة الرابعة.قبل الابن، أو الكنة، أو والد أحد الزوجين، أو أي عضو آخر من الأ

 ونجد أن التجریم في هذا السياق يتعلق بالتعسف في المعاشـرة الزوجيـة، مثـل امتنـاع أحـد الـزوجين عـن
الجمــاع دون مبــرر، أو الإكــراه علــى الجمــاع رغــم وجــود عــذر شــرعي لــدى الطــرف الآخــر )كالحالــة الصــحية أو 

ى مثــل الحــيض والنفــاس(. ونقتــرح علــى المشــرع تعــديل الــنص علــالإرهــاق أو الأعــذار الشــرعية المتعلقــة بــالمرأة 
رعي شــالنحـو الآتـي:" یعـد عنفـا  أسـریا  إكـراه أحـد الـزوجين الآخـر علـى المعاشـرة الزوجيـة بـالرغم مـن وجـود عـذر 

 لدى الطرف الآخر ".

ب لمـا نخلص من كـل مـا تقـدم أن هـذه الجـرائم أعـلاه تتضـمن عنفـا  اسـریا  ذا طبيعـة معنویـة علـى الاغلـ
 لە من اثار سلبية على نفسية الضحية محل التعنيف.

 الفرع الثاني

 الجرائم المتعلقة بسلامة الجسد

 سنتطرق في هذا الفرع إلى جریمة ختان الإناث والانتحار والإجهاض إثر العنف الأسري وكما یأتي: 

ختان الإناث: الختـان لغـة  هـو الاسـم مـن خـتن الولـد، التطهيـر، والختـان موضـع القطـع مـن الـذكر  /اولا  
هــو بتــر أو إزالــة جــزء مــن الأعضــاء التناســلية للمــرأة إزالــة كاملــة أو بتــر و  ویســمى الخفــض للأنثــى.  (3)والأنثــى

                                                           
 .29رحيم حسن العكيلي، مصدر سابق، ص (1)
ي ورضوان حازم خالد الكوجري، مناهضة العنف الاسري كوردستان العراق انموذجا ، مجلة عارف علي عارف القره داغ (2)

 .39، ص2015، أغسطس 1الموارد للشریعة الإسلامية، المجلد. الخامس عشر، العدد 
 .328جبران مسعود، مصدر سابق، ص  (3)
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 (2، العدد )2024السنة الأولى، كانون الأول،  225  مجلة يقين للدراسات القانونية 

وقطــع القلفــة التــي تعلــو البظــر يتجســد الختــان فــي قطــع القلفــة التــي تــدنو الحشــفة بالنســبة للــذكر،    )1(جزئــي.
. وعرفــــت منظمــــة الصــــحة العالميــــة تشــــویە الأعضــــاء التناســــلية الأنثویــــة "الختــــان" بأنــــە: (2)بالنســــبة للأنثــــى

"الممارسـات التــي تنطــوي علــى استئصـال الأعضــاء التناســلية الخارجيــة بشـكل جزئــي أو تــام، أو إلحــاق أضــرار 
( 7. تطـرق المشـرع لختـان الإنـاث فـي المـادة )الثانيـة/ اولا /(3)علاج"أخرى بتلك الأعضـاء بـدواع لا علاقـة لهـا بـال

یحظــر علــى أي شــخص يــرتبط بعلاقــة أســریة أن مــن قــانون مناهضــة العنــف الأســري التــي تــنص علــى أنــە: "
والجنسـي والنفسـي فـي إطـار الأسـرة، وتعتبـر الأفعـال الآتيـة علـى سـبيل  يرتكب عنفـا  أسـریا  ومنهـا العنـف البـدني

 ختان الإناث".-ل عنفا  أسریا: ...المثا

وحســب هــذا الــنص فــإن المشــرع فــي إقلــيم  كوردســتان جعــل ختــان الإنــاث جریمــة عنــف ولكــن داخــل 
نطاق الأسرة فقط، وبهذا فـإن المشـرع لـم یكـن دقيقـا  فـي معالجـة هـذا الأمـر، فـإذا كـان ختـان الإنـاث جریمـة وفقـا  

قط، بمعنـى أن الفعـل لا زال مباحـا  خـارج نطـاق الأسـرة، لعـدم وجـود لهذا القانون فإنە یكون داخل نطاق الأسرة ف
نص صریح في قانون العقوبات بتجریم هـذا الفعـل، وعليـە فإنـە مـن السـهل التحايـل علـى أحكـام هـذا الـنص مـن 

إلا أننـا نجـد أن المشـرع فـي المـادة السادسـة  قانون مناهضة العنـف الأسـري وعمـل الختـان خـارج إطـار الأسـرة ،
ذات القـــانون نـــص علــى عقوبـــات تطبـــق علـــى كــل مـــن حـــرض أو ســـاهم أو أجــرى عمليـــة ختـــان للأنثـــى، مــن 

ـــة الختـــان،  ـــة الغرامـــة بالنســـبة للمحـــرض والحـــبس أو الغرامـــة بالنســـبة لمـــن ســـاهم أو أجـــرى عملي واكتفـــى بعقوب
ليــة ختــان وبعقوبـة الحــبس مــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر ولا تزیــد عـن ثــلاث ســنوات لمــن أجــرى أو ســاهم فــي عم

ویعــد   أنثــى قاصــر، ونــرى أن هــذه العقوبــة لا تتناســب مــع بشــاعة الجریمــة التــي ترتكــب بحــق الأنثــى القاصــر،
كــذلك ظرفـــا  مشــددا  للجـــاني إذا كــان الفاعـــل طبـيـــبا  أو صـــيدليا  أو قابلــة أو أحـــد معــاونيهم، وعلـــى المحكمـــة أن 

ثـلاث سـنوات، ونـرى أن المشـرع لـم یكـن دقيقـا  فـي تعـدد تأمر بمنعە من مزاولة مهنتە أو عملە مدة لا تزید على 
المسميات في المادة الواحدة )محرض مساهم وفاعل ( وقد یكـون الجميـع مـن خـارج الأسـرة وبـذلك قـد یخـرج مـن 
نطـاق قـانون العنـف الأسـري لــذلك نـدعو المشـرع الكوردسـتاني أن یكـون أكثــر دقـة فـي الصـياغة والألفـاظ خشــية 

                                                           
 34رحيم حسن العكيلي، مصدر سابق، ص (1)
 .107محمود احمد طە، مصدر سابق، ص (2)
room/fact-https://www.who.int/ar/news-تشویە الأعضاء التناسلية الانثویة. متاح على الرابط الالكتروني:  (3)

mutilation-talgeni-sheets/detail/female  :10/10/2024تاریخ الزیارة 
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ص النافــذة المتعلقــة بموضــوع الختــان ممــا يولــد إرباكــا  قضــائيا  وإجرائيــا ، وعلــى الــرغم مــن التعــارض بــين النصــو 
عــدم وجــود نــص فــي قــانون العقوبــات العراقــي النافــذ یجــرم عمليــة ختــان الإنــاث، إلا ان التكييــف القــانوني لهــذه 

یمكـن الإسـتعانة بهـا لمعالجـة ( من قـانون العقوبـات العراقـي، و 412/1الجریمة یقع ضمن الجرائم الواردة المادة )
جميـع حـالات الختـان سـواء داخـل الأسـرة أم خارجهـا، فقـد عالجـت هـذه المـادة مسـألة العاهـة المسـتدیمة كجریمــة 
وعاقبت عليها بعقوبة أشد عما هي عليە في قانون مناهضـة العنـف الأسـري واعتبارهـا جنایـة قـد تصـل عقوبتهـا 

خاصـة مــع  )1(.داخـل الأســرة أم خارجهـا لـورود الــنص بشـكل مطلــق (، ســواء  أكـان الفاعـل مــن15إلـى السـجن )
ورود النص على عبارة "مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد تنص عليهـا القـوانين النافـذة فـي الإقلـيم" فـي المـادتين 

 من قانون مناهضة العنف الأسري. (2)السادسة والسابعة

، (3)الانتحـــــار هـــــو الإجهـــــاز علـــــى الـــــنفس بـــــأي طریـــــق كـــــان الانتحـــــار إثـــــر العنـــــف الأســـــري: /ثانيـــــاٌ 
. وفي الفقـە القـانوني عـرف بأنـە: "مـوت المجنـى عليـە بفعلـە هـو" (4)والانتحار)نحر(: هو أن یقتل الإنسان نفسە

ــيم كوردســتان جــاء بجریمــة جديــدة وهــي مســاءلة الشــخص (5) . ویبــدو ان قــانون مناهضــة العنــف الأســري فــي إقل
،  )6(تحـار أحـد أفــراد الأسـرة سـواء  بالإسـاءة إليـە أو الضـغط عليــە نفسـيا ، أو بالتهديـد وغيرهـاالـذي يتسـبب فـي ان

( من المادة الثانية من قـانون مناهضـة العنـف الأسـري جـاءت غيـر دقيقـة فعبـارة 10ویلاحظ أن صياغة الفقرة )
لأفعــال الآتيــة علــى ســبيل )یحظــر علــى أي شــخص يــرتبط بعلاقــة أســریة أن يرتكــب عنفــا  أســریا ..... وتعتبــر ا

. الانتحـار...( تـوحي بـأن الانتحـار هـو الـذي یكـون عنفـا  أسـریا ، وكـان مـن الأجـدر جعـل 10المثال عنفا أسـریا :
( مـن قـانون 408بـأن المعالجـة التشـریعية فـي نـص المـادة ) ، ونجـدالصيغة بالشكل الآتي: )التسـبب بالانتحـار(
مــن المــادة الثانيــة مــن قــانون مناهضــة العنــف  10د فــي نــص الفقــرة العقوبــات العراقــي هــي أدق وأشــمل ممــا ور 

( علـى: "یعاقـب بالسـجن مـدة لا تزیـد علـى سـبع سـنوات 408( مـن هـذه المـادة )1الأسري، حيـث نصـت الفقـرة )

                                                           
 .310د. وعدي سليمان المزوري، مصدر سابق، ص (1)
( على انە: )مع عدم الاخلال بأیة عقوبة اشد تنص عليها القوانين النافذة في الإقليم: یعاقب بالحبس مدة لا 7تنص المادة ) (2)

تقل عن مليون دينار ولا تزید على خمسة ملايين دينار أو احدى تقل عن ستة أشهر ولا تزید على ثلاث سنوات وبغرامة لا 
 هاتين العقوبتين كل من ارتكب عنفا  اسریا (

 .75محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، المصدر السابق،  ص  (3)
 .132جبران مسعود، مصدر سابق، ص (4)
 114نص199، مطبعة الزمان، بغداد، فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات )القسم الخاص( (5)
 40رحيم العكيلي، مصدر سابق، ص (6)
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من حرض شخصا  أو ساعده بأي وسيلة على الانتحار إذا تـم الانتحـار بنـاء  علـى ذلـك. وتكـون العقوبـة الحـبس 
رعِ فيە. إذا لم يتم  الانتحار ولكن ش 

، 2004( لسـنة 42العـراق بموجـب قـانون رقـم ) -إلا أن هـذه الفقـرة شـهدت تعـديلا  فـي إقلـيم كوردسـتان 
( واســتبدل بهــا الــنص: "یعاقــب بالســجن مــدة لا تزیــد علــى ســـبع 408( مــن المــادة )1إذ أ وقِــف العمــل بــالفقرة )

نتحــار أو تســبب فيــە إذا مــا تــم الانتحــار بنــاء  علــى ســنوات مــن حــرض شخصــا  أو ســاعده بــأي وســيلة علــى الا
ذلــك، وتكـــون العقوبـــة الحــبس فـــي حالـــة الشـــروع." یظهــر مـــن الـــنص المعــدل أن المشـــرع الكوردســـتاني أضـــاف 
جریمة جديدة وهي التسبب في الانتحار، باعتبارها جریمة أصلية مستقلة عـن جریمتـي التحـریض أو المسـاعدة، 

ت جریمــة قائمـــة هــذه الجریمــة ليســت صــورة مــ ــدَّ ن صــور المســاهمة التبعيـــة كمــا فــي الجــرائم الأخــرى، وإنمــا ع 
بــذاتها، ولــم یحــدد المشــرع الكوردســتاني تعریفــا  واضــحا  لمفهــوم "التســبب فــي الانتحــار"، كمــا لــم يبــين طبيعتــە أو 

ریمـة وأركانهـا، صوره أو الوسائل التي ت رتكب بهـا هـذه الجریمـة، وأدى هـذا الغمـوض إلـى صـعوبة فهـم حـدود الج
.هـــذا ولـــم يتضـــمن القـــانون المعـــدل الأســـباب (1)ممـــا أثـــر فـــي تفســـير الـــنص وتطبيقـــە مـــن قبـــل الفقهـــاء والقضـــاة

الموجبة للتعديل، مما أوجـد فراغـا  تشـریعيا  أضـاف صـعوبة فـي تفسـير نيـة المشـرع عنـد إضـافة عبـارة "أو تسـبب 
يـــث ی فتـــرض أن تتضـــمن التعـــديلات أســـبابا  موجبـــة فيــە"، وی عتبـــر هـــذا قصـــورا  فـــي صـــياغة الـــنص القـــانوني، ح

لتوضـيح الأهـداف التشــریعية ،وعليـە فــإن التعـديل الــذي أجـراه المشـرع الكوردســتاني أضـاف ب عــدا  تشـریعيا  جديــدا  
مـن خـلال تجــریم التسـبب فـي الانتحــار، إلا أن غيـاب التعریـف والتفصــيل الـلازم للجریمـة، وعــدم بيـان الأســباب 

ـــار  ـــاين فـــي تطبيـــق الـــنص مـــن قبـــل الجهـــات القضـــائية، ممـــا الموجبـــة، أث ـــى تب إشـــكالات تفســـيریة قـــد تـــؤدي إل
 یستوجب تدخل المشرع لإعادة صياغة النص بشكل أكثر دقة ووضوحا .

ـــا   ـــر العنـــف الأســـري: /ثالث الإجهـــاض هـــو:" إخـــراج الحمـــل مـــن الـــرحم فـــي غيـــر موعـــده  الإجهـــاض إث
الطبيعي، عمدا  وبلا ضرورة، بأي وسيلة من الوسائل، وقيـل هـو إسـقاط الجنـين بفعـل أمـە أو بفعـل غيرهـا، بنـاء 

بـالرغم مـن أن هـذه الجریمـة نظمهـا المشـرع فـي قـانون العقوبـات العراقـي النافـذ كمـا  ")2( علـى طلبهـا أو رضـاها
 المشــرع فــي إقلــيم كوردســتان أدخــل هــذه الجریمــة فـي عــداد جــرائم العنــف الأســري إذا مــا ارتكبهــا أحــد أسـلفنا، إلا

أفــراد الأســـرة ضـــد امـــرأة حامـــل مــن أفرادهـــا، وقـــد یكـــون الجـــاني فــي هـــذه الجریمـــة رجـــلا  )كـــالزوج، الأب، الأخ، 

                                                           
 .101د. كاوان إسماعيل و د. مسعود حميد إسماعيل، مصدر سابق، ص (1)
 .50، ص1973، آب 177الدكتور محمد سلام مدكور، حكم الإجهاض في الفقە الإسلامي، مجلة العربي، العدد  (2)
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ن الجــاني امــرأة )كــالأم، الأخــت، الابــن، الولــد المضــموم أو غيــرهم مــن الأقــارب إلــى الدرجــة الرابعــة(، وقــد یكــو 
  )1(.الابنة، الزوج أو غيرهن من أفراد الأسرة(

العنـف الأسـري فـي إقلـيم كوردسـتان، والمتعلـق  ( مـن قـانون 13-1إن ما ورد في المادة )ثانيـا /أولا /الفقرة 
 1969( لسـنة 111) بتحديد أفعـال ت عـد عنفـا  أسـریا ، یشـمل أفعـالا  سـبق أن نظمهـا قـانون العقوبـات العراقـي رقـم

ة والقــوانين المكملــة لــە. وبالتــالي، فــإن النصــوص التــي أوردهــا المشــرع فــي هــذا القــانون لا تضــيف حمایــة جديــد
عات للفئــة المســتهدفة، إذ إنهــا مشــمولة بالفعــل بالحمایــة الجنائيــة العامــة والخاصــة المنصــوص عليهــا فــي التشــری

شـرع القـانون یمثـل تزیـدا  علـى الـنص لا مبـرر لـە خصوصـا أن الموعليە فإن ما أورده المشـرع فـي هـذا  القائمة، 
ول فــي المــادة )ثامنــا ( مــن القــانون نفســە يؤكــد علــى تطبيــق أحكــام قــانون العقوبــات العراقــي المعــدل وقــانون أصــ

( لســنة 15، وقــانون تعـديل تطبيـق قــانون الأحـوال الشخصــية رقـم )1971( لسـنة 23المحاكمـات الجزائيـة رقــم )
افة إلى القوانين الأخرى النافذة في الإقلـيم، فـي حـال عـدم وجـود نـص خـاص فـي هـذا القـانون ومـن ، إض2008

 ثم، فإن هذه الإضافة تبدو غير ضروریة وتفتقر إلى مبرر تشریعي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
أقارب أحد الزوجين یعتبرون في نفس القرابة  -القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع، وقرابة الحواشي... (1)

 .1951لسنة  40( من القانون المدني العراقي رقم 39والدرجة بالنسبة للزوج الآخر. المادة )
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 الخاتمة
 بعدما انتهينا من البحث في موضوع )الحمایة الجنائية للمرأة من العنف الأسري بين القوانين

لى نها عالاتحادیة وقانون إقليم كوردستان(، فقد توصلنا إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات والتي سنبي
 وفق فقرتين وكالآتي:

 الاستنتاجات: /اولاً 

تبين لنا أن المشرع الاتحادي العراقي قد تجنب وضع تعریف محدد للعنف الأسري أو العنف ضد  -1
حە حيث أن مهمة وضع التعاریف هي من اختصاص الفقە المرأة وهي نقطة إیجابية تسجل لصال

 ە اتبعوليس المشرع، ولم یجارٍ المشرع الكوردستاني المشرع العراقي الاتحادي في هذا السياق بل إن
 1993عام ما ذهبت إليە الاتفاقيات والإعلانات الدولية وتحديدا  الإعلان العالمي للعنف ضد المرأة ل

اه لمرأة وقد جاء هذا التعریف مماثلا  إلى حد كبير للتعریف الذي تبنووضع تعریفا  للعنف ضد ا
 الإعلان.

نف ( لم یعالج جرائم الع1969( لسنة )111تبين لنا أن المشرع العراقي في قانون العقوبات رقم ) -2
 ضد المرأة على نحو مباشر، وإنما عالج هذا الموضوع في سياق عام وضمن إطار المعالجة العامة

 الجرائم، مثل الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة.لبعض 
ل د تناو عند رجوعنا الى قانون الأحوال الشخصية العراقي تبين لنا أن هذا القانون بصيغتە المعدلة ق -3

 من أهمبالتنظيم بعض الأفعال التي اعتبرها من قبيل العنف ضد المرأة وبالتالي توصف بأنها جرائم و 
 رائم هي )جریمة الإكراه على الزواج، وجریمة المنع من الزواج(.تلك الأفعال أو الج

( 2011( لسنة )8تبين لنا أن المشرع الكوردستاني وتحديدا  في قانون مناهضة العنف الأسري رقم ) -4
یة الحما قد جرم أفعالا  لم یجرمها المشرع الاتحادي وبالتالي فإن هذا التجریم شكل توسيعا  في نطاق

ي هلسياق ة ولعل من الأفعال التي عدها المشرع الكوردستاني جریمة بحق المرأة في هذا االمقررة للمرأ 
 )زواج الشغار وتزویج القاصرات والتزویج بدل الدیة وختان الاناث(.
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 التوصیات:  /ثانیاً 

یة هناك حاجة ملحة لتعزیز وعي المرأة بحقوقها وتوفير الدعم اللازم لها من خلال مؤسسات الحما -1
ە قوانين الرادعة، كما یجب نشر الوعي المجتمعي حول خطورة العنف ضد المرأة وأهمية مواجهتوال

 بفعالية.
ير ، إذ سيعمل هذا القانون على توفالمرأة وضع قانون خاص بالعنف ضد  إلىندعو المشرع العراقي   -2

 الأسرة ویعمل دون حصول تداخل بينە وبين النصوص التي تعمل على حمایة للمرأة حمایة خاصة 
بشكل عام، فضلا  عن فك الارتباط والتداخل الموجود في النصوص الواردة في قانون العقوبات 

 اء.على حد سو  والمرأة الشخصية العراقي والتي تعمل على توفير حمایة عامة للرجل  الأحوالوقانون 
عبارة  وإضافة( من المادة الثانية من قانون مناهضة العنف الأسري 10إعادة صياغة الفقرة ) -3

 )التسبب بالانتحار( ی عد عنف ا أسریا .
اشرة تعديل قانون مناهضة العنف الأسري في إقليم كوردستان لضبط النص المتعلق بالإكراه على المع -4

حديد الزوجية بدقة أكبر، لتفادي سوء الفهم وضمان أن الجریمة تشمل الإكراه بين الزوجين فقط، وت
 لشرعية المقبولة للامتناع عن المعاشرة الزوجية بجلاء.شروط الإكراه، والمسوغات ا

 ( من قانون العقوبات بإضافة جریمة ختان412/1نص المادة ) نقترح على المشرع الاتحادي تعديل -5
مة الإناث كصورة من صور العاهة المستدیمة فقد عالجت هذه المادة مسألة العاهة المستدیمة كجری

عليە في قانون مناهضة العنف الأسري ولورود النص بشكل  وعاقبت عليها بعقوبة أشد عما هي
 مطلق.
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The critical issue is found in relation to the case where a person uses his 

personal account for business promotion of another person. Then, a dispute 

arises over the ownership of the account if the account user quits the 

business or his relationship is terminated with the business under any reason. 

In pursuance to prevailing legislation, it is concluded that this case can be 

dealt with in two case scenarios. First, if the user is an employee and the 

business has designated him to create the account and use it for business 

promotion. Hence, it is found that pertinent Iraqi labour laws and 

comparative labour laws give the business the ownership right over the 

account. This is found obvious as long as these accounts enable users to 

know clints of the business. Second, if the user is not an employee but 

decides to use his personal account for business promotion of a person. 

Here, rules are not clear enough to rely on in dissolving the dispute. 

However, there are factors that may help the court to find solutions if taken 

into consideration. First factor is conducting an examination to the content 

of the account to see the portion posted in relation to the business compared 

to the personal portion. Then, whichever is bigger would be a source to give 

its owner the ownership. It is also found crucial looking at written 

agreements between users and business to see whether there is any clause 

that determines the ownership of the account. In addition, the name of the 

account whether is the name of the user or business, as well as determination 

of the person who has control of the account, are important for solving this 

dispute.    

Based on that, this research study recommends the following remarks;  

- The Iraqi legislature is recommended to enact a law that defines digital 

services to fill the gap found in this context, 

- The Iraqi Legislature is recommended to enact laws and policies that 

regulate the relationships between users and providers. This is to avoid 

leaving issues completely to terms of service of providers.   

- Special laws and policies are recommended to force business as well as 

users to imply written clauses in their agreements on determining the 

ownership of the account following the termination of the contract 

between them.     
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agreement”.(1) Therefore, the court may review the type of connection 

between the parties to see if there was a documented property interest in the 

account.(2)  

 

5. Conclusion  
This paper concludes that social media policies through terms of service 

have clearly designed the type of relations between the users and providers. 

First, creation of an account would require singing an agreement between 

the user and the provider through acceptance of terms of service. Through 

this binding agreement, the user and provider agree on the law that should be 

considered in cases of disputes. Then, it is likely that the law accordingly 

considers the user’s relation with the account as type of ownership. This 

might be understood from the exclusive control granted to the user over the 

account, as well as through the rules that obliges the user not share the 

account access with anyone else. Although, this digital based-ownership 

might not yet be recognised by Iraqi laws and comparative laws, it gives the 

owner the three capabilities that are provided by laws for any physical based 

ownership, use, exploitation, and transfer. With considering intellectual 

property laws in Iraq and other countries, it is found that the connection 

between the user and the content is likely to be determined as a matter of the 

intellectual property. As explained, the user often spends time and invests 

efforts in designing and editing post- materials on social media accounts. 

Therefore, the content mostly qualifies for intellectual property, although 

allegations might not be easy to be filed in that context, especially when a 

new user holds the account.  

                                                           

 See this case reported in; Jensen (n 50) )1( 

 Deborah J. Enea, Ch. 11 Ruling Informs on Social Media Ownership Rights, Law360 )2(      

on July 28, 2023, legal article available at:  

   -ownership-media-social-on-informs-ruling-11-https://www.troutman.com/insights/ch<     

.  > Last visit May 15, 2024rights.html 
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considered bigger then the account should be owned by the company and 

vice versa. In re CTLI, LLC, 528 B.R. 359, 367 74 (Bankr. S.D. Tex. 2015) 

the US court relied on this parameter when concluded that “Vital is the 

account owner because an overwhelming portion of the social media posts 

associated with the CEO accounts, approximately 75% (206 out of 284 

posts), explicitly or implicitly promote Bang products. And an additional 

15% of posts subtly market Bang products by highlighting aspects of Mr. 

Owoc’s persona that align closely with Vital’s marketing strategy. Only 10% 

of the posts were purely personal in nature. Thus, there was no genuine 

dispute of material fact that Vital owns the rights”.(1) In addition, it is useful 

to see whether the name of the account is the name of the employee or 

employer, and whether it was created by using personal or employer 

resources. Finally, who is considered having the access to the account 

through the password and who has the right to post on the account.(2)  

Furthermore, written agreement between the business and the person might 

also be a source to overcome the dispute. In Ardis Health, LLC v. Nankivell, 

No. 11 Civ. 5013, 2011 WL 4965172 (S.D.N.Y. Oct. 19, 2011), the US court 

“found that the employer indisputably owned the rights to the social media 

account access information pursuant to the written employment 

                                                           

 Goes” See this case reported in; John Gary Maynard, III & Daniel A. Schultz, Bang )1(        
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in Retail Law (2023) legal article available at:  
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Similar cases can be seen from the English Case Law. For instance, in Hays 

Specialist Recruitment v. Ions, [2008] EWHC 745 (Ch), the court ordered an 

employee to own a LinkedIn account after leaving a business. Giving the 

employer the right to own inform on the account. Similarly,  in Whitmar 

Publications Ltd. v. Gamage, [2013] EWHC 1881 (Ch), the employer, 

Whitmar, successfully won an allegation against three ex-employees who 

used the company’s LinkedIn group contacts to market for arival business. (1)    

4.3. Using Personal Social Media Account for Business 

Promotion  

In this scenario, a person creates a personal social media account then agrees 

with a businessman to use that account for his business. In this case, it is 

possible that the person would have two types of content, one is reflection 

on his personal life and another one is related to the business promotion. In 

practice, such cases are common to occur especially if the person is a well-

known influencer and has considerable number of followers. Hence, if the 

person terminates his relationship with the business, the question arises is to 

whom it should belong?  

To begin with, the case in this situation cannot be puzzled out through terms 

of service, nor through provisions of the labor legislation. As explained, 

terms of service explicitly give the ownership of the account to the person 

who created it. On the other hand, provisions of the labor legislation may be 

relied on to tackle the issues in favor of the business exclusively in cases 

where the account is created upon the request of the company. 

In literature, there have been many indicators on which the court may rely to 

settle down such cases. First, the court may look at the content of the 

account and make a comparison between the portion made in favor of the 

company and the personal portion. If the business-related content is 

                                                           

 case reported in; Stewart McKelvey, Employer or employee: who owns social See this )1(     

media accounts or contacts? (2019) Legal article available at;  
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Couture, Inc. v. Gutman there was a dispute over the control and use of 

social media accounts between a business designer, Gutman, and the 

manufacturer who from whom she had recently resigned. The court ruled 

that Gutman who was in charge of the account had to turn over control of the 

account and other social media accounts to JLM. Adding, this social media 

account is counted important asset of the company. (1) In PhoneDog 

v.Kravitz, the court dismissed the allegation brought forward by an 

employee regarding the use of X Twitter following his resignation from a 

company, requesting him to return the password to the company based on 

the fact that it is considered trade secret. (2) In Re CTLI, LLC, No. 14-33564, 

528 B.R. 359 (Bankr. S.D. Tex. 2015), a business company had bankrupted 

and the owner refused to hand over the account, claiming that he had 

invested his time and personality in developing the account. However, the 

court determined that the social media account is the property of the 

business and not the business owner.(3)  

                                                           
 Who Owns the‘See this case and other similar cases reported in; Tom Galvin,  )1(                 

Meme?: Establishing a Definitive Framework to Who Owns the Meme?: Establishing      

a Definitive Framework to Resolve Disputes in Social Media Account Ownership             

Between Employers and Employees’ (2022-2023) 14 (1) William & Mary Business          

Law Review 191-192; Clark, Will, ‘Copyright, Ownership, And Control of User-            

Generated Content on Social Media Websites’ (2010) 5 (2)  Journal of Business &           

Technology Law 266-267. See this case in details reported in; Lawrence W. Gallick         

and Aaron P. Rubin, Owned: Second Circuit Holds That Traditional Principles Of        

   Property Law Apply To Social Media Accounts (2024) legal article available at:  

   > /1724633-that-holds-circuit-second-egalnews/ownedhttps://www.jdsupra.com/l<  

    Last  March 12, 2024.  
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J. Marshall L. Rev. 745 (2013) That Operate Them, 47 J. Marshall L. Rev. 745 (2013)      

(2013) 47 (2) UIC Law Review UIC Law Review 749-751.  
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the control of the employee, as part of performing his obligations, should 

belong to the company, and therefore, it should be handed over to the 

company if the person terminates his relationship with the company under 

any reason.  

This is in comply with labor contracts and labor legislation that grants the 

employers the power to designate employees in conducting duties. In Iraq, 

Article 42 of the Iraqi Labor Law No. (37) of 2015 entitles the employer the 

right to organize business activities, as well as distribute tasks and liabilities 

among employees. The rise of social media sites has turned the media part of 

the business to a critical issue. In return, Article 909 (1) of the Iraqi Civil 

Law obliges the employee to (comply with the orders of the employer 

concerning execution of the work subject of the agreement…, [as well as] 

preserve the things that handed over for performing his duties). More 

precisely, Article 910 of the Iraqi Civil Law stated; (If the work assigned to 

the worker enables him to know the clients [ social media accounts most 

probably allow employees to know clients of the employers] or to have 

access to the secret of the business, both parties may agree that the worker 

after the expiration of the contract [or under any early termination of the 

contract] may not compete or participate in a project with compete with the 

employer). This provision implicitly requires the employees to hand over the 

account upon the termination of the contract, as long as it contains list of 

business clients.  

In addition, the content of the business account has generally connection 

with the business promotion. This makes the company the owner of the 

exclusive right of copyright.(1) In the US case law, there have many cases 

where the court ruled in favor of the company. For instance, in JLM 

                                                           

 Singapore Academy of’ (2021) 33 Private and Common Property Rights‘Hu Ying,  )1(          

Law Journal 197; Louise Lundell, ‘Copyright and Social Media: A Legal Analysis of      
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company allows people to use their service account on behalf of other 

business but with having a permission from the company. (1)  

All these rules determine the type of relationships between users with others. 

In consequence, the account is a personal ownership and specially dedicated 

to the person who creates the account. It is likely that after his death the 

account is considered part of succession and can be transferred to the 

successors.(2) Under any circumstances, he is not allowed to share or transfer 

his personal account to another person. No matter whether this action to be 

carried out under sale or lease contract, or any other manner. In practice, if 

there is any breach to these rules the company is not liable for any damages 

or compensations.(3)  

Then, how would we solve this issue if occurs? The following paragraphs 

attempt to answer; 

4.2. Social Media Accounts made by a Person at Companies 

Request  

In case if a company has requested a person, and most likely would be one 

of the company’s employees, to create a business account for business 

promotion. Although, the designated person will be using his personal 

information in creating the account, the ownership of the account belongs to 

the company. Then, the relationship between the company and the person 

will be subject to labor law. Meaning that, anything or asset that is put under 

                                                           

 terms of Service; (If you are using the Service on behalf of a YouTubeAccording to  )1(        

company or organization, you confirm to us that you have authority to act on behalf of      

that entity, and that entity accepts this Agreement). Available at;  
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directs a person to create a social media account for the company, and 

designates him as the person in charge of the account. Second.  when a 

person creates his personal social media account but latter agrees with a 

company to use the account for the business on its behalf.  

The issue arises when the company terminates the person relationships with 

the company, or when the person resigns from the company. The question 

then, to whom should the ownership of the social media account belong? 

The company or the person? Before offering legal analysis, it is important to 

shed light on terms of service in that context. 

4.1. Ownership of the Social Media Account under Terms of 

Service 

As mentioned earlier, at the time a person creates a social media account he 

enters a contract with the providers. Then, that contract determines the 

relationships between the company and the user and the users and others, 

including duties and rights. For instance, Meta terms of service (Facebook 

and Instagram provider) do not allow user to “buy, sell, or transfer any 

aspect of [his] account (including [his] username); solicit, collect, or use 

login credentials or badges of other users; or request or collect Instagram 

usernames, passwords, or misappropriate access tokens”. Also, the user is 

not allowed to share his password, give access to his Facebook account to 

others, or transfer his account to anyone else (without the Facebook 

permission).(1) Similarly, X Twitter terms of service do not give the user the 

right to sell his username.(2) In addition, LinkedIn company obliges users not 

to share their usernames and passwords with any other person. It furthers 

obliges users to keep their passwords secret. (3) On the other hand, YouTube 

                                                           

. Terms of Service (n 18) Meta )1( 

. Terms of Service (n 19) X Twitter )2( 

: Terms of Service. Available at LinkedInSee,  )3( 
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the hand of a new holder. Then, the new holder may delete the content or 

claim that the content is his own work.(1) Besides, it might be hard in 

question for the account holder to prove that the content is a result of his 

personal efforts and never had been taken from another account.   

4. Business Social Media Accounts: Dispute over the 

Ownership  

The rise of social media sites along with the increasing influence they have 

on individuals’ behaviors in the community have led companies to utilize 

these platforms for business promotion. This trend towards social media 

accounts brings outstanding benefits to the companies. First, creating such 

accounts do not require the company more than setting up a username and 

password, and likely designating a person from the company, or hiring a 

person from the public to lead the account and manage the content. Perhaps, 

this model of promotion is cost-effective if compared with other models. 

Secondly, social media sites have proven their crucial role in spreading 

information among individuals in a quick manner as well as they cover a 

wide geographical location in short time. Thus, user generated content 

through text, recording, photos and links moves from one profile to other 

profiles.(2)    

Hence, almost all companies have social media account through which they 

constantly promote their business. Since the account is run by a person, no 

matter to what a legal bound he may be allowed to do so, the question is to 

whom it should belong? The person who is responsible for the account or the 

company. For such case, there are two scenarios that may connect the person 

running the social media account with the company. First, when a company 

                                                           

 .Argento (n 29) 233 )1(
 

 From the‘208; Thomas C. Mahlum and Andrew J. Pieper, -Argento (n 29) 207 )2(                 

Experts: Company vs. Employee Ownership of Social Media Assets’ (2012) legal             

article published on An ALM Website- Corporate Council August 20, Available at:  

   -employee-vs-company-experts-het-media/pdfs/from/-https://www.robinskaplan.com/<     

 .> Last visit March 10, 2024 assets.pdf-media-social-of-ownership 



Dr.Nazar Ameen Mohammed 
 ………………………………………………………………… 

-----------------------------------------

Yaqeen Journal for legal studies   23 2420 ecemberD,2 Issue 

along with other valuable business elements should be considered as one 

package and should be protected under business assets.(1) This idea can be 

accepted under the Iraqi Law, where any aspects that can add financial value 

to the overall picture of the business in the market are counted as part of the 

business.(2) No matter whether these aspects are materials objects such as 

business location, products, or non- material objects such as business name, 

patent, and business address. To this end, business account is increasingly 

used in today’s dealings as a tool to find best markets for business products, 

as well as find costumers and contact them.     

3.2. Legal Ownership Classifications over Content of Social 

Media Accounts  

Perhaps, what makes social media account valuable is not the account per se, 

but rather the content. This content may take different shapes such as posting 

various texts, recording various moments, sharing photos of different 

occasions. In most of these cases, the owner should have spent time and 

efforts to make it visible and subject to viewers attentions. At this point, Zoe 

claims that the content is likely to be considered original, and that much of 

the content is likely to qualify for copyright protection.(3)   

In most legal systems in the West and East, this legal approach is likely to be 

accepted. In this regard, the content published on social media accounts 

might be subject to protection provided by Article 2 of the Iraqi Copyright 

Law No. (3) of 1971 (as amended).(4)  

However, this does not mean that the owner has a safe path to protect his 

copyright against any violation. Due to the nature of social media accounts, 

sometimes it is hard to claim for copyright infringement. It is possible that 

some posts on social media are available for a certain time of period then 

disappears. In other cases, the social media account might be lost and fell in 
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 .the Iraqi Commerce Law No. (30) of 1984See, Article 33 of  )2(
 

. Argento (n 29) 233 )3( 

.  and Patents Act 1988the English Copyright, Designs See also, Sections (2 and 3) of  )4( 



Certain Pressing Legal Issues of Social Media Accounts 
………………………………………………………………… 

-----------------------------------------

 (2، العدد )2024السنة الأولى، كانون الأول،  22  مجلة يقين للدراسات القانونية 

entitlement to protection for commercially valuable information in cases 

where information is not disclosed through patent applications.(1)     

The trade secret argument, however, depends on analyzing the legal 

elements of secret trade. In the Iraqi Law, a secret trade is conceptualized in 

certain elements. First, it must be a secret piece of information that is 

exclusively confined to a person or a group of people. Second, it must have a 

trade value due to its secrecy. Finally, the owner must have spent due 

diligence in keeping it secret.(2) These are elements of providing protection 

for undisclosed information in most developed countries.(3) Having these 

elements in mind, the business account is not something that a person may 

obtain out of spending a level of personal efforts. Indeed, it is a result of an 

easy going-through process that is in reach to everyone. It is further 

criticized that having secrecy matter with the password alone does not give 

an independent economic value. Otherwise, it would be true to grant that 

protection to any social media user based on the fact that he has a password. 

Thus, this argument is widely criticized and found improper basis for any 

form of legal protection in this context.(4)          

Therefore, Kateryna argues that even if the theory of trade secrecy in this 

scenario has some valid points, it would rather be true that the subject should 

be classified as a business asset. Meaning that, the social media passwords 
                                                           

 And Phonedog V. KravitzWho Owns Your Friends?: ‘See, Jasmine McNealy,  )1(                 

Business Claims of Trade Secret In Social Media Information’ (2013) 39 (21) Rutgers     
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and information on it. Adding, conceptually is the main challenge before any 

attempts to recognize property in information.(1)       

Further ideas are discussed when the account is Business Account used for 

business purposes. First, it is arguably said that the account represented by 

username and password is a trade secret. It is further claimed that not only 

username and password are trade secret but also the list of followers on the 

account. This argument has been widely claimed within the US case law.(2) 

This idea was first argued by Zoe Argento who claims that having access to 

the social media account through password is a secret matter and should be 

protected as a trade secret. Adding, when the account grants the holder 

exclusive access to the links on the account, it then adds to the account 

economic value. This is however can be limited to only protect access to the 

account, and cannot extend to any other content otherwise available to the 

public, he concluded.(3) 

In the USA Case law, there are cases where the court ruled that social media 

account can be treated as trade secret. As reported, that federal district court 

in California refused to dismiss a trade secret brought by a claimant in 

PhoneDog, 2011 U.S. Accordingly, the court ruled that the social media 

password (X Twitter) along with followers could constitute protectable trade 

secrets.(4)  This trend of the US courts has begun following the enactment of 

the Uniform Trade Secrets Act (UTSA) that broadly allows business to gain 
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intangible things, and usually they are mixed with each other. However, 

intellectual property rights are deemed to be subject to what is called End 

User License Agreements. It can further be considered as one separate 

component of the virtual property beside avatars, domain names, and virtual 

movables.(1) Therefore, social media accounts consist of many legal aspects, 

each legal aspect is supposed to be protected by a certain law. Laws that are 

relevant to be applicable here are; contract related provisions, intellectual 

property rights laws, provisions related to property rights, as well as data 

protection and privacy regulations.(2)   

The concept of Virtual Property is closer to be accepted in the Iraqi Law 

than the idea of the intellectual property rights.  For any intellectual 

innovation to be protected by the intellectual property rights, it must be the 

outcome of an intellectual act, original as well as presented in an external 

tangible form.(3) These three elements are not available in the case of the 

account. First, the usernames and passwords are to be made through few 

steps available for all people and without any innovative efforts. Second, the 

account is also not original by all means as it does not represent any new 

idea that may serve community in a way or another. Otherwise, it would lead 

to too many reparative ideas, then too many claims for protection. Finally, 

elements of the social media account, username and password, should not 

appear to people as part of confidentiality.  

In English Law, however, courts are currently not prepared to accept the 

idea of property under any categories. This approach has been clear in the 

Fairstar Heavy Transport N.V. v. Adkins, Justice Edwards-Stuart, where a 

company closely to the idea of social media accounts, claimed that emails 

should not be protectable as property under English Law. Nevertheless, the 

court in making the ruling made a distinction between the physical medium 
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passwords with others, considering them part of confidentiality. This 

exclusive control opens discussions about whether this exclusive control 

over the account can be considered a type of ownership. In practice, the user 

is legal capable to utilize the account for whatever personal purposes, make 

use of it for others’ purposes, and transfer the control over it to another 

person, as will be explained later. These are the well-known three legal 

capabilities that any ownership can give to a person. To support this 

argument, Article 1048 of the Iraqi Civil Law No. (40) of 1951 defines the 

right to ownership as (Perfect ownership vests onto the owner a right to 

dispose absolutely of that which he owns, through use, enjoyment, and 

exploitation he shall enjoy).   

In Civil Law systems like Iraq, there are different kinds of ownerships 

recognized by laws. First type is corporeal ownership embodied into 

material things that are capable of being possessed materially by a person. 

Second type is incorporeal ownership that the subject thereto is incapable of 

being materially possessed by a person.(1) Thus, incorporeal property or 

ownership is closer to be accepted in the case of the tie between the user and 

the social media account.  

In literature, the concept of Virtual Property has evolved to analyze the 

relationship between the user and account. This approach is presented to 

deny the idea of intellectual property for this relationship, as it might be 

considered at first glance. In this regard, Kateryna points out that virtual 

property is set up to “act more like land or mobility than ideas”. She further 

elaborates that virtual property should meet three characteristics: 

rivalrousness, persistence, interconnectivity. She concludes that “virtual 

property is a persistent computer code stored by a non-remote resource 

system, where one or more persons are empowered to control the computer 

code, including the removal of all other persons”.(2) Thus, intellectual 

property and virtual property are both rights granted to a person over 
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Rules of the Singapore International Arbitration Centre ("SIAC Rules")’ as 

the law applicable to “Any dispute arising out of or in connection with these 

terms, including any question regarding existence, validity or termination of 

these Terms”.(1)   

3. Legal Conditioning of the Social Media Account  
The creation of social media accounts often requires few easy steps 

depending on providing personal information about the user. When required 

pieces of information are submitted, the account is made with a username 

chosen by the user and a password to use in log-in and log-out the account. 

Hence, two main aspects are grey areas and important to be highlighted. 

First, how do laws consider the relationship between the user and the 

account? Second, how about the relationships between users the content of 

such accounts? Answers to these two questions are presented as follows;  

3.1. Legal Ownership Classifications over Social Media 

Accounts  

Perhaps, the account is no more than a username and a password granted to 

users out of an online agreement made with providers. Technically speaking, 

social media account is a relationship that is created between a user and a 

provider through a computer, network or information service. Accordingly, a 

user can be identified by a username and password, which are deemed to be 

optional for computers and networks, but compulsory at the time of 

registration and subscription on which provision of the online services are 

mainly based.(2)  

In practice, social media providers offer users two types of accounts, 

personal account and business account. In pursuance to the terms of service, 

users are allowed to exclusively use their personal accounts and they are 

encouraged ‘and legally not allowed’ to share their usernames and 

                                                           

: Terms of Service, 11. Other Terms. Available at TiktokSee,  )1( 

 .> Last visit March 9, 2024 service/en-of-https://www.tiktok.com/legal/page/row/terms<   

. Nekit (n 3) 306 )2( 
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Pertaining to the second question, it is certainly true that any action or 

inaction touches on a right of consumers will make national laws relevant to 

apply. Some social media companies have used this approach. For instance, 

Meta company (Facebook provider) has clearly given national laws the 

jurisdiction in some cases, along with determining selective laws to apply in 

other cases. Firstly, if the contracting party is consumer, “The laws of the 

country in which [he] resides will apply to any claim, cause of action, or 

dispute [he has] against [Meta] that arises out of or relates to these Terms or 

the Meta Products”. If the contracting party is not a consumer, “and for any 

claim, cause of action, or dispute that Meta files against [him], [he] and 

Meta agree that any such claim, cause of action or dispute must be resolved 

exclusively in the U.S. District Court for the Northern District of California 

or a state court located in San Mateo County”.  (1)  

Nevertheless, this not the case with contracts made with all social media 

providers. As explained earlier, terms of service are unilaterally standardized 

by social media providers on which consumers have no chance to negotiate 

or request changes, they either have to take them all or leave them all. 

Therefore, social media companies are used to include these terms with a 

clause determining the law applicable on issues arise between them and 

consumers. With having the contract made, it would be understood that the 

consumer has agreed to the law stated within the terms of service. For 

instance, X Twitter specifies the laws of the State of California for 

contracting parties living in the US and outside Europe and United 

Kingdom. For other cases, the subject is left to be determined according to 

the choice of law provisions.(2) Likewise, TikTok defines ‘the Singapore 

International Arbitration Centre (“SIAC”) in accordance with the Arbitration 

                                                                                                                                                                               

2019/770, which applies to contracts for the supply of digital content or digital services      

under which the consumer provides or undertakes to provide personal data to the              

trader).  

: 4. (Disputes) Available at Terms of Service, clause MetaSee,  )1( 

. > Last visit March 10, 2024https://www.facebook.com/legal/terms?_rdr<   

: Terms of Service, 6. General Available at X TwitterSee,  )2( 

.  > Last visit March 15, 2024https://x.com/en/tos/previous/version_15<   
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On the contrary, developed countries have adopted another approach in 

elaborating consumers’ issues in the digital world via specific legislation and 

regulations. This approach provides a better understanding for consumers’ 

issues, as well as better solutions for such issues in that context. In the UK, 

the Consumer Rights Act of 2015 recognizes digital content in Section 2 (9), 

making it relevant to apply in this context. In Europe countries in general, 

two main directives have been implemented in the EU member states since 

2011.  

The first one is Directive 2011/83/Eu of The European Parliament and of 

the Council of 25 October 2011. This directive is enacted based on full- 

harmonization that had given EU member states no choice to maintain or 

introduce provisions diverging from those laid down in these directives, as 

stated in Article (4). As a result, all EU members’ states would have the 

same model following the implementation. The scope of this directive is 

defined in Article 3 (1) to apply (to any contract concluded between a trader 

and a consumer). It also makes clear that contracts for services, distance 

selling contracts, and contracts for digital services(1) are included with its 

provisions. In this way, most common actions and activities that may be 

conducted via social media platforms, and especially services contracts 

which are supplied on intangible medium under which the consumer pays or 

undertakes to pay price, are subject to this directive.(2) The second directive 

is Directive (Eu) 2019/2161 of the European Parliament and of the Council 

of 27 November 2019. This directive has made it clear that this directive 

extend protection to include digital content and digital services contracts 

which the trader supplies or undertakes to supply a digital service to the 

consumer, and the consumer provides or undertakes to provide personal 

data.(3)  

                                                           

 means data which’ Article 2 (11) of the Directive 2011/83/Eu stated: (digital content )1(       

are produced and supplied in digital form).  

. the Directive 2011/83/EuSee, Article 2 (6, 7, and 12) of  )2( 

 : (Consistency should bethe Directive (Eu) 2019/2161According to Clause 32 of  )3(             

ensured between the scope of application of Directive 2011/83/EU and Directive (EU)     
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down by social media providers to an agreement or contract between 

providers and their users at the time these rules are accepted. The core of the 

agreement is the provision of services in a digital environment.(1) Two 

questions arise here; one is regarding the types of laws that may cover these 

relationships between the two parties. The other question has connection 

with the country law that may govern these relations, especially if we take 

into consideration the fact that these services are provided in a digital 

environment across geographical boarders.    

Generally speaking, any action related to social media accounts, no matter 

whether creating rights or imposing duties, are subject to laws that are 

enacted to protect consumers in the digital environment. In Iraq, for long 

time the Iraqi Civil Law (40) 1951 has jurisdiction to deal with matters 

related to financial aspects of the individuals’ private relationships. 

Furthermore, this law is yet the main resource on which the Iraqi courts 

should rely when latter private laws are lack of providing proper 

treatments.(2) As consumers’ aspect, the Iraqi Consumer Protection Law 

No.(1) of 2010(,3) as well as the Iraqi E-signature and E-Transactions Law 

No.(78) of 2012(4) are in force to provide a general legal jurisdiction for 

issues may arise from social media activities. However, these laws are yet 

too general and unable to delve deeply into the areas where the emphasis 

should have been on digital services.  

                                                           

 Santa Prauliņa, Copyright Issues on Social Media (2021) Master thesis presented to )1(         

the Riga Graduate School of Law 14. Available at:          

https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/56516/Praulina_Santa.pdf?sequence=1&i<

. > Last visit January 9, 2024sAllowed=y 

 (40) 1951 reads; (The legislative provisions shall the Iraqi Civil LawArticle 3 (1) of  )2(       

apply to all matters covering these provisions in letter trend and content).  

Article 3 )3(  No. (1) of 2010 stipulates; (This law the Iraqi Consumer Protection Lawof        

applies to all natural and legal persons who may produce, supply, sell, purchase,               

market, import, present services or advertise about it).      

Article 3 )4(  provides; (This law Transactions Law (78) 2012-signature and E-the Iraqi E     

applies to: A- E- transactions which are caried out by natural or legal persons, B-               

Transactions on which the parties agreed to conduct over electronic means, C-                  

Electronic financial and commercial papers).  
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users the space to create online communities to share information, ideas, 

personal messages, and other content”.(1)  

These platforms enable users to share written statuses on their own profile, 

videos, images, private messages.(2) Provided, social media is considered 

part of social media networking. Platforms like Facebook and X Twitter are 

classified as social media networking that provide certain set of functions 

such as creating profiles, posting and sharing content, and the ability to 

connect with other profiles. However, social media networking is just a huge 

part of the social media that may encompass any technologies that enable 

users to make online conversations, including blogs, wikis, chat room, and 

may others.(3)       

In literature, it is not well- established whether these social media accounts 

are media platform or not. In 2020, the Council of Europe reported that these 

platforms along with information providers are reconstituting the nature of 

what media are, but they do not necessarily work within standards of media 

accountability, independence and transparency.(4)  

2.2. Terms of Service and Applicable Laws   

Terms of service are a set of rules and instructions provided by social media 

providers. Accordingly, at the time these rules are accepted by users, they 

govern the legal shape of relations between social media users and its 

providers. As Santa clarified, terms of service turn from a set of rules laid 
                                                           

 Risky Business: The‘Kathleen McGarvey Hidy, J.D., Mary Sheila E. McDonald, J.D,  )1(     

Legal Implications of Social Media’s Increasing Role in Employment Decisions’              

(2013) 18 (1) Journal of Legal Studies in Business 69.  

’ Social Media & Competition Law‘Gebicka, Aleksandra, and Andreas Heinemann,  )2(        

(2014) 37 (2) World Competition 152.   

 ’ (2017)Social Media Law in a Nutshell‘ster Ryan Garcia, Thaddeus A. Hoffmei )3(             

School of Law Faculty Publications 3-4.   

 s background report on media freedom, regulation and trust’The Council of Europe )4(         

issued on the eve of the ministerial conference on the media in Nicosia, Cyprus, cited       

in; Zankova, Bissera, and Valeriy Dimitrov, ‘Social Media Regulation: Models and          

Proposals’ (2020) 10 (2) Journalism and Mass Communication 76. In this regard, Dr.       

Mahmood argues that these platforms can function as social media channel when they     

are used for such purpose by media institutes, then they would be subject to laws and       

regulations that cover media. See, Mohammed Abo-frwa  (n 5) 168.        
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Second: To whom should the social media account belong in cases when the 

account is used for commercial purposes?  

Third: do individuals have rights to sell their social media account in the first 

place?   

 

1.4. Research Methodology:  

This paper attempts to explore rules and conditions set up by social media 

companies for creating and dealing with social media accounts. It is also 

significant that we examine the social media case in the light of the Iraqi 

Law and laws of developed countries in Europe and USA supported by 

judicial rulings, where necessary.  

1.5. Research Structure:  

This research is structured over three sections; firstly, attempts will be made 

to analyze terms of service of major social media providers. Secondly, the 

legal nature of the relationships between concerned parties will be 

thoroughly discussed. Finally, the paper will place emphases on the dispute 

between the user and providers over the ownership of the account.   

 

2.Terms of Service of Social Media Accounts 

2.1. Social Media: General definitionBroadly speaking, social media 

is defined as a group of applications that are built upon Internet based on the 

ideological and technological foundations of web. Accordingly, users are 

allowed to create and exchange the content.(1) To say it differently, social 

media sites are not more than web-based services that give individuals space 

to create a public or semi-public account within a limited shape, allowing 

them to form a list of other users with whom they would share a connection, 

including Facebook, Instagram, and many others. Further definition, social 

media is no more than “forms of electronic communication which give the 

                                                           

’ Commerce-The Role of Social Media as a Platform for E‘Moses Kwame Kumah,  )1(          

Vaasan Ammattikorkeakoulu, PhD Thesis submitted to University of Applied                   

Sciences, International Business 3. Available at:      

   . 2024> Last visit January  10024/142134https://www.theseus.fi/handle/<  
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social media account. This action might be construed as a mere personal 

reflection on a social aspect. It is also likely that the person was hired to 

promote pizza business through a personal social media account.       

This rapid development gives rise to many legal problems which prevailing 

legislation are not well prepared to deal with. It is important at first place 

that rules and regulations, as known terms of service, are clear for users in 

the sense of granting rights and imposing duties. Besides, all actions that are 

carried out over these platforms should have been shaped through proper 

legal conditioning. These issues can be considered real challenges that may 

affect the function of these platforms, as well as they may leave effect on 

their legal conditioning.(1)   

1.2. Statement of Research Problem:  

From legal perspective, it is arguably not clear the rules that govern social 

media accounts. This is true when the talk is on the relationships between 

users and providers, as well as their relationships with others. The same 

argument is relevant in cases where social media accounts are created by 

individuals but subsequently used for businesses upon bilateral consent. It is 

also a concern giving the account’s owner the legal capability to transfer the 

control over the social media account to another person, whether via sale, 

lease or donation contract, without considering rights of the followers who 

might have followed the account based on certain purposes. For instance, a 

person may follow a football social media account and he might not feel 

happy to see the content of the account has suddenly changed from sports to 

food.  

1.3. Research Questions:  

This research paper poses three main questions;  

First: What are the rules that govern social media accounts? are they clear 

enough to tackle issues related to the legal shape of relationships between 

parties engaged?   

                                                           

 Social Media Platforms and Its legal liability‘frwa, -Dr. Mahmood Mohammed Abo )1(       

over Illegal Content’ (2022) 10 (3) Kuwait International College of Law Journal 165.   
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1. Introduction 
 

1.1. General Background:   

Nowadays, social media accounts are known for their crucial influence on 

effective communication and interaction among individuals around the 

globe.(1) Originally, these engaging platforms were created to offer online 

users’ space for sharing personal and social experiences. Platforms like 

Facebook, Instagram, and Snapchat have millions of subscribers who share, 

exchange information and experiences on daily basis. Perhaps, these 

platforms have rapid as well as essential impact on spreading information 

among individuals, affecting almost every aspect of individuals’ life.(2) With 

this crucial feature, business and enterprises have begun to use social media 

platforms as tools for commercial purposes such as business promotion, 

marketing, and most importantly selling their products and services. 

As a result, ‘Social Media Commerce’ has evolved in reference to the type 

of commerce that is conducted online through social media accounts. 

Indeed, this commercial use of social media accounts is not confined to 

companies, but also individuals through their personal accounts. Perhaps, 

these media accounts have turned into important legal object that generate 

income for their users and adding economic value. (3) Provided, it is 

sometimes difficult to draw a line between social aspects and commercial 

aspects of the social media accounts.(4) For instance, imagine a person 

recording his best moment at a pizza shop and posting it on his personal 

                                                           

 Legal Challenges in the Age of‘Rivaldi Aka Akbar, Aji Mulyana, and Mia Amalia,  )1(        

Social Media: Protecting Citizens from Misuse of Information’ (2023) 3 (1) Golden         

Ratio of Law and Social Policy Review 16-17.   

 Exploring the Legal Regulation of Social Media‘Daniele Battista , and Gabriele Uva,  )2(     

in Europe:  A Review of Dynamics and Challenges-Current Trends and Future                  

Developments’ (2023) 15 (5) Sustainability 4148.   

 gal Aspects of The Use of Social Media Accounts: Current StateLe‘Kateryna Nekit,  )3(       

and Perspectives’ (2020) 10 (3) The lawyer Quarterly 305.   

’ You're Fired: Pack Everything but Your Social Media Passwords‘Hugh McLaughlin,  )4(     

    .f Technology and Intellectual Property 90Northwestern Journal o )1( 13) 2015( 
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  ثوختة     
 ةيةكىَشيَوب  رؤظىم تيَكهةليا( ميديايىَ سؤشيال) جظاكى ثةيوةندييَت ثيَطةهيَت زيَدةبوونا دطةل

 ينةطؤهورِ ئةظ. (ديجيتالَى) ذمارةيى ضارضوظةيىَ بؤ بةرجةستةيى ضارضوظةيىَذ  طؤهورِين هاتيية مةزن
 ليَنثرِؤباي ب رِيَكا انتاكةكةسيا  مةزن هذمارةيةكاوطريَدان ب  ظةطؤهاستنبهيَنة  ثيَزانين كو هوكار بووية
 ثيَزانين هةية دا ؤظانمر شيانيَت، د جظاكى ثةيوةندييَت ثيَطةهيَت. ب رِيَكا ظان كورتدا دةمةكىَ و دوان 

ة د كرين نووردارسد  نة ثيَطةهاظان  وشيانيَت. ذيانيَدا بياظيَت هومىد  طؤهورِنليَك ب  وشارةزاييا
 طةهاثيَظان  ئيناناكارب  دةست بازرطانان ضةندىَ ظىَ بةر، ذ جيؤطرافىوجهيَت  تاكةكةسا بؤ دا طةهشتنىَ

 ويةبو جظاكى يَتثيَطةهذ ظان  جؤرةكيا  زيَدة كارئينانا و ب. بازرطانىكرنا  باشناظ ثيَخةمةت كريية
د  كةنوتا  دكةنكار  ثىَ ثيَطةهة ئةظ كو رِيَساييَت ئةو. و ياسايى ئاريشيَت هندةك بوونا دروست ئةطةرىَ

 ىَثيَطةه ياخزمةتطؤزاي ىَوثيَشكيَشكةر كارهيَنةرب  ناظبةراد  ثةيوةندى، ضةندىَ وىَ زيَدةبارى. نينن رِوون
 ربة. ذ ةيةه كرنىَ وونرِب  ثيَدظى وبازرطانى كارهيَنةر و ب، وناظةرِؤكىَ كاهيَنةرب  وهةروةسا، ثةيوةنديىَ

 طةهانثيَان ظ بؤ سانتاكةكة كارئيناناب  بؤ طؤنجاىيا  ياسايى دانةنياسينةكا طرنطةيا  طةلةك ضةندىَ ظىَ
ب  ثيَطةهاان ظ سياسةتيَتوان  بؤ هةية ورِيشةيي ياسايى شرِوظةكرنةكاب  ثيَدظى ضةندة ئةظ. هةبيت

 دطةل ىَسةرةدةري ياساييَتن . واثيَشكةفتى وةلآتيَتيان  عيِراقىَض ل  شولةذىَ ياساييَت زيَدةبارى. رِيَظةدبةن
 دهيَنة طشتى وةيةكىَشيَب  ئاريشة جؤرة ئةظ. ثةيدابوونىَ دةمىَل  جظاكى ثةيوةندييَت ثيَطةهيَت ئاريشيَت

  .دا وتاكةكةسان بازرطان دناظبةراطريَدان  دهيَنة طريَبةستيَتب رِيَكا وان  ضارةسةركرن

  

 ةستاطريَب، كرنىَ ضاث مافىَ، هزرى خاوةندارةتييا مافىَ، جظاكى ثةيوةندييا هذمارا: كآيَدةسث ثةيظيَت
  .كاربةرىب  مافيَت، خزمةتىَ مةرجيَتكارى، 
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ثملخص البح  
مادي إن انتشار مواقع التواصل الاجتماعي قد حول التفاعل البشري بشكل كبير من الحيز ال       

ير عدد كبالى الحيز والشكل الرقمي. هذا التغير الكبير قد ساعد المعلومات الى الانتقال والاتصال ب
ية، اصبح من الاشخاص من خلال بروفايلاتهم وخلال وقت قصير. من خلال هذه المنصات التفاعل

صات بمقدور الافراد تبادل المعلومات والخبرات تقريبا في كل جانب من جوانب الحياة. وهذه المن
ع ت المواقأكذلك المواقع الجغرافية. لهذا بدليست لها قدرات محدودة في الوصول الى الاشخاص و 

 د لنمطخدام المتزايالتجارية باستخدام هذه المنصات الاجتماعية لغرض الترويج التجاري. وان الاست
ا هذه زال القواعد التي تعمل بهت، لا وعلية من هذه المنصات ادى الى بعض من المشاكل القانونية.

المنصات غير واضحة. اضافة الى ذلك، العلاقة بين المستخدم والمزود، والمستخدم والمحتوى 
وضع توصيف قانوني  وكذلك المستخدم والتجار تحتاج الى توضيح. لذلك من المهم جدا أن يتم

 ي تحكمملائم لتفاعل الافراد مع هذه المنصات. وهذا يتطلب التحليل الجذري القانوني للسياسات الت
انين ك القو هذه المنصات. بالاضافة الى القوانين المعمولة بها سواء في العراق او الدول المتقدمة، تل

ن مه المشاكل بصورة عامة قابلة للحل هذو التي تتعامل مع المشاكل التي تظهر مع هذه المنصات. 
 خلال الاتفاقات التي تبرم بين التجار والافراد.

 
، العمل حساب التواصل الاجتماعي، حق الملكية الفكرية، حق المؤلف، عقدالكلمات المفتاحية: 

 شروط الخدمة، حقوق المستهلك. 
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Abstract 
The rise of social media sites has dramatically transformed humans' 

interaction from material shape to digital shape. This dynamic change has 

helped information to fly and interconnect with enormous number of profiles 

in a short time. Through these engaging platforms, individuals can easily 

share information and exchange experiences in almost every aspect of life. 

These platforms have no limit capabilities in reaching out people, as well as 

geographical locations. Thus, businesses have started to utilize these social 

platforms for commercial promotion. The increasingly use of these patterns 

of social interaction gives rise to certain legal issues. Yet, the functioning 

rules of these platforms are not clear. Furthermore, the relations between the 

users and providers, the users and the content, as well as the users and 

businesses need legal clarification. Therefore, it is significant that the 

engagement of individuals is shaped in a proper legal conditioning. This 

requires thorough analysis and deep-rooted legal examination of the social 

media policies that govern these platforms, as well as prevailing legislation, 

whether in Iraq or developed countries, that are pertinent to deal with such 

issues when arise. These issues to large extend are found capable of being 

solved by agreements between businesses and individuals.    

 

Keywords: Social Media Account, Intellectual Property Right, Copyright, 

Labor Contact, Terms of Service, Consumers’ Rights. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

             



Dr.Nazar Ameen Mohammed 
 ………………………………………………………………… 

-----------------------------------------

Yaqeen Journal for legal studies   7 2420 ecemberD,2 Issue 

 

Certain Pressing Legal Issues of Social Media Accounts  

A Comparative Study in the Context of the Iraqi Law 

and Laws of Developed Countries    

 
القانونية الملحة المتعلقة بحسابات وسائل التواصل  القضايا بعض

 الاجتماعي
 و قوانين الدول المتقدمة دراسة مقارنة في سياق القانون العراقي      

 

Dr. Nazar Ameen Mohammed 

Private law/ Civil law 

 

Presidency of the University of Duhok 
 نزار امين محمد د.

 القانون الخاص/ القانون المدني
 رئاسة جامعة دهوك

 
https://doi.org/10.56599/yaqeenjournal.v2i1.61 

 
 

 2024-7-28، تاريخ القبول بالنشر  2024-4-26تاريخ استلام البحث  

 



 

-----------------------------------------

 (2، العدد )2024السنة الأولى، كانون الأول،  6  مجلة يقين للدراسات القانونية 

contexts of the legal research principles. In any case, the quoted text should not 

exceed six lines and should be put between double brackets. 
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 3-A space of (2.5) cm should be left for the four sides of the page, and (1.5) cm 

between the lines.  

4- Footnotes are indicated by sequential numbers for each page separately, so that 

the sources and references of each page are written in its footnote. 

5- Write the footnotes in the following ways: 

 a- The name of the author (the researcher), the source's title, the part number, the 

publishing body, the edition number (the second and above), the place of 

publication, the year of publication, the page number or pages. 

 b- In case that the source is taken from which the citation is a research in a 

scientific journal, the following shall be stated: the name of the researcher, the title 

of the research, the name of the journal, the number, volume, year, page number or 

pages.  

c- The title of the thesis or dissertation, the name of the researcher, the college or 

university awarding the certificate, the year, the page number or pages. d- When 

referring to sources taken from reliable websites, the source should be written in 

the previous format according to the type of source referred to above, then write the 

full electronic e-link, the date the source was published on the site, and the date of 

the researcher's visit to the site.  

6- At the end, the research paper should include a categorized list of sources of the 

research including all the sources and materials used in the research.  

7- The Research submitted is subject to (Plagiarism) in pursuance with the 

approved percentage and in accordance with the programs in place at the 

University of Duhok in the rate of 20%. To this end, the researcher should adhere 

to the rules of the literal quotation (exact wording) and meaning according to the 



 

-----------------------------------------

 (2، العدد )2024السنة الأولى، كانون الأول،  4  مجلة يقين للدراسات القانونية 

5-The journal preserves all copyright, translation and publishing rights, both in 

paper and electronic format, after its publication has been accepted. It is not 

permissible to publish the research or the article in another scientific journal or 

in any other format without the written approval of the editor of the journal 

6- The word count for the search or article should not exceed 8 thousand words.  

7-Researches are submitted electronically on the journal's website according to the 

steps and mechanisms stated therein, taking into account the fulfillment of the 

requirements of each step. To be noted, the journal adopts the (OJS) system.  

8-Summaries of the research papers should be attached in three languages indicated 

above, along with the translation of the main title and keywords as well, provided 

that the word count of the abstract should not be less than 150 words and no more 

than 250 words. 

 9- Opinions and ideas stated in research and studies express the opinion of their 

owners, and the journal is not responsible for any ideas published therein. 

 B- Specific rules: 

 The researcher must abide by the principles and general rules of scientific research 

and further take into account the following specific rules: 

1- Research papers are written to include (body + Footnotes) with the following 

norms: A- Ali-K-ALwand font for the Kurdish language.  

B- Simplified Arabic Font for the Arabic language. C- Times New Roman font for 

the English language. 

 2- The font size should be (18) for the main headings, (16) for the sub-headings, 

(14) for the body, and (12) for the footnotes. 
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Publication Rules  

Yaqeen Journal for Legal Studies 

 

Yaqeen journal is a scientific peer-reviewed journal, issued from the College of 

Law- University of Duhok on a semi- annual base. The journal publishes research 

papers, articles and comments on the judicial rulings and summaries of thesis and 

university dissertations, and in three languages, Kurdish, Arabic, and English, with 

the following general and specific rules in place:  

A- General Rules:  

1- The research should be in depth and has originality to add novelty to the field of 

legal knowledge, via following scientific methodology, whether in terms of 

hypothesis or using theoretical inductions to prove the study and affirm it, or add 

some amendments and changes which may show contradictions or inconsistency or 

a failure, then interpreting the phenomenon subject to the study, with paying 

regards to the aspect of using the sources properly whether in terms of quotations 

or transferring an idea. 

2- The researcher should adhere to the opinions and corrections made on his/her 

research by reviewers who are known for their expertise and scientific reputation. 

3- The researcher should undertake in writing that his/her research has never been 

published on paper or electronically, and that it has not been submitted for 

publication to any other party in line with its submission to the journal. 

4-The content of the research or the article must meet the requirements of 

intellectual integrity in a way that ensures that public order and morals are not 

violated.  
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